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سے لے مہ 
مق دة 


or‏ ,3 3 ا 
مؤضوع الث 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء 
والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين» وبعد: 
فقد رأيت الباحثين ينصرفون في دراساتهم للنحو العربي إلى الإعراب 
مبتعدين عن ميدان التصريف» فهم لايذكرون منه إلا أمثلة قليلة توحي 
للقاریء بان هذا العلم کان ولا يزال ذيلا للإعراب» وکأنه لا يستحق أن يفرد 
بدراسة خاصةء وإنما تهيّب الناس خوض غماره لبعد غوره ودقة مسائله 
وليس في وسع أي باحث أن يدعي أنه تابع للإعراب؛ لأن المتقدمين قد 
أفردوه بمصنفات منذ القرون الأولى» وانتهت إلينا أهم تلك المؤلفات؛ لذا 
رأيت أن أشق الطريق أمام الباحثين» فأخص هذا العلم ببحث أقصره على 
مناهج الصرفيين ومذاهبهم في القرنين الثالث والرابع من الهجرة» وحددت 
مصطلح الصرفي بأنه هو الذي وضع كتاباً مسقلا بالتصريف» ووصل إلينا هذا 
الكتاب. لأننا لا نستطیع أن نقف على منهج من لم ينته إلينا كتابه. والذين 
يصدق عليهم هذا الوصف في القرنين الثالث والرابع الهجريين ثلاثة: 


۱ - بو عثمان المازني (ت ۸٦۳ ۸۲٤۹‏ م))» فقد ألف كتاباً باسم 


(۱) هو أبو عثمان بكر بن محمد بن بقية المازني» مازن بني شيبان بن ذهلء وقيل مولى بني = 


0 


«التصريف» ووصل إلينا هذا الكتاب بشرح ابن جني الموسوم 
ب «المنصف في تفسير كتاب التصريف لأبي عثمان المازني». 


۲ - أبو علي الفارسي (ت ۳۷۷ھ 4۸۷م) فقد صنف في التصريف 


(0) 


کتاباً باسم «التكملة»ء وانتھ إلینا هذا الکتاں ٠‏ 
با باسم وانتھی الي ٍ 


سدوس» نزل في بني مازن» فنسب إليهم. روى عن بي عبيدة والأصمعي 
وأبي زيد» وروى عنه المبرد والفضل بن محمد اليزيدي وغيرهما. وكان إماماً في العربية 
متسعاً في الرواية وكان لا يناظره أحد إلا قطعه لقدرته على الكلام» وقد ناظر الأخفش 
في آشياء كثيرة فقطعه» وقال المبرد: لم يكن بعد سيبويه أعلم بالنحو من أبي عثمان» 
وأخذ عن الأحفش. وقيل: م يأحذ عنه إنما أخحذ عن الجرمي» ثم اختلف إليه وقد 
برع» فكان يناظره. ومن تصانيفه : علل النحوء تفاسير كتاب سيبويه» الألف واللام» 
التصريف» ول يصل إلينا منها سوى كتابه في التصريف. وكان يقول: من أراد أن 
یصنف کتاباً کبیراً في في النحو بعد كتاب سيبويه فليستح . 


انظر ترجمته في تاریخ بغداد ٩٤ - ٩۳:۷‏ ومراتب النحویین ص ۱۲۹ - ۱۲۹ وطبقات 
النحويين واللغويين ص ۸۷- ٩۳‏ وأخبار النحويين البصريين ص ۸١ ۷٤‏ 
والفهرست ص ۸١ - ۸١‏ ونزهة الألباء ص ٠٠١ ٠٤١‏ وإنباه الرواة ۲٤١:١‏ _ 
ووفیات الأعیان ۲١۹١ --١‏ وبغية الوعاة ٤٦١ ٤٦۳١:١‏ وغيرها. 


هو أبو علي الحسن بن أحمد بن عبدالغقار بن محمد بن سليمان الفارسي» أخذ عن 
الرجاج وابن السراج ومبرمان» وطوف بلاد الشام» وقال كثير من تلامذته: إنه أعلم من 
المبرده وبرع من تلامذته جاعة كابن جي وعلي بن عيسى الربعي» وتقدم عند عضد 
الدولةء وله صنف الإيضاح في النحوء والتكملة في التصريف» ومن تصانيفه: الحجة 
في عل القراءات السبع» والتذكرة» والمسائل الحلبيات» والبغداديات» والبصرياتء 
والشيرازيات» والعسكريات» والأغفال. وقال أبو طالب العبدي : ما كان بين سيبويه 
وأبي علي أفضل منه» وكان عضد الدولة يقول: أنا غلام أبي علي في النحو. 

انظر ترجته في تاریخ بغداد ۲۷١ ۲۷٥:۷‏ وطبقات النحويين واللغويين ص ٠١١‏ 
والفهرست ص ٩١‏ ونزهة الألباء ص ۲۳۲ ۲۳۳ ومعجم الادباء ۲۳۲:۷ ۲۹۱ 
ووفيات الأعيان 1-- ۳١١‏ وبغية الوعاة ٤۹٩:۱‏ د ٤۹۸‏ وكتاب أبو علي 
القارسي وإنباه الرواة ۲۷۳:۱ ۲۷١‏ وغيرها. 


٦ 


Rs‏ الفتح بن جني (ت ۳۹۲ھ ١١٠٠م)“‏ وقد وضع في التصريف 
الكتب الآتية 
المنصف في تفسير كتاب التصريف لأبي عثمان المازني . 
سر صناعة الإعراب. 
- التصريف الملوكي . 
وهؤلاء الثلاثة هم موضوع البحث» غير أني لم أقتصرعلى هذه الكتب 
المستقلة بالتصريف» بل تجاوزتها إلى مصنفاتهم الأخرى التي اشتملت على 
كثير من مباحث التصريف. فاستقيت منها جزءا كبيرا من مادة هذا الببحث؛ 


)١(‏ هو أبو الفتح عثمان بن جني» من أحذق آهل الأدب وأعلمهم بالنحو والتصريف» وقد 
صنف في ذلك كتباً ابر بها على المتقدمين» وأعجز المتأخرين ء ول يکن في شيء من علومه 
أكمل منه في التصريف› ولم يتكلم أحد في التصريف أدق كلاماً منه وقد اعتنی به» 
ف) أحد أعلم منه به ولا أقوم بأصوله وفروعه» ولا أحسن أحد إحسانه في تصنيفه» 
أذ عن أبي علي الفارسي وصحبه أربعين سنة» وكان سيب صحبته إياء أن أبا علي 
اجتاز بالموصلء فمرٌ بالجامع وأبو الفح ,ٍ في حلقة يقرئ النحو وهو شاب » وكان بين 
يديه متعلم وهو یکلمه E‏ فاعترض عليه أبو علي» فوجده 
مقصراًء فقال له: زببت قبل أن تحصرم» ثم قام أبو علي فسال عنه ابن جي وکان 
لا يعرفه» فقيل له: هو أبو علي الفارسي» فأخذ في طلبه» ولزمه من يومئذ إلى أن مات 
أبو علىء فتصدر مكانه ببغداد. وكان يتبحر في التصريف؛ لأن السبب في صحبته 
أبا علي» وتغربه عن وطنهء ومفارقة أهله مسألةٌ تصريفية. أخذ عنه الثمانينى 
وعبدالسلام البصري» وأبو الحسن السمسمي . ومن تصانيفه: الخصائص» وسر صناعة 
الإعراب» والمنصف في شرح تصريف الازني» والتنبيه في شرح مشكلات الحماسة 
وشرح ديوان التنبي» واللمع» والمحتسب» والمبهج» والتمام» والتصريف الملوكي» 
وعلل التثنية» وغيرها. 
انظر ترجمته في تاریخ بغداد ۳۱۱:۱۱ ۳٠٣۲‏ والفهرست ص ۱۲۸ ونزهة الألباء 
ص ۲٤١ ۲٤٤‏ وإنباه الرواة ٠٤٠١ ۳۳٠:۲‏ ووفيات الأعيان 4١١ ٤١١:۲‏ 
ومعجم الأدباء ۲ --_ ٠٠١‏ وبغية الوعاة ٠۳۲:۲‏ ومقدمة كتاب الخصائص لمحققه 
عمد علي النجار» وكتاب ابن جني النحوي وغيرها. 


۷ 


لأن كثيرا من مسائل التصريف عند أبي علي الفارسي قد أشبع القول فيها 
وتقصاها في غير كتاب «التكملة» وينبخي في هذه الحال الرجوع إلى تلك 
المصادر للإحاطة بالموضوع من جوانبه كافة . 
ويشتمل هذا البحث على تمهيد وبابين وخاتمة» وفي كل باب أربعة 
i‏ التمهيد فقد بحثت فيه ما يلي : 
اا تعریف التصريف وموضوعه وأقسامه» وتحت کل عنوان من هذه 
العنوانات عرضت آقوال المتقدمين حتى نهاية القرن الرابع الهجري» 
وأقوال المحدثين من علماء اللغة. 


۲ - العلاقة بين الاشتقاق والتصريف. وأبنت في هذه الفقرة أن المتقدمين 
كانوا يمزجون بين المصطلحين بسبب شدة اتصالهما وتداخحل خدیهما. 


۳ نشأة التصريف وسببهاء فناقشت قضية الواضع الأول لعلم التصريف» 
وما ذهب إليه المتأخرون في هذه المسألة» وفندت أقوالهم . 


٤‏ غاية التصريف وأهميته ومدى حاجة الباحثين في اللغة إليه. 
ه - المؤلفات في التصريف حتى نهاية القرن الرابع الهجري . 
0 وآما الباب الأولء فيعرض لمناهج الصرفيين في القرنين الثالث والرابع 
للهجرة» وقد جعلته أربعة فصول : 
*# الفصل الأول: السماع. وموضوعه مصادر المادة اللغوية التي 
استنبط منها الصرفيون أصولهم» وهي ثلاثة : 
١‏ - القرآن الكريم والقراءات: وقد عرضت فيه شروط قبول القراءة عند 
القراء» وأقسام القراءات» وأوضحت المراد بالحدیث النبوي «أنزل 


۸ 


القرآن على سبعة أحرف». وأتبعته بمنهج نحاة الكوفة في الاحتجاج 
بقراءات القران الكريم» فمنهج نحاة البصرة» وتلوته بمنهج الصرفيين› 
وناقشت كلا منهم في القراءات التي طعن فيها أورمى أصحابها 
باللحن» واستعنت في ذلك بعلم اللغة الحديث. 

۲ - الحديث النبوي: وفيه استعرضت أقوال النحاة المتأخحرين» وناقشتهاء 
وعرجت على مذاهب المعاصرين» وللرد على المتأخرين فيما أثاروه 
من أن المتقدمين لم يحتجوا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم 
رجعت إلى كتبهم» وأثبتٌ عدم صحة ما ادعاه المتأخرون. ثم شرحت 
موقف الصرفيين من هذه القضية» وذهبت إلى أنهم استشهدوا بالحديث 
النبوي» وبلغ بهم الأمر أن احتجوا بأحاديث لم ترد في كتب الحديث 
التي دُونت في الصدر الأولء وأيدت هذا بنصوص الصرفيين في هذه 
المسألة. 

٣‏ - كلام العرب: وتتبعت فيه قضية عصر الاحتجاج» والقبائل التي أخذت 
عنها اللغة» وموقف المحدثين» وناقشت ما شاع عن الكوفيين من أنهم 
يأخذون اللغة من غير الفصحاء» وأوضحت السبب في ذلك» وبعد أن 
ذكرت منهج البصريين استغرقت منهج الصرفيين» وأثبت أنهم تأثروا 
بالأصوليين والمُحدّثينء وتتبعت القول في مسألة القبائل التي يحتج 
بكلامهاء وعدم أخذ الصرفيين عن قبائل العرب كافةء والسبب في 
ذلك والمقياس الذي اعتمدوه في الأخذ والمذاهب التي 
انفردوا بها . 


* الفصل الثاني : القياس. وقد تكفل هذا الفصل ببيان حد القياس 
عند القدماء والمخدثين والأصوليين› وأرکانه» ونشأته» وهم الفروق فيه بين 
مدرسة الكوفة وبين مدرسة البصرة» وإثبات بطلان ما تلقاه الخلف عن السلف من 


۹٩ 


أن الكوفيين کانوا يقيسون على الشاذ. وعرضصٍ منهج البصريين› واستقصاء 
منهج الصرفيين» وذلك بالكشف عما أضافوه في هذا المجال» وإيضاح 
المنهج الذي التزموهء وإثبات أن القياس بلغ على يديهم درجة لم يسبق له 
أن شهدهاء وأنهم تأثروا في ذلك بعلماء الأصول. 

*# الفصل الثالث: العلل الصرفية. وقد قصرته على تصريف العلةه 
ونشاتهاء وبیان شغف المتقدمين بهاء وانتقلت بعد ذلك إلى الحديث عن 
العلل عندالصرفيين » وأوضحت نهم تأثروا بالفقهاء والمتكلمين» وأنهم حاولوا 
أن يلتمسوا العلل لما لم ينطق به العرب» ليثبتوا أن لهم حكمة في إهمال 
ما أهملوه مما تحتمله القسمة العقلية. 

وحاولت في كل فصل من هذه الفصول أن أعرض أقوال المتقدمين 
لم يهتدوا إلى تفسیره . 

# الفصل الرابع : الإجماع . وقد ذكرت فيه تعريف الإجماع» وذهبت 
إلى أنه على ضربين: إجماع العرب» وإجماع النحويين» وأن ابن جني 
هو أول من بحث قضية الاحتجاج به في التصريف. وأنه اقتفى في ذلك أثر 
الأصوليين. وأوضحت منهج الصرفيين في هذه المسألة. 

0 وأما الباب الثاني فقد قصرته على بيان مذاهب الصرفيين في القرنين الثالث 
والرابع من الهجرةء ويقع في أربعة فصول : 

* وقد عرضت في الفصل الأول مشكلة المدرسة البغدادية وأثِتُ 
بالدليل الواضح أنه ليس هناك سوى مدرستي الكوفة والبصرة» وتتبعت 
مصطلح «البغداديين»» وأوضحت المراد منه بالرجوع إلى كتب المتقدمين› 
وإنما عقدت هذا الفصل لئلا يعترض علي حين أحكم على الصرفيين بأنهم 
التزموا مذهب البصريين ببعض المسائل الفرعية التي انفردوا بها مما دفع 


5 


بعض الباحثين إلى القول بأن أبا علي الفارسي» وابن جني من أعلام المدرسة 
البغدادية التي اعتقد بقيامها اعتمادا على بعض المسائل الجزئية التي لا تنهض 
دليلً على انبثاق مدرسة جديدة. 

# وأما الفصل الثاني فقد بحثت فيه مواقف الصرفيين من أعلام 
مدرستي الكوفة والبصرة؛ لأن ذلك ينير أمامنا السبيل في تبيان المذهب الذي 
التزموه . 

والأصل الثاني الذي حددته للحكم على اتجاهاتهم الصرفية هو مواقفهم 
من مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين وقد عقدت لذلك الفصل الثالثء 
وتتبعت فيه مسائل التصريف التي اختلف فيها الفريقان. 

والأصل الثالث الذي اعتمدته في هذه القضية هو عرض آرائهم التي 
انفردوا بها» وبيان الأصول العامة التي استندوا إليها. وهذا ما اشتمل عليه 
الفصل الرابع» كما تتبعت في آخره» مصطلح «أصحابنا» عند أبي علي 
الفارسي وابن جني» وأوضحت بالحجج البينة المراد من هذا المصطلح . 
وكان ذلك أحد الأدلة في الحكم على مذاهب الصرفيين . 

وأما الخاتمة فقد لخصبٌ فيها نتائج البحث التي توصلت إليها. 

وإني لأرفع خالص الشكر والتقدير إلى أستاذيّ الجليلين الأستاذ الدكتور 
عوني عبدالرؤوف والدكتور عبدالهادي زاهر» فقد رعيا هذا البحث رعاية 
می وإلى إرشادهما يرجع الفضل في إصلاح اعوجاجه» وتقويم مناده. 

وأدعو الله عز وجل أن يرزقني الإخلاص في القول والعمل» عليه 
توکلت» وإلیه أنيب. 


القاهرة في > شعبان سنة ۳۹۸٠ھ‏ اا ناوي 
٩‏ تموز سنة ۱۹۷۸م 


۱۱ 


عهيد 
الدراسات الصرفية 


حتى هاية القرن الرابع الهمجري 


شاع مصطلح (النحو والتصريف) كثيراً حتى وقر في أذهان معظم 
الدارسين أن التصريف علم مستقل عن النحو» وليس فرعاً منه» وهذا المفهوم 
ليس جديداًء وإنما هو قديم قدم هذا العلم» فقد استعمله علماء العربية منذ 
القرن الثاني الهجري.ء ففي مجلس ضم أبا محمد يحيى بن المبارك اليزيدي 
(ت ۲٠۲ه-‏ ۸۱۷م)» وعلي بن الحسن الأحمر (ت ٤۹١ه-‏ ١٠۸م)‏ 
صاحب الكسائيء والفضل بن الربيعم» سأل الفضل بن الربيع اليزيديّ : من 
كان أعلم بالنحو: الكسائي (ت ۸۹١ه-‏ ١٠۸م)‏ أوأبوعمروبن العلاء 
(ت ٤١٠ھ‏ ١۷۷م)؟‏ وكان أبوعمرو أستاذ اليزيديء فقال اليزيدي : 
«أصلحك الله لم يكن أحد بالنحو أعلم من أبي عمرو. فقال الأحمر: 
لم يكن يعرف التصريف . فقلت له: ليس التصريف من النحو في شيء» إنما 
هو شيء ولّدناه(“ نحن» واصطلحنا علیه» وکان أبوعمرو أنبل من أن ينظر 
فيما ولد الناس»). 


وکان آبو مسل“ مؤدب عبدالملك بن مروان (ت ۵۸٩‏ ١۷۰م)‏ «قد 


. انظر في تفسيرنا لمسألة توليد التصريف ما سيأتي في نشأة التصريف‎ )١( 
. ۱۷١ مالس العلاء ص‎ )۲( 
لم أقف على تاريخ وفاته» لذا ذكرت تاريخ وفاة عبدالملك بن مروان.‎ )۴( 


۳ 


نظر في النحوء فلما أحدث الناس التصريف لم يحسنه» وأنكره»(). 

هذان النصان يدلان دلالة واضحة على أن الناس - في ذلك الزمن - 
كانوا يرون أن التصريف شيء آخر غير النحو» وأن لكل واحد من 
المصطلحين مدلولاً يختلف عن مدلول صاحبه. 

وهذا المفهوم هو الذي انتشر بين معظم الباحثين في زماننا وهو الذي 
يتلقنه الطلبة في الجامعات. 

وعندي ان مصطلح (النحو) يشتمل على (التصريف) وأن الثاني فرع 
من الأول» وأن (النحو) یشتمل على علمین من علوم العربية» وهما: 
(الإعراب) و (التصريف). فإذا ما أطلقنا مصطلح (النحو فإنما نعني به هذين 
العلمين» وليس يلزم أن ننبعه بمصطلح (التصريف) إذا كنا نقصده في 
حديشناء ولا تتضح هذه الدلالة لهذا المصطلح إلا بعد أن نقف على تعريف 
كل من (النحو) و(التصريف) و(الإعراب). وهوماسنوضحه في الفقرة 
الآتية . 


KR KF 


(1) طبقات النحويين واللغويين ص ٠١١‏ . 


1٤ 


تعريف التصر يف وموضوعه وأقسامه 


)0 
تعريف التصريف 

إلى جهةء وتحويلها من حال إلى حال جًنوبا وشمالا وصباً ودبُورأًء إلى غير 
ذلك من أنواعها. وتصريف الحديث والکلام : تغییره بحمله على غير 
الظاهر؟. 

وأما (الصرف) - وهو المصطلح الشائع في عصرنا- فمن معانيه في 
اللغة: أنه رد الشيء عن وجهه) . والتقلب0 . 

وأما في الاصطلاح فقد اختلف النحاة والصرفيون في دلالته» ويمكن 
تلخيص آرائهم في ما يلي : 
١‏ - التصريف هو البحث في أحوال الكلم العربية: الأسماء والصفات 

والأفعال الصحيحة والمعتلة» وما قيس على أبنية كلام العرب. 
۲ - التصريف هو بناء كلمة لم تنطق بها العرب على مثال كلمة وردت 


(1) اللسان (صرف) ٩۱:۱١‏ والإعلال والإبدال مع تحقيق قسم الصرف من كتاب الكاني 
ص ١‏ - رسالة ماجستير للباحث. 

(۲) اللسان (صرف) ۹۰:۱۱. 

(۳) اللسان (صرف) ۹۲:۱۱. 
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a: 


عنهم» كبنائك من صرب على وزن جُعْفر» تقول فیه: ضَرْبَبٌ فتغییر 
حرکات أحرف صرب ونظم أحرفها على حرکات جعفر هو التصريف› 
وهذا ما كان القدماء يطلقون عليها تارة «مسائل التصريف» وتارة «مسائل 
التمرين»وتارة ثالثة «مسائل البناء» ورابعة «أبنية التصريف». ونرى أن 
نسميه «القياس اللغوي» لأنه صوغ أمثلة لم ترد عن العرب قياساً على 
فصل «القياس». وحیث أطلقنا هذا المصطلح فإنما نعني به هله 
المسائل التي جعل المتقدمون الغاية منها على ضربين: 

الأول: الإدخال لما تبنيه في كلام العرب والإلحاق به. 

والثاني : التماس الرياضة به والتدرب بالصنعة فيه . 

التصريف هو تصيير الكلمة على خلاف ما كانت عليه في الصيغةء 
وهذا يندرح تحته القياس اللغويء والاشتقاقء وأبواب التصريف 
المعروفة من إعلال وإبدال وزيادة وحذف وإدغام ونحوها. 

التصريف هو صوغ الأمثلة المختلفة من ماض ومضارع واسم فاعل 
واسم مفعول ونحوها من الجذر الأصلي . 

هذا مجمل ما وقفت عليه من دلائل التصريف عند المتقدمين حتى نهاية 


القرن الرابع الهجري . وسوف نعرض الآن هذه التعريفات بشي ء من 


التفصيل . 


إن أقدم تعريف للتصريف وصل إلينا هوقول سيبويه (ت ١۸٠ه_‏ 


),٦‏ «هذا باب ما بنت العرب من الأسماء والصفات والأفعال غير المعتلة 


(۱) الخصائص ٤۸۷:۲‏ وانظر ۹۲:۲ والمنصف ۲٠٠:۱‏ والتصريف الملوكى ص ۸۸. 


۱٩ 


والمعتلةء وما قيس من المعتل الذي لا يتكلمون به» ولم یجیء في کلامهم 
إلا نظيره من غير بابه» وهو الذي يسميه النحويون: التصريف والفعٌل»(. 
برأينا في تفسير عبارة سيبويه نرى أن نعرض تفسير شراح الكتاب لهذا 
التعريف . 

لقد فهم السيرافي (ت ۳۹۸ه- ۹4۷۹4م) من هذا النص أن التصريف 
إنما هو القياس اللغوي» وذلك بأن تبني كلمة على وزن كلمة أخرى» كبنائك 
من ضرَبَ على مثال لجل تقول فيه : ضَرْبُبٌ» فتغيير حركات أحرف 
ضرَبّ» ونظم أحرف ضرْبّب على الحركات التي في جُلَْجُل هو التصريف 
عنده. وأما مصطلح (الفعل) الذي ذكره سيبويه فهو الميزان الصرفي عند 
السيرافي - وذلك قولك: ضرَبْب على وزن قعل . 

ولئن حالفه التوفيق في فهم مصطلح (الفعل) عند سيبويه فقد أخطأً في 
الوقوف على مقصود سيبويه بالتصريف» ومما لا ريب فيه أن القياس اللغوي 
الذي فسر به عبارة سيبويه ليس هو التصريف. لأنه ياتي في مرحلة تالية 
للتصريف» وينبغي ألايقَّدِم عليه إلا من أتقن مباحث التصريف كالأبنية 


.۳٠١:۲ الکتاب‎ )۱( 

(۲) قال في شرح كتاب سيبويه: «وأما التصريف فهو تغيير الكلمة بالحركات والزيادات 
والقلب للحروف التي رسمنا جوازها حتى تصير على مثال كلمة أخرى. والفعل تيلها 
(في الأصل: «مثلها» وهو تحريف . والصواب ما أثبت: الباحث) بالكلمة دوزغا به» 
کو ابن لي من صرب مثل جُلْجُلء فورنا جُلْجُل بالفعلء فوجدناه: فُعْلّل» فقلنا 
ضرَبْب. فتغییر (في الأصل: «فنعید» . وما ثبت من ااسيةة وهو الصواب : الباحث) 
الضاد إلى الضمء وزيادة الباى ونظم الحروف التي في ضرْبٔب على على الحركات التي فيها 

هو التصريف . والفعل هو تثيله بقعلل الذي هومثال جلْجُل» شرح کتاب سیبویه 

للسيرافي ٠۷٦:٥‏ خطوط . 


¥۷ 


والإعلال والإبدال والزيادة والإدغام . وهذا آمر یدرکه من نظر آدنی نظر في 
هذه القضيةء إذ كيف يبني أمثلة جديدة مقيسة على كلام ا 
بخصائص اللغة والصيغ الأصيلة فيهاء وما لحروف الكلم من أصالة وزيادة 
ووجوب إدغام أو تبيين وغيرها مما يشتمل عليه التصريف» وقد نبه على ذلك 
ابن جني (ت ۳۹۲ه- ٠١٠٠م)»‏ وأوضح أنه ينبغي ألا يقدم على القياس 
اللخوي أحد إلا بعد أن يُناهض علم التصريف إتقانأى ویثابته عرفاناً ویُحکم 
أصوله» ويقف على أسراره ودفائنه» ويعرف خصائص هذه اللغة. 

وأما الرماني (ت ٤۳۸ھ‏ ٤۹۹م)‏ فالتصريف _عنده _ إنما هو تصيير 
الكلمة على خلاف ما كانت عليه في الصيغة» وبعبارة أخرى: هو التغيير الذي 
يلحق الكلمة كالزيادة والإعلال والإبدال والإدغام» أو هو البحث في بنية 
الكلمة حال إفرادها". وهذا ماأراده سيبويه في تعريف التصريف» 


)ا( قال منبهاً على صعوبة المسائل التي أوردها في المنصف بعد ن فرغ من شرح تصریف 
لمازني وتفسير ما فيه من الغريب: N N‏ 
المشكلة العويصة التي تشحذ الأفكارء وتروض الخاطر. ولیس ينبغي ن یتخطی إل 
لنظر في هذه المسائل من لم تحكم الأصول قبلهاء فإنه إن هجم عليها غير ناظر فيا قبلها 
من أصول التصريف الموطئة للفروع لم بحظ منها بكبير طائل» وصعبت عليه أا صعوبة 
وكان حكمه في ذلك حكم من أراد الصعود إلى فلة جيل سامق في غير ما سبيلء 
وكجازع مفازة لا بهتدى ها بلا دليل»: المنصف .٠:١‏ 

(۲) قال في شرح کتاب سیبویه تحت عنوان (أبواب التصريف): «باب ما تجعله زائداً. 
لغرض فيه أن يبين ما يجوز أن يكون زائداً من الحروف ما لا يجوز. مسائل هذا الباب: 
ما الذي يجوز أن يکون زائداً من الحروف وما الذي لا مجوز» ولم ذلك» ول وجب أن 
يكون باب الزائد نما ليس بزائد من التصريف» وما التصريف» وما قسمته» وما الحروف 
لتی يجوز أن تكون زائدة» وما الذي يجمعها في اللفظ. 

وباب الزائد ما ليس بزائد من التصريف» لأنه تغيير يلحق الكلمة بزيادة أوحركة 
و إبدال أو نحو ذلك. 

والتصريف تصيير الكلمة على خلاف ماكانت عليه في الصيغة» وهوخلاف تغيبر 
لإعراب» لأنه مع سلامة الصيغة» وتغيرر التصريف مع انتقاص الصيغة» شرح کتاب 
سيبويه للرماني : المجلد الخامس _ خطوط بغير أرقام . 


1۸ 


لا ما ذهب إليه السيرافي . وأما (الفعل) في عبارة سيبويه فليس مراد 
للتصريف» وإنما هو الميزان الصرفي كما ذكر السيرافي . 

ويدل على صحة ماذهبنا إليه في تفسير عبارة سيبويه ماذكره 
ابن السراج (ت ١۳۱ھ‏ 4۲۹م) من أن الصرفيين أرادوا بالتصريف: 
«ما عرض في أصول الكلام وذواتها من التغيي»(٠.‏ 

وأما ابن جني فقد كان للتصريف عنده ثلاثة مدلولات وهي : 

الأول: التنقل في الأزمنة من ماض وحاضر ومستقبل ونحوها. 

والثاني : القياس اللغوي . 

والثالث: تنقل أحوال الكلمة» وتعاور الزيادة إياها. 

ما المدلول الأول فيدل عليه قوله : «معنى قولنا: التصريف هو أن تأتي 
إلى الحروف الأصول _ وسنوضح قولنا الأصول - فتتصرف فيها بزيادة حرف 
أو تحريف بضرب من ضروب التغيير» فذلك هو التصرف فيهاء والتصريف 
لهاء نحو قولك: ضرَبَّ» فهذا مثال الماضي» فإذا أردت المضارع قلت: 
بْضرب» أو اسم الفاعل قلت : ضارب» أو اسم المفعول قلت: صروت 
أو المصدر قلت : زا أوفعْل مالم يسم اغ قلت : صرب وإن أردت 
أن الفعل كان من أكثر من واحد على وجه المقابلة قلت: ضارَبَ. فإن أردت 
أنه استدعى الضرب قلت: استضرب. فإن أردت أنه کثر الضرب وکرره 
قلت : ضرب. فإن أردت آنه كان فيه الضرب في نفسه» مع احتلاج وحركة» 

وعلى هذا عامة التصرف في هذا النحو من كلام العرب. فمعنى 
التصريف هو ما أريناك من التلعب بالحروف الأصول لما يراد فيها من المعاني 


(1) الأصول. لابن السراج ٠۳۷:۲‏ - رسالة دكتوراه. 


۹ 


المفادة منها وغير ذلك». 


ويدل على المدلول الثاني قوله: «التصريف إنما هوأن تجيء إلى 
الكلمة الواحدة» فتصرفها على وجوه شتى» مثال ذلك أن تأتي إلى صرب 
فتبني منه مثل جَعْفر» فتقول: صرب ومثل قمر اضرب ومثل ورم : 
صربب» ومثل عَلِمّ: صرب ومثل طَرْفَ: صرب أفلا ترى إلى تصريفك 
لكلمة على وجوه كثيرة. 

وأما المدلول الثالث فقد نص عليه في قوله محتجاً لكون ذوات الثلاثة 
كثر الأبنية: «ومن هنا صارت ذوات الثلاثة أحق بالزيادة؛ لأن الزيادة في 
لكلمة ا تصریفهاء ولست أعني بالتصريف ها هنا التنقل في الأزمنة 
نحو صر وضرب وسَيْضرب» وإنما أريد تنقل أحوال الكلمة وتعاور 
لريادة إياها»“ . 


والمدلول الأول للتصريف عند ابن جني إنما هو في الحقيقة الاشتقاق. 
غير أن ما نعلل به لأبي الفتح هذا المفهوم إنما هو ملاحظة المعنى اللغوي 
في المعنى الاصطلاحي للتصريف» فإذا التصريف في اللغة هو التغييرء 
والاشتقاق هو تغيير الصيغة إلى صيغ أخرى تخالفها في الوزن» فليس هنالك 
مایمنع بدا من إدراج الاشتقاق في التصريف . 

وأما المدلولان الآخران فلا يخرجان عما حد به سيبويه التصريف . 


وأما المحدثون من علماء اللغات فيرون أن مصطلح (الصرف) مرادف 
لمصطلح اخرء هو (بناء الكلمة). وعندي أنهم إنما أطلقوا عليه هذا 


(1) التصريف الملوكي ص .٠_ ١‏ 
(۲) المنصف .٤ ۳:١‏ 
(۳) المنصف ۳۲/۱. 


المصطلح لأنه ميدان علم الصرف» ويرى الدكتور محمود فهمي حجازي أن 
مجال «البحث في الصرف أو بناء الكلمة هو دراسة الوسائل التي تتخذها كل 
لغة من اللغات لتکوین الكلمات من الوحدات الصرفية المتاحة في تلك 
اللغة». 


والوحدة الصرفية هي ما يطلق عليه الغربيون مصطلح (مورفيم _ 
.)Morphere‏ وقد قال ماريوباي في تعريفه وأقسامه: «ويعرف المورفيم على 
أنه أصغر وحدة ذات معنىً . فبينما النحو التقليدي قد يصف (كعه0) أنها 
تشتمل على أصل هو )0٥8(‏ ونهاية تصريفية تفيد الجمع هي ()» يصف علم 
اللغة التركيبي الحديث )0٥8(‏ و (ء) على أنهما مورفيمانء أو وحدتان ذواتا 
معنىٌ » تحمل إحداهما المعنى الأساسي للكلمة» وتحمل الثانية فكرة الجمع 
الإضافية. وعلى كل حال فالتفرقة بين اللفظين ربما تتم عن طريق تسمية 
الأول باسم المورفيم الحر (ء۳٠طمإهص »)۴١١١‏ أي الذي يمكن أن يستعمل 
بمفرده» والثاني () باسم الور فيم المتصل (عmءطمإص‏ 4«سه8). أي الذي 
لا يستعمل منفرداًء وإنما متصلاً بمورفیم آخر»). 


فالوحدة الصرفية قد تكون كلمة أو جزءً من كلمة". وهي المصطلح 
الأساسي في التحليل الصرفي الحديث0). «وفي الصرف مورفيمات لها 
أسماء خاصة.ء كالطلب» والصيرورة» والمطاوعة» والتعدي» واللزوم» 
والافتعال» والتكسير» والتصغير» والوقف»(. 


.٠٦ مدخل إلى علم اللغة ص‎ )١( 

(۲) أسس علم اللغة ص ٠١ ٠۳‏ وانظر ص ٠١١ ٠١١‏ ومدخل إلى علم اللغة 
ص ٠١ ٥۸و ٥۷‏ ومناهج البحث في اللغة ص ۱۷١‏ و١٣۷١.‏ 

™( دراسات في علم اللخة ص ۲۲۰ . 

.ه٦ مدخل إلى علم اللغة ص‎ )٤( 

. ١۷۳ مناهج البحث في اللغة ص‎ )٥( 


۲١ 


وعلم الصرف عند ماريوباي هو العلم الذي يختص بدراسة الصيغ . 
ویری الدکتور كمال بشر «أن كل دراسة تتصل بالكلمة أو أحد أجزائهاء وتؤدي 
إلى خدمة العبارة والجملة. . . هي صرف». «ودراسة العلاقة بين الصيغة 
والصيغة هي علم الصرف» عند الدكتور تمام حسان. 


والصيغة هي العلامة الصرفية التي تدل على المورفيمات» فمورفيم 
الطلب تدل عليه صيغة استفعل» ومورفيم التكسير تدل عليه صيغ التكسيرء 
ومورفيم التعدي تدل عليه صيغة أفْعْلء ومورفيم اللزوم تدل عليه صيغة 
فعْلٌ5), 

ولکل صيغة معني وظيفي خاص هو المورفيم» كالمشاركة في صيغة 
فاعل(. 

ويفرق علم اللغة الحديث بين الوحدات الصرفية والصور الصرفية 
(5ما0)» فالصور الصرفية لها وجود مباشر منطوق مسموع» وأما الوحدة 
الصرفية الجامعة للصور الصرفية فهي موجودة غير أنه وجود غير مباشرء وذلك 
نحو ضَرَبَ واضطرب» فالفرق بين الصيغتين من ناحية البنية الصرفية هو الفرق 
بين قرب واقترب» لكن التغيير ليس واحداً من الناحية الصوتية على الرغم من 
اتحاد الوظيفة في بنية اللغة» ومثل ذلك أمر التاء والدال في قرب واقترب من 
جانب» وزهر وازدهر من الجانب الآخر» فكل من الطاء والتاء والدال تأتي في 
جوار صوتي بعينه» وتدخل إحداها في هذه البنيةء ويقودنا هذاإلى القولبوجود 


)1( سس علم اللغة ص .٥‏ 

(۲) دراسات في علم اللغة ص ۲۲۱ وانظر ص ٠١‏ . 
(۳) اللغة بين المعيارية والوصفية ص ٠١١‏ . 

. ٠۷۳ مناهج البحث في اللغة ص‎ )٤( 

. ٠۷٤١ مناهج الببحث في اللغة ص‎ )٥( 


۲۲ 


ثلاث صور صرفية لوحدة صرفية واحدة(). 

وإذا كان التصريف عند الصرفيين العرب يبحث فى التغيير المختص 
بالكلم المفردةي فیتناول الإعلال والإبدال والحذف والزيادة والإدغام فإن 
التخغيير عند علماء اللغة الغربيين المحدثين على ضربين: 

وثانیهما : تغییر شامل . 

ومن الضرب الأول التغيير في صوت العلة من )۴٥۵۲(‏ إلى ۴۲۲) ومن 
(aہ)‏ إلى (men)‏ فم يعدون تغيير صوت العلة في المثالين المذكورين إلى 
صوت آخر من أصوات العلة» أقول: يعدون هذا تغييراً صرفياً محضاً 
ویدرجونه تحت مصطلح الإبدال (aemen1اepا)‏ ومعناه تغییر أحد فونیمات 
الكلمة للحصول على صيغة نحوية مختلفة» وعلی هذا فالكلمة (Feet)‏ تمثل 
صيغة إبدالية حلت محل اللاحقة العادية (5) التي تلحق آخر المفرد للدلالة 

على الجمع . 

وأما التغيير الشامل فهو تغيير في شكل الأصل يتناول الصيغة كلهاء 
ولا يقتصر على بعض الفونيمات» كما في (۷۸۲) ماضي (60) و (کهس) 
ماضي (ط ٥ا)‏ و (٣هس)‏ التي هي صيغة التفضيل لكلمة (لةط). 

والتصريف في علم اللغة الحديث هو ثاني أربعة مستویات تندرج تحت 
مصطلاح (علم اللغة) الذي يعني بدراسة المستويات الأربعة» وهذه 
المستويات هي : 
(۱) مدخل إلى علم اللغة ص ٥۸‏ . 
(۲) أسس علم اللغة ص ٠١١‏ (الحاشية .)١‏ 


(۳) سس علم اللخة ص ٤٤ ٤۴‏ وانظر دراسات في علم اللغة ص١١٤١‏ 
ومدخل إلى علم اللغة ص ۱۸ . 


Y۳ 


١‏ مستوى الأصوات. 

۲ - مستوى الصرف. 

۳ - مستوى النحو. 

٤‏ - مستوى المفردات. 

وقد عرف ماريوباي مستوى الصرف بقوله: «مستوى الصرف 
(morphology)‏ Îو‏ مستوى دراسة الصيغ اللغوية وبخاصة تلك التغييرات التي 
تعتري صيغ الكلمات» فتحدث معنىّ جديداء مثل اللواحق التصريفية 
(ئعendin‏ etiona1اi)»‏ على سبيل المثال (8) التي تضاف إلى (۹ء) فتصيرها 
جمعاً. والسوابق (s#×ته٣م)‏ مثل (١ء)‏ قبل (ا1ء)) لتعطيها معنى يخبر مرة ثانية . 
والتغييرات الداخلية (esعehan‏ اinterna)‏ مثل تغيير حرف العلة في (چ«ا؟) 
إلى (ع«هء) لإفادة الماضي»(. 

وكذلك الحال عند علماء اللخة المحدثين من العرب. فاللواحق في 
العربية عندهم كثيرة» منها اللواحق الخاصة بجمع المذكر السالم كالواو 
والنون في الرفع» والياء والنون في النصب والجر» وكذلك جمع المؤنث 
السالم كالألف والتاء المضمومة في الرفع والألف والتاء المكسورة في النصب 
والجر. وأما السوابق فكالميم التي تؤدي عدة وظائف. منها الدلالة على اسم 
الفاعل من غير الثلاثي مثل مُكرم واسم المفعول منه مُكرّم. والتغييرات 
الداخلية مشل وزن فاعل» فهوأحد الأبنية الصرفيةء ويعبر عمن قام 
بالشي ء0 . 

فالتصريف في علم اللغة الحديث يبحث في الوحدات الصرفية 
(المورفيمات) التي تؤدي وظائف محددة في الصيغ . 


(۱) سس علم اللغة ص .٤٤ ٤۳‏ 
(۲) مدخل إلى علم اللخة ص .٠۹‏ 


٤ 


فهو يختلف عن التصريف عند المتقدمين من الصرفيين العرب الذي 
كانوا يرون أن التصريف يختص بالبحث في ضربين من التخييرات التي تعتري 
أبنية الكلم: 

الأول: هو التغيير الذي يحدث في الأبنية ويترتب عليه تغيير في 
المعنى» وهو التغيير الذي يكون لخرض معنوي كالأمثلة السابقة التي يعرض 
لها التصريف في الدرس اللغوي الحديث. 

والثاني : هو التغيير اللفظي الذي لا يؤدي إلى تغيير في المعنى» وذلك 
كتغيير (قَوْل» وبَيَعَ) من الأجوف و (عَرَو ورَمَيّ) من الناقص إلى قال» وباع» 
وغزاء ورمى بقلب حرف العلة ألفاً لتحرکه وانفتاح ما قبله . 

وهذا التغيير لا يترتب عليه أي تغيير في المعنى» وإنما هو قائم على 
قضية الأصل الافتراضي الذي كان سمة بارزة في منهج الصرفيين» فقد آمنوا 
بفكرة الأصل المتخيل لأبنية الكلام» وطبقوها في مباحث التصريف» وسوف 
نعرض هذه المسألة وموقف علم اللغة الحديث منها في فصل السماع» غير 
أن ما ينبي أن نشير إليه هنا في هذه القضية» هو أن المحدثين من علماء 
اللغات يدرجون هذا التغيير اللفظي في علم الأصوات» ويخرجونه من 
التصريف؛ لأنه تغيير لا يؤدي وظيفة جديدة غير الدلالة التي كانت للصيخة قبل 
أن يحدث التغيير فيها. 

ومما تجدر الإشارة إليه في هذا المجال أن المحدثين يرون أن 
التصريف لا يقوم إلا على مايقرره علم الأصوات من حقائق وما يرسمه من 
حدود» فهو يعتمد عليه اعتمادا كلياء والظواهر الصوتية تلعب دورا بارزا في 
تحديد الوحدات الصرفية وبيان قيمتها حتى إن فيرث قال: لا وجود لعلم 
الصرف بدون علم الأصوات(٠.‏ والنحو يقوم على ما يقدمه له علم التصريف. 


(1) علم اللغة العام -الأصوات ص .۱۸١ ۱۸٤‏ 


Yo 


وهذا التقسيم الذي يمثل مجالات علم اللغة الحديث بالإضافة إلى 
مستوى المفردات أو مايسمونه بالدلالةء أقول: هذا التقسيم ينطلق من 
الوحدات الصغيرة في اللغة إلى الوحدات الكبيرة(٠.‏ 

ولذلك رأى المحدثون أن تأخير التصريف عن النحو يذهب بالغرض 
الأساسي من دراسته» وذلك أنه خادم للنحووممهد له» وذلك يقضي بالبدء 
بدراسة التصريف ومسائله لتكون مُعَدَة في يد الباحث النحوي» فتقديمه على 
النحو أمر ضروري يدعو إليه التقليد اللغوي الحديث0. 

وهذا المنهج ليس بجديد على التصريف العربي كما يبدو لأول وهلةء 
وإنما هوقديم قدم هذا العلمء فقد رافقه في أطوار حياته كافةء منذ نشأته 
حتى مرحلة شبابه واكتماله في أول أثر وصل إلينا متكامادٌ في النحو والتصريف 
والأصوات› وهو کتاب سیبویه» إذ نری معظم مسائل التصريف التي عالجها 
سيبويه تعتمد على الأصوات اعتماداً مباشرا وذلك لا يخفى على من نظر في 
(الكتاب) وكان له أدنى إلمام بهذه العلوم» وتفسير سيبويه مسائل التصريف 
ترا صوتباً في ثنايا كتابه يدل على أن علم الأصوات لم يوجد فجأة عند 
إمام النحاةء وإنما بلغ مرحلة نضجه وكماله على يديه. 

وسیبویه ‏ وإن بدا كتابه بالنحو» فالتصريف» فالصوتيات التي طبقها في 
باب الإدغام - لم ينص على أن هذا الترتيب هو الترتيب المنطقي» وإنما فعل 
ذلك للعلة التي ذكرها ابن جني بعد أن نص على أن المنطق يقضي بأن يدم 
علم التصريف على علم النحو في قوله: «فالتصريف إنما هو لمعرفة أنفس 
الكلم الثابتة» والنحو لمعرفة أحواله المتنقلة. . . وإذا كان ذلك كذلك فقد 
كان من الواجب على من أراد معرفة النحو أن يبدأ بمعرفة التصريف؛ لأن 


(۱) مدخحل إلى علم اللخغة ص ۱۸. 
(۲) دراسات في علم اللغة ص ۲۲۳ . 


آوا 


معرفة ذات الشيء الثابتة ينبغي أن يكون أصلادٌ لمعرفة حاله المتنقلةء إلا أن 
هذا الضرب من العلم لما كان عويصاً صعباً بُدىء قبله بمعرفة الحو ثم 
جيء به بعد ليکون الارتياض في النحو موطئاً للدخول فيه» ومعيناً على معرفة 
أغراضه ومعانيه» وعلى تصرف الحال»(). 


وهذه حجة قوية عندي وإن لم تعجب بعض الباحثين المعاصرين . 
ثم إن ابن جني قد طبق ذلك بصورة عملية في كتابه «سر صناعة الإعراب» 
الذي يعد بحق مع كتابيه: المنصف والخصائص _ مفخرة علم الأصوات 
وعلم التصريف في العربية» وكأن النساء قد عقمت أن تلد مثل أبي الفتح في 
هذا المجال» ف «ليس لأحد من أئمة الأدب في فتح المقفلات» وشرح 
المشكلات ماله فقد وقع عليها من ثمرات الأعراب». وهو«من أحذق 
أهل الأدب وأعلمهم بالنحو والتصريف» وصنف في ذلك كتباً ابر بها على 
المتقدمين» وأعجز المتأخرينء ویک ی کیت عار اکل ي 
التصريف. ولم يتكلم أحد في التصريف أدق كلاما منه». وكتبه أكبر شاهد 
على رسوخ قدمه في هذا العلم . 

أقول: لقد طبق أبو الفتح المنهج الذي أشار إليه من وجوب تقديم علم 
التصريف على النحو في كتابه «سر صناعة الإعراب»» إذ قدم الحديث في 
الأصوات على مباحث التصريف التي تشكل موضوع الكتاب وإن تخللتها 
بعض المسائل النحويةء فكما أنه رأى ضرورة تقديم التصريف على النحو؛ 


)١(‏ المنصف ٥-٤:١‏ وقد نص على ذلك قبله أبو عثمان المازنيء قال: «والتصريف إغا 
ينبغي أن ينظّر فيه من قد نفب في العربيةء فإن فيه إشكالاً وصعوبة على من ركبه غير 
ناظر في غيره من النحو» المنصف .۴٤٠:۲‏ 

(۲) دراسات في علم اللغة ص ۲۲٤۲‏ . 

(۴) دمية القصر وعصرة أهل العصر ص ٠٤۸١‏ . 

.۸۳ ۸۱:۱۲ معجم الأدباء‎ )٤( 


۲¥ 


لأن التصريف لمعرفة أنفس الكلم الثابتة» والنحو لمعرفة أحوال المتنقلةء 
ومنطق البحث يقضي بأن يبدأ بمعرفة ذات الشيء الثابتة التي هي منطلق 
لمعرفة حاله المتنقلة» كذلك ينبغي على من أراد معرفة التصريف أن يبدأ 
بمعرفة الآصوات؛ لأن التصريف يبحث في الأبنية التي تتألف من الأصوات 
اللغوية» ومعرفة المادة التي يبن منها يجب أن تكون قبل معرفة البناءء وقد 
فعل ذلك ابن جني » فقدم لكتابه «سر صناعة الإعراب» بمقدمة في أصوات 
العربية» تكلم فيها كلاما في الأصوات لم يصل إليه المحدثون إلا بعد 
الاستعانة بالمعامل اللغوية» وَوَصفَ أصوات العربية وصفاً دقيقاً من غير أن 
يكون لديه ما هو متوفر عند المحدثين من أجهزة علمية دقيقةء وإنما كانت 
وسيلته في ذلك حسه المرهف. وملاحظته القوية» وفهمه الصحيح » وذوقه 
الحروف بجهازه الصوتي الذي هداه إلى مقاييس صحيحة في هذا المجال. 

غير أن ترتيب مجالات علم اللغة على النحو الذي ذكرناه ليس بمتفق 
عليه عند جميع اللخوبين المحدثين» فهناك كثير من الغربيين يذهبون في 
ترتيب مستويات التحليل اللغوي إلى ما فعله سيبويه وتبعه عليه جمهور النحاة 
العرب من البدء بالنحو» فالتصريف. فالأصوات» «وقد ظهرت في السنوات 
الأخيرة اتجاهات عند بعض اللغويين الأميركيين والأوروبيين تنطلق في 
التحليل اللغوي من الوحدات الكَبريات إلى الوحدات الصعُريات» ولذا فهى تبدا 
بتحليل الجملةء وتنتهي بالتحليل الصوتي»(٠.‏ ۰ 

ولكي يتضح ما کنا قد شرعنا فيه من تحديد مصطلحي (النحى 
و (التصريف) نرى لزاماً علينا أن نعرض تعريف (النحو) و (الإعراب) بعد أن 
وقفنا على حد مصطلح (التصريف) . 

فما زعمناه من أن (التصريف) جزء من (النحو) يشهد بصحته قول 
)١(‏ مدخل إلى علم اللخة ص .۲١‏ وفيه: «... من الوحدات الكبيرة إلى الوحدات 

الأصغر. . .». 


YA 


ابن السراج: «النحو إنما أريد به أن ينحو المتكلم إذا تعلمه كلام العرب. 
وهو علم استخرجه المتقدمون فيه من استقراء كلام العرب» حتى وقفوا منه 
على الغرض الذي قصده المبتدئون بهذه اللغةء فباستقراء كلام العرب علم 
أن الفاعل رفع» والمفعول به نصب» وأن فَعَلَ مما عينه ياء أو واو تقلب عينه 
من قولهم : قام» وباع»). 

فنحن نرى أن أبا بكر قد ذكر في حد النحو مقياساً من مقاييس 
التصريف» وهو المثال الأخير» وهذا المقياس هو«أن الياء والواو إذا تحركتا 
وانفتح ما قبلهما قلبتا ألفاً»”» وهذا أصل من أصول الإعلال الذي يعد أهم 
أبواب التصريف. فهذا أحد ما نستدل به على أن مصطلح (التصريف) عند 
المتقدمين يندرج تحت مصطلح (النحو) . 

و (النحو) و(الإعراب) عند أبي القاسم الرَجاجي (ت ۳۳۹ _ 
)٠١‏ عَلَّمان على مُسَمَىّ واحد» أما تسمية النحو إعراباً فقد روعي فيها 
المعنى اللغوي لمصطلح (الإعراب)؛ لأن معناه البيان» يقال: أعربً الرجلُ 
عن حاجته إذا أبان عنهاء وبما أن الحركات في أواخر الأسماء والأفعال تدل 
على المعاني» وتفرق بين الفاعل والمفعول والمضاف ونحوها من معاني 
النحو» فقد سموها إعراباًء وأما تسمية الإعراب نحواً فإنما هي سماعية 
ولا علاقة بين الاسم والمسمى. 


.۳۷:١ الأصول‎ )١( 
. انظر تفسير هذا المقياس وأقوال المحدثين فيه في فصل السماع‎ )۲( 
قال: «النحو اسم هذا الجنس من العلم. . . والإعراب أصله البيانء يقال: أعربّ‎ )۳( 
الرجل عن حاجن إذا آبان عنهاء ورجل معرب آي مين عن نفسه. . . هذا أصلهء‎ 
ثم إن النحويين لما رأوا ف أواخر الأساء والأفعال حركات تدل على المعافي» وت‎ 
سموها 2 آي بیاناً» وکأن البيان با یکون» کا يسَمُّون الشيء ء اسم الشيء‎ 
إذا كان يشبهه أو مجاوراً له. ويسمى النحو إعراباً والإعراب تخا شاعا لإن‎ 
.4١ الغرض طلب علم واحد»: الإيضاح في علل النحو ص‎ 


۲۹ 


فهو قد قصر (النحو) على البحث في الأثر الذي تحدثه العوامل في 
أواخحر الكلم حال انتظامها في جمل. وإن كان قد أصاب في تخصيصه 
(الإعراب) بالبحث في أحوال أواخر الكلمات بعد تركيبها فقد جاتب الصواب 
عندي ‏ في جمعه بين المصطلحين وإطلاقهما على مس واحد. وأمْلٌُ 
ما يُصرف إليه نص أبي القاسم هو أن كل واحد من هذين المصطلحين كانت 
تطلقه جماعة من النحاة على علم النحو وليس أن النحوبين جميعاً كان 
لهذين المصطلحين عندهم مدلول واحد كما ذكر الزجاجي . 

ويدل على صواب ما ذكرناه من اندراج مصطلح (التصريف) تحت 
مصطلح النحو قول أبي علي الفارسي (ت ۳۷۷ ۹۸۷م) في حد النحو: 
«النحو علم بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العرب»'٠.‏ ألا ترى أن من 
مقاييسهم المشهورة: «كل فاعل مرفوع» وكل مفعول منصوب» فهذا قد 
استنبطوه من استقراء كلام العرب»ء ومن هذه المقاييس أيضاً: «إذا تحركت 
الواو والياء وانفتح ما قبلهما قلبتا ألفاً» وهذا مستنبط من استقراء كلام العرب 
أيضاًء وهو من أقيسة التصريف الكبرى عند التصريفيين المتقدمين» وكلا 
المثالين داخحل تحت الحد الذي حد به أبوعلي (النحو). 

وقد كان أبو علي أكثر دقة من ابن السراج والزجاجي في تحديد 
المصطلحات ومدلولاتهاء فقسم النحو قسمين : 

الأول: هو التغيير الذي يلحق أواخر الكلم. وهذا على ضربين عنده. 

أحدهما: تغيير بالحركات والسكون أو الحروف يحدث باختلاف 
العوامل» وهو الذي يْسَمُى الإعراب» ويكون في الأسماء المتمكنة والأفعال 
المتصرفة» وهو الذي ضمنه كتاب «الإيضاح». 


)١(‏ التكملة ص ١‏ رسالة ماجستير. 


وثانيهما: تخيير يلحق أواخر الكلم من غير أن يختلف العاملء وذلك 
كالتحريك لالتقاء الساكنين» وإسكان المتحرك في الوقف» ونحوهما. 

وهذا الضرب وإن أشبه المُعرب في أنه تغيير يلحق أواخر الكلم فليس 
بإعراب؛ لأن التخيير فيه لم يحدث بسبب اختلاف العوامل . 

والثاني من قسمي النحو: هو التغيير الذي يلحق أنفس الكلم وذواتهاء 
كالتشنية والنسب» والمقصور والممدود» والعددء والتأنيث والتذكيرء والجمع»› 
والتصغير» والمصادر» وما اشتق منها من أسماء الفاعلين والمفعولين وغيرهاء 
والتصريف» والإدغام» ونحوها(). 

غير أن ما يؤخذ على أبي علي أنه لم يضع مصطلحاً لهذا القسم 
ولا للضرب الثاني من القسم الأول وإن كانت كلها يجمعها مصطلح (النحو . 


وأما الرماني فالإعراب عنده هوالمقابل للتصريف» وليس النحو 
الذي جعله الزبيدي (ت ۳۷۹ھ ٩4۸م)‏ مقابلاً للتصريف. وتبعه في 
ذلك ابن جنی۵). وقوله فی تعريف النحو: «هو انتحاء سمت كلام العرت١“‏ 

بن جني . وقوله في تعر هو م العرب 


.4 ١ التكملة ص‎ )١( 

(۲) قال: «والتصريف تصيبر الكلمة على حلاف ما كانت عليه في الصيغةء وهو حلاف تغییر 
لإإعراب؛ لأنه مع سلامة الصيغة» وتغيير التصريف مع انتقاص الصيغة» . . شرح کتاب 
سیبویه للرماني» الملجلد الخامس ‏ مخطوط بغير أرقام . 

(۴) قال في ترجمة أبي مسلم مؤدب عبدالملك بن مروان: «وكان قد نظر في النحوء فلا 
حدث الناس التصريف لم يحسنهء وأنكره». طبقات النحويين واللغويين ص ٠٠١‏ 
وانظر في مدلول التصريف في هذا النص والمقصود بإحداث التصريف ما سيأتي في نشأة 
لتصريف. 

)٤(‏ قال: «فالتصريف إغا هو لمعرفة أنفس الكلم الثابتة. والنحو إا هولعرفة أحواله 
المتنقلة» . المنصف ٤:١‏ وانظر ص ٣‏ وه أيضاً. 

.۳٤:۱ الخصائص‎ )( 


۳١ 


يشتمل على التصریف ولا يعد مقابلا له لأن انتحاء سمت كلام العرب يعم 
الأبنية والتراكيب. 


وتابع ابن جني شيخه أبا علي في مدلول الإعراب عنده بأنه التغيير 
الذي يلحق أواخر الكلم بسبب العوامل'٠.‏ وهذا نفس الحد الذي حد به 
النحو في المنصف كما رأينا منذ قليل . وقد قابل بين الإعراب والتصريف في 
موطن آخرء فقال: «والغرض في صناعة الإعراب والتصريف إنما هو أن يقاس 
مالم یجیء على ما جاء»0). 

نخلص من كل هذا إلى أن مصطلح (النحو) يشتمل على علمين هما: 
(الإعراب) و (التصريف) وأن المقابل الحقيقي للتصريف هو الإعراب وليس 
النحو» وهذا ما كان يعنيه النحاة العرب المتقدمون بمصطلح (النحى وإن 
َسَمُّخُوا أحياناً فجعلوا (النحى مقاب ل (التصريف) كما رأينا في الصفحات 
السابقة» وعلى الرغم من تَسَمْح ابن جني أحياناً في هذه المسألة فقد كان 
هو وشيخه أبو علي أكثر النحاة دقة وتحديداً للمصطلحات» فتعريف أبي علي 
للنحو هو الذي كتب له البقاء» وأخذ به النحاة المتأخرون. 


ويطلق الغربيون على التصريف لفظ (رعهاهطمإهص) ويرون أنه يختص 
بدراسة الصيغ › ویسمون النحو (×۸۲4ره) ویعرفونه بأنه تنظيم الكلمات فى 
٣a٣‏ صواع) أوالتركيب .))strueture)‏ أوالتركکیب القواعدي 
“(grammatical structure)‏ . 
)١(‏ قال في تعريفه: «هو الإبانة عن المعاني بالألفاظ؛ ألا ترى أنك إذا سمعت: أكرمٌ سعيدٌ 
أبام» وشكر سعيدا أبوه» علمت برفع أحدهما ونصب الآخر الفاعل من المفعول». 
الخصائص .٠٠:۱‏ 
(۲) المنصف .۲٤۲:۲‏ 
(۴) أسس علم اللغة ص ۳٥ء )٤( .٠٤‏ أسس علم اللغة ص .٤١‏ 


فا 


ومصطلح (النحو) عند الغربيين هوفي العربية ما انتهينا إلى تسميته 
ب (الإعراب).ء وأما (القواعد) فهو المصطلح الذي يساوي مصطلح (النحى 
في العربية. 

أما السبب في جمع مصطلحي (النحو و (الصرف) تحث اسم واحد 
هو (التركيب القواعدي) فهو تداخل المصطلحين وعدم وضوح الحدود بينهماء 
المصطلحين عن الآخر(). 

ویری بروکلمان آنه - في اللغات السامية _ ليس «للنحو والقواعد صلة 
بالأصول“ ولكن له صلة بالكلمات الكاملة. ووظيفة فصل (الصيغ) هي 
وصف العلاقات القائمة بينها والتغييرات التي تطراً عليها في الجملة» وشرح 
أسبابها ما أمكن ذلك» وتوضيح تطوراتها البعيدة عبر التاريخ اللغوي»”. 


وأما المحدثون العرب من علماء اللغة فيرون أن البحث في العرف 
اللغوي الحديث لا يقتصر على البحث في الإعراب ومشكلاته» ويذهبون إلى 
أن وظيفته هي البحث في التراكيب وما يرتبط بها من خواص» وأن عليه أن 
یُعنی بأشیاء أخری مهمة كالموقعية والارتباط الداخلي بين الصيغ التي تتكون 
منها الجمل» وما إلى ذلك من مسائل لها علاقة بنظم الكلام وتأليفه. ولشدة 
ارتباط التصريف بالنحو فقد أطلق عليهما معظم الباحثين مصطلح قواعد 
اللخة) في حين يفضل بعضهم مصطلح (النحى؛ لأن النحو عندهم لا ينفصل 


)0 سس علم اللغة ص fo‏ 

(۲) يريد بالأصول هنا الحروف الأصلية التي تشبت في كافة الألفاظ التي بجمع بينها معن 
واحد كالميم واللام والكاف في مَلَكّء وملك وملك وعْلَّكةء وما يتصرف منها. 

(۳) فقه اللغات السامية ص ۸۳. 


۳ 


عن الصرف. ومن ثم لايجوز الفصل بينهما إلا في حدود ضيقة» 
وبالتحدید في حالين اثنتين هما: 
١‏ حال البحث العلمي والدراسة على مستوى التخصص . 
اجان اقرف بال ي ما رة ع هة 
البحث فيه7). 


وأما (الإعراب) أومايسميه المحدثون (قواعد الإعراب) فيرى 


المحدثون أن معظمها يتمثل «في أصوات قصيرة تلحق أواخر الكلمات لتدل 
على وظيفة الكلمة فی العبارة وعلاقتها بما عداها من عناصر الجملة» . 


FR % 


(1) دراسات في علم اللغة ص .٠١‏ وانظر أصول النحو العربي ص ۲٣۹‏ و۲۹۸ و۲۷۰ 
وعلم اللغة العام الأصوات ص ۱۸۷ . 

(۲) دراسات في علم اللغة ص .٠١‏ 

(۳) فقه اللغةء للدکتور علي عبدالواحد واي ص ۲۱۰ . 


۲ 


وف 

بعد أن رأينا في تعريف التصريف أن التصريفيين خصوا «به ما عرض 
في أصول الكلام وذواتها من التغيير»“ قبل أن تنتظم مع بعضها في جمل » 
يصبح واضحاً أن موضوعه إنما هو الكلمات حال إفرادهاء غير أن هذا قد 
يوحي أنه يشتمل على أضرب الكلام الثلاثة: الاسم والفعل والحرفء لذا 
ينبغي أن نشير إلى أن هناك أشياء لا يدخلها التصريف» لعلة ذكرها 
التصريفيون» وهي : 

١‏ الحروف. 

۲ الأصوات. 

۳ - الأسماء المبنية. 

أما الحروف فلا يجوز فيها التصريف لأنها مجهولة الأصلء ولا يعرف 
لها اشتقاق”). 


)١(‏ الأصول ٠۳۷:۲‏ رسالة دكتوراه. 

(۲) قال ابن جني : «والحروف لا يصح فيها التصريف ولا الاشتقاق؛ لأا مجهولة الأصولء» 
وإنغا هي كالأصوات نحو صَهء ومَه ونحوهماء فالحروف لا مكل بالفعلء لأا لا يعرف 
ها اشتقاق» . المنصف .۷:١‏ 


o 


وأما الأصوات. والأسماء المبنية فإنما لم يصح فيها التصريف لشبهها 
بالحروف(). 


فموضوع التصريف إذاً إنما هو الأفعال المتصرفة» والأسماء المعربق 
وأما الحروف فلا يجوز فيها التصريف» وكذلك كل ما أشبهها مما لم يعرف 
اشتقاقه› وهو في هذا محمول على الحروف التي هي الأصل في هذه 
القضية . 


وأما الخربيون من علماء اللغات فيرون أن التغييرات التي تحدث في 
الكلمات وتؤدي إلى تغيير في المعنى نحو (أرى الكلب» رأيت الكلب) هي 
موضوع علم الصرف”). 


«والموضوع الأساسي» أوموضوع الدراسة في علم الصرف هودور 
السوابق واللواحق والتغييرات الداخلية التي تؤدي إلى تغيير المعنى الأساسي 
للكلمةء مثل (11عا) «(doges) g (dog's) y (dog)[ Jag « (foretell) gy (retell)‏ 
ومثل «(seen) gy (saw) gy (see) Jas «(walking) y (walked) y (walk)‏ ومثل 


.P«(writtin) gy (wrote) gy (write) 


وهذا يدل على أن التصريف عندهم ‏ يدخحل أقسام الكلام كافةء 


(1) ذكر ابن جني أن مثل الحروف: «الأسماء البنية الموغلة في شبه الحروفب لأن تلك 
الأسماء في حكم الحروف؛ ألا ترى أن كم ومَنْء وإِذٌ سواكن الأواخر كهلْء وبل 
وقذ ر ونما کان ذلك فيها لمضارعتها الحروف» وإذا كان ذلك كذلك فمعلوم أن الألف 
في مى وإذاء وأنى» وإياك. ونحوها غير منقلبة من ياء ولا واوء كا أن الألف في حتى» 
وک كذلكء وکا کانت مَنْء وكمْ» ومَل» وبل . فهذه الأسماء البنية التي في حكم 
الحروف لا تشتق.ء ولا تمثل من الفعلء كا أن الحروف كذلك. . . وکلما كان الاسم في 
شبه الحروف أقعد كان من الاشتقاق والتصريف أبعد». المنصف .٩-۸:۱‏ 

»™( سس علم اللغة ص .٠۳‏ 

(۳) أسس علم اللغة ص ۳ه . 


۳۹ 


وهم يصنفون أقسام الكلام تصنيفاً علمياً خالصاً تسعة أصناف هي( : 


١‏ الأسماء. 


1, 
ff 
1 


٤‏ الأفعال. 
ه _ الظروف. 
٦‏ الأدوات. 
۷ حروف الجر. 
۸ الروابط. 
٩‏ حروف النداء. 

وقد قال ماريوباي بعد أن قسم الكلام هذا التقسيم : «وهو تقسيم لا يتبع 
معنى الكلمة» ولكن وظيفتها وسلوكها وصيغتها. إن الاسم له صيغه الخاصة 
ووظيفته المعينة التي تميزه بوضوح عن الصفة» وكلاهما بدوره متميز عن 
الفعل. هذه الحدود الحاسمة بين أنواع الكلام ترجع - لدرجة كبيرة - إلى 
قابلية أواخر الكلمات لأنواع معينة من التصريفات» وللتغييرات الخاصة التي 
يتميز كل قسم من أقسام الكلام بنوع خاص منها»" . 

فالتصريف يدخل هذه الأقسام كافة ما دام هذا التقسيم قائماً على وظيفة 
الكلمة وسلوكها وصيغتها. 

وأما المحدثون من علماء اللغة العرب فيقسمون الكلام سبعة أقسام» 
ھی : 
0 أسس علم اللغة ص 4 


(۲) سس علم اللغة ص ۹۹. 
(۳) اللغة العربية معناها ومبناها ص ٠١۲ ۸٩‏ . 


¥ 


م 


1 
e ١ e 


٦ 
¥ 


الأداة. 


ویسمون هذه الأقسام (مباني التقسيم)» ویرون أن الضمير» وأكثر 
الخوالف»والظرف» والأدوات» لا ترجع إلى أصول اشتقاقية› ولذلك يجعلون 
مبانيها هي صورها المجردة؛ لأنها لا صیغ لها . 

وهم يرون ان النظام الصرفي للغة العربية الفصحى يشتمل على ثلاثة 
أنواع من المباني <): 

الأول: مباني التقسيم» وهي الأقسام السبعة التي ذكرناها. 

والثاني : مباني التصريف. وتتمثل في صور التعبير عن المعاني الآتية : 


(( 


الشخص : والمقصرد به التكلم والخطاب والغيبة . 


(ب) العدد: والمقصود به الإفراد والتثنية والجمع . 
(ج) النوع: والمقصود به التذكير والتأنيث. 

( د ) اليقين: والمقصود به التعريف والتنكير. 
والثالث: مباني القرائن اللفظية. 


ولا تتناول المباني الصرفية مباني الضمائر والخوالف والظروف 


. ٠١۳ اللغة العربية معتاها ومبناها ص‎ )١( 
. ٠١١ ۱۳۳ اللغة العربية معتاها ومبناها ص‎ )۲( 


۳۸ 


والأدوات ؛ لأنها لا صيغ لهاء بسبب عدم تصرفها"')ء ولا توليد فيها لأن بناءها 
ليس على مثال الصيغ الصرفية . والأسماء والصفات والأفعال هي وحدها 
صاحبة الصيغ الصرفيةء أي العناصر ذات الصيغ الاشتقاقية). والمقصود 
بالصيغ هنا هو ما اصطلح القدماء على تسميته بالأبنية . 

فهذه الأقسام الأربعة التي هي الضمائر» والخوالف. والظروفء 
والأدوات» هي من موضوع علم التصريف في العرف اللغوي الحديث؛ لأنها 
عبر عن معان صرفيةء كالمعنى الصرفي العام الذي يعبر عنه الضميرء 
وهو عموم الحاضر أو الغائب . والضمائر تدل على معان صرفية عامة مما يقول 
عنه النحاة: إنه «حقه أن يؤدى بالحرف»» «ولذلك فإن الضمائر لهذا السبب 
تشبه الحرف شبهاً معنوياً بالإضافة إلى الشبه اللفظي الذي يظهر في 
بعضها»“ . 

و«أما من حيث المبنى فالمعروف أن الضمائر ليست ذات أصول 
اشتقاقية» فلا تنسب إلى أصول ثلاثةء ولا تتغير صورها التي هي عليها كما 
تتقلب الصيغ الصرفية بحسب المعاني»0). 

وبهذا يلتقي المحدثون مع التصريفين المتقدمين في العلة التي منعت 
المباني الصرفية أن تتناول غير الأسماء والصفات والأفعال» كالحروف 
والظروف ونحوها مما أخرجه الصرفيون من موضوع التصريف» وهذه العلة 
هي كون هذه الأنواع مجهولة الأصل؛ لأنه لا اشتقاق فيها. 

بذلك يتضح لنا الفرق بين القدماء والمحدثين في هذه القضية» وهو أن 
)١(‏ اللغة العربية معناها ومبناها ص ١٤1٠ء‏ وانظر ص ٠١١‏ . 
(۲) اللغة العربية معناها ومبناها ص ٠١١‏ . 
(۳) اللغة العربية معناها ومبناها ص ٠٠١‏ . 


. ١١١ اللغة العربية معناها ومبناها ص‎ )٤( 


۴۹ 


المتقدمين أخرجوا الحروف وما أشبهها من التصريف البتة» في حين 
ذهب المحدثون إلى أن ما لا يدخله التصريف من هذه الأقسام إنما هو الصيغ 
الصرفية فقط. وأدرجوها في موضوع التصريف لما تؤديه من معان صرفية» 
وأما موضوع التصريف في اللغات السامية فيشتمل على : 


(the noun) الاسم‎ = 
(The pronoun) الضمير‎ ۲ 
(The numeral) العدد‎ ۳ 
(The particles) الأدوات‎ ٤ 
(The verb) الفعل‎  ه‎ 


وإنما زعمنا أن هذه الأقسام هي موضوع التصريف في اللغات السامية؛ 
لأنها هي الفصول التي اشتمل عليها باب التصريف (رعهاهطمهه) عد 
موسکاتي (ءM0s)‏ في کتابه «المدخحل في النحو المقارن للغات السامية» : 

«An introduction to the comparative grammar of the semitic languages». 
وإنما تدخحل هذه الأقسام في علم الصرف في اللغات السامية؛ لأنها في‎ 
. مجال بنية الكلمة” الذي هوموضوع التصريف‎ 

بعد أن عرفنا حدٌ التصريف وموضوعه ببرز سؤال يحتاج إلى إجابة عنه 
حتى ينجلي مفهوم التصريف» وهو: ما الذي يبحثه التصريف في المادة التي 
تشکل موضوعه؟ 

والإجابة عن هذا السؤال تتكفل بها الفقرة الآتية التي تَعْنَى ببيان أقسام 


التصريف. 
KR X%‏ 


Moscati: An introduction to the comparative grammar of the semitic languages p. 75, 102, (1) 
115, 120, 122. 


(۲) مدخل إلى علم اللغة ص ۲۲. 


(Mm 
أقسام التصريف‎ 
عد كتاب سيبويه أول أثر وصل إلينا وقد جمع بين دفتيه أبواب (النحو)‎ 
و (التصريف) كافة كما تصورها النحاة المتقدمونء ولو نظرنا في أبواب‎ 
. التصريف فيه لرأينا أنها لا تخرج عن المباحث الآتية‎ 
أبنية الأسماء والصفات والأفعال المجردة والمزيد فيها.‎ - ١ 
الإعلال.‎ ۴ 
الإبدال.‎ - ۳ 
الزيادة.‎ ٤ 
. القياس اللغوي‎ ه٠‎ 
الإدغام.‎ - ١ 
وأما أقدم كتاب مستقل بالتصريف وصل إلينا فهو كتاب «التصريف»(“‎ 
لأبي عثمان المازني (ت ۹٤۲ه- ۳٦۸م)» وينبغي أن نعرض أبواب الكتاب‎ 
: لنرى أقسام التصريف بعد أن انفصل عن النحو» وهي‎ 
باب الأسماء والأفعال: كم يكون عدد حروفه في الأصل» وما يزاد‎ 
فيهما على الأصل؟‎ 


)١(‏ انظر المنصف لابن جني في شرح تصريف الازني» لأن متن كتاب الازني وصل إلينا 
بشرح أبن جني » ول نقف عليه منفصلا. 


٤١ 


- باب ما تجعله زائداً من حروف الزيادة. 


باب ما قيس من الصحيح على ما جاء من الصحيح من كلام 
العرب. 


باب الياء والواو اللتين هما فاءات. 

باب من مسائل الياء والواو اللتين هما فاءات. 

باب ما الياء والواو فيه ثانية» وهما في موضع العين من الفعل. 
باب ما لحقته الزوائد من هذه الأفعال من بنات الثلاثة . 

باب ما جاء من الأسماء ليس في أوله زيادة من الواو والياء اللتين 
هما عينان له مثال في الفعل الذي ليس في أوله زيادة. 

باب ما تقلب فيه الواو ياء. 

باب ما يكسر عليه الواحد مما ذكرنا. 

باب ما اللام منه همزة من بنات الياء والواو اللتين هما عينان . 

باب الواو والياء اللتين هما لامان» وذلك نحو رميت وغزوت . 

باب تقلب فيه الياء واواً ليفرق بين الاسم والصفة. 

باب تقلب الواو فيه إلى الياء إذا كانت فَعَلْتُ على أربعة أحرف 
فصاعداً. 

باب التضعيف في بنات الياء نحو: حت وعَييْتٌ» وأَحييْت 
وأعييْتُ 

باب التضعيف في بنات الواو. 

باب ما قيس من المعتل ولم يجىء مثاله إلا من الصحيح . 

باب ما تقلب فيه تاء انَل عن أصلهاء ولا يتكلم بها على الأصل 
البتة كما لم يتكلم بالفعل من قال وباع» وما كان نحوهن على 
الأصل . 


وإذا أمعنا النظر في هذه الأبواب وجدناها تندرج تحت المباحث الآتية : 
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١‏ أبنية الأسماء المجردة» والأفعال المجردة والمزيد فيها. 
۲ حروف الزيادة. 

۳ - الإعلال. 

٤‏ الإبدال. 

ه ‏ القياس اللغوي . 


وبمقارنة هذه المباحث بمباحث التصريف عند سيبويه نرى أن الفرق 
بينهما ينحصر في مسألتين : 

الأولى: أن سيبويه يعد أبنية الأسماء المزيد فيها من التصريف فى حين 
أن أبا عثمان المازني أخلى كتابه من هذا الباب. 

والثانية: أن سيبويه جعل (الإدغام) من التصريف. بینما خلا كتاب 
أبي عثمان من هذا الباب. 

ولم يفصح المازني عن السبب الذي دعاه إلى ذلك ولا عن العلم 
الذي يدخل فيه هذان البابان» وكل ما نستنتجه هوأن مفهوم التصريف قد 
اختلف في القرن الثالث الهجري عما كان عليه في القرنين السابقين في هذا 
المجالء وهو أقسام التصريف. وإن كانت القضايا الصرفية تعالج بنفس 
الطريقة التي كانت تعالج بها في العصر الذي سبق عصر أبي عثمان. 

وأول من نص صراحة على أقسام التصريف أبو بكر بن السراج» فقد 
جعلها خمسة أقسام» هي( : 

١‏ - الزيادة. 

۲ - الإبدال. 

۳ الحذف. 


)١(‏ الأصول ٠۳۷:۲‏ رسالة دكتوراه. 


é۳ 


٤‏ - التغيير بالحركة والسكون. 

هھ الإدغام. 

والقسمان الثالث والرابع في تصنيف أبي بكر يندرجان في مبحث 
(الإعلال)» وبذلك تکون هذه المباحث هي نفس مباحث التصريف عند 
سيبويه إذا استثنينا مبحث (أبنية الأسماء والأفعال) . وأما (القياس اللغوي) فقد 
ضمنه ابن السراج قسم التصريف من كتابه وإن لم يذكره في هذا التصنيف» 
وعندي آنه لم يجعله قسماً برأسه؛ لأنه ليس إلا تطبيقات على أصول 

وأما الرماني فقد قال في ذلك: «والتصريف على خمسة أقسام : 

١‏ زيادة. 

۲ ونقصان. 

۳ وقلب. 

٤‏ وإبدال. 

٥ه‏ - ونقل من حال إلى حال». 

وترجع هذه المباحث عند التحقيق ‏ إلى نفس مباحث التصريف عند 
سيبويه» وإن اختلفت الأسماء. 

وأما ابن جني فقد أخذ بتقسیم ابن السراج السابق» وجعل تلك 
الأقسام أبواب كتابه «التصريف الملوكي»» غير آنه خلا من باب (الإدغام). 

نستنتج من كل هذه المذاهب أن الخلاف بينهم في تقسيم التصريف 
)1( شرح کتاب سیبویه للرمای : امجلد الخامس ‏ خطوط . 
(۲) التصريف الملوكي ص ٩‏ - ۷. 


٤ 


الأولى : الخلاف في عدد الأقسام . 
والثانية : الخلاف في الأسماء مع أن المسميات التي وسموها بها 


واحدة. 


وأما المحدثون من علماء اللغة فيطلقون على التصريف مصطلح (النظام 


الصرفي)» ویرون أنه «مکون من ثلاث دعائم هامة : 
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مجموعة من (المعاني) الصرفية التي يرجع بعضها إلى (التقسيم) 
كالاسمية والفعلية والحرفية» ويرجع بعضها الآخر إلى (التصريف) 
كالإفراد وفروعه والتكلم وفروعه وكالتذكير والتأنيث والتعريف والتنكیر» 
ويرجع بعضها الثالث إلى مقولات الصياغة الصرفية كالطلب والصيرورة 
والمطاوعة والألوان والأدواء والحركة والاضطراب أو إلى العلاقات 
النحوية كالتعدية والتأكيد . .. وهلم جرا. 

طائفة من (المباني) تتمثل في الصيغ الصرفية وفي اللواصق والزوائد 
والأدوات» فتدل هذه المباني على تلك المعاني أحياناً بوجودها إيجاباً 
وأحياناً بعدمها سلباً. . . 

طائفة من العلاقات العضوية الإيجابية وأخرى من المقابلات أو القيم 
الخلافية بين المعنى والمعنى وبين المبنى والمبنى كالعلاقة الإيجابية 
بين (ضرْب) و(شَهُم) من حيث تشابها في الصيغة» فهي (فَفْلُ) 
فيهما» وكالمقابلة التي تتمثل في القيمة الخلافية بين أحدهما والآخر 
من جهة المعنى » فأولهما (مصدر) وثانيهما (صفة مشبهة) . وتفرق اللغة 
بين الكلمة وصاحبتها بمثل هذه المقابلات كاعتبار التجرد في مقابل 
الزيادة» والصيغة في مقابل الأخرى» والتكلم في مقابل الخطاب 
والغيبة» والاسمية في مقابل الفعليةء والتذكير في مقابل التأنيث» 
وكالمذكر في مقابل المؤنث» والمتكلم في مقابل المخاطب والغائبء 
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والاسم في مقابل الفعل. فالمقابلة كما تكون بين المعنى والمعنى 
كالتذكير والتأنيث مثا تكون بين المبنى والمبنى كالمذكر والمؤنث. 
وهذه المقابلات هي عصب النظام الصرفي› فلا يتصور نظام 
بدونها»('“ . 


ويرى بعض الباحثين المحدثين أن هناك مباحث يجب اطراحها 


وإخراجها من التصريف» وهي : 


١‏ - البحث في الأصل الافتراضي الذي تميز به منهج التصريفيين القدماى 


وهويرى أن البحث في هذه المسألة يتضمن عمليات ذهنية عقيمة 
نتجت عن الإغراق في بحث الجزئيات والمبالغة في الجري وراء فكرة 
الأصول والزوائدء وهذا خال من أية فائدة عملية على أي مستوى من 
مستویات البحث في اللغة» ولا يجني الباحث في مسائل هذا الباب إلا 
شغل الوقت وقتل الفراغ بقطع النظر عن أية نتائج علمية . 

أوزان الفعل الثلاثي المجرد. وقد ذهب إلى أن هذا الباب من مواد متن 
اللغةء وليس من مباحث التصريف؛ لأن اختلاف الأوزان لا يعني 
اختلافاً وظيفياً في الجمل والعبارات). 


۴ - صيغ جمع التكسير وأبنيته بالصورة التي عولجت بها في كتب التصريف 


القديمة إذ اكتفى الصرفيون بمجرد سرد هذه الصيغء وهذا الموضوع 
من موضوعات متن اللغةء ولا صلة له بالتصريف من هذه الناحية . 


)١(‏ اللغة العربية معناها ومبناھا ص ۰۴٦ ۴١‏ وانظر ص ۸۲ ۸٥١‏ وانظر دراسات في 
علم اللغة ص ۲۲۱ . 


(۲) دراسات في علم اللغة ص ۲۴۳ ۲۴١‏ وسوف نبحث هذه القضية في فصل 


السماع. 


(۳) دراسات في علم اللغة ص ۲۳١‏ ۲۳۷ وانظر ص ۲۲۱ . 


LÎ 


وجمع التكسير بوصفه جمعاً جدير بأن يعالج في التصريف» ولكن ليس 

بالطريقة التي عالجها المتقدمونء وإنما من جهتين أخريين : 

( أ) النظر إليه على أنه فصيلة صرفية كبرى لها قيم معينة في 
الاستعمال» وهي فصيلة الجمع بعمومهء ففي هذه الحال سوف 
نلاحظ خلافاً نحوياً في التراكيب تتمثل في أحكام المطابقة. 

(ب) قواعد المطابقة مع جمع التكسير في العربية تَكوّن نقطة جديرة 
بالنظر» وذلك أن بعض صيغ هذا الجمع تجوز معاملتها بصورتين 
مختلفتین من حیٹ أحكام المطابقة في العدد والنوع). 

٤‏ مسائل (الإعلال) و(الإبدال) شديدة الصلة بالأحكام والقوانين 
الصوتية ؛ لذا يجب إلحاقها بعلم الأصوات. أوبالفرع الجديد من 
الدراسة اللغوية الذي يدعى «التحليل الصوتى _ الصرفى» أو «التغير 
الصوتي ‏ الصرفي» . 1 ۰ 
وعندي أن اعتماد بعض الظواهر التصريفية على الأصوات ليس بمبرر 

لإخراج تلك الظواهر من ميدان علم التصريف إلى ميدان علم الأصوات؛ لأن 

علماء اللغة المحدثين من الخربيين والعرب يرون أن مستويات البحث اللغوي 
كافة - وهي : الأصوات» والتصريف» والنحوء والدلالة _ متشابكة مع 
بعضهاء فالتصريف يعتمد على مايقدمه له علم الأصوات» والنحو يستند إلى 
مايقرره علم التصريف» ويتناول علم الدلالة كل مايحدّد معنى الكلمات 
والجمل . 
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(۱) دراسات قي علم اللغة ص ۲۳۴۷ ۲۳۹ وانظر ص ۲۲۱ . 
(۲) دراسات في علم اللغة ص ۲۳ ۲۲ وانظر ص ۲۳۹. 


¥ 


بين الاشتقاق والتصريف 


إذا أمعنا النظر في نصوص الصرفيين رأيناهم لا يفرقون بين التصريف 
والاشتقاق» فيسمون الاشتقاق تصريفاً» و«الاشتقاق هوالأصل في الدليل 
على الزيادة»'» وهو أعدل شاهد في الاستدلال على أصالة الحروف 
وزيادتهاء وقد رأينا أنهم منعوا الحروف أن نَمل بالفعل؛ لأنه لا يعرف لها 
اشتقاق» وقد قال السيرافي في الاشتقاق: «فأما الاشتقاق فهو أن ترد عليك 
الكلمة وفيها بعض حروف الزيادة» فإذا صرفتها سقط ذلك الحرف في بعض 
تصاريفها» فيحكم على الحرف بالزيادة لسقوطه في بعض تصاريف الكلمةء 
وذلك نحو الهمزة في : أحمرء والألف في : ضارب» والواو في : كوْئرء والياء 
في : سعيد؛ لأنك إذا اعتبرت أحمر وجدت الفعل الذي تصرف منه: حمر 
حمر فتجد الهمزة ساقطة في يَحُمَرُ» وتجد أيضاً المصدر الذي هو مأخوذ 
منه: الحمْرةء وليس فيها همز. 

فأحمر (متصرف) من احمَرٌ يمر وهذان بعض تصاريف الكلمةء 
وهو يسمي الصيغ المختلفة من ماضصٍ ومضارع ونحوهما: (تصاريف)» 
والاشتقاق إنما هو الاستدلال على زيادة الحرف بسقوطه في بعض الصيغ 


(۱) شرح کتاب سیبویه للرماني» المجلد الخامس.ء خطوط غير مرقم . 
(۲) شرح کتاب سیبویه للسیرافي ٥۸۰:٥‏ . 
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المشتقة التي سماها: (تصاريف). أما اشتقاق هذه الصيغ من المصدر فقد 
سماه تصريفاً كما رأينا في قوله : «فإذا صَرّْها» . 

وكذلك فعل الرمًاني» فأطلق على الاشتقاق: (التصريف)» قال: «وإنما 
جازت الزيادات في الكلام لأن المعنى الواحد لما كان يتصرف في الأوجه 
المختلفة» فتارة يكون في جهة الماضي» ومرة يكون في جهة المستقبلء ومرة 
يكون في جهة الحاضر» ومرة يكون في جهة الأمر» ومرة في جهة النهي» 
ومرة في جهة الفاعل» ومرة في جهة المفعول» ومرة في جهة صفة المبالغةء 
ومرة في جهة الآلة للعملء ومرة للمخاطب» ومرة للغائب» ومرة للمتكلم» 
ومرة لجماعة المتكلمين . فتصرف المعنى الواحد في هذه الأوجه الكثيرة أوجب 
أن يتصرف اللفظ بالصيغ المختلفة من الأصل الواحد ليدل على المعنى 
الواحد في الجهات المختلفة. مثال ذلك معنى الصَرْب يتصرف في كل هذه 
الأوجه التي ذكرناء فنقول: ضَرَبَ بمعنى كان منه صرب وسَيَصربُ بمعنى 
سیکون منه ضرْب» ويَضَرِبٌ بمعنی یکون منه صَرْب» واضْرِبٌ بمعنی لیکن 
مك ضرت :ولا ققرت بمعی لا یکن منك شرب وشار بمعنی فاع 
للضرب» ومَضرُوب: مفعول به الضرب» وضرُوب بمعنى : كثير الشَرْب 
ويضراب بمعنى آلة للضرب» وبَضَرِبٌ للمخاطب بالضرب وِيَضَربُ لاإخبار 
عن الغائب بالضرب» وأضربٌ لإخبار المتكلم عن نفسه بالضرب» وضرب 
لإخباره عن نفسه مع غيره بالضرب»(›. 

ولم یختلف ابن جني عن السيرافي والرماني في هذا الشأن» بل إن 
کلامه أوضح من كلامهما في الدلالة على ما ذكرناه من الخلط بين التصريف 
والاشتقاق» وإن كان قد به على تداخل المصطلحين» وأوماً إلى الصلة 
بينهماء فتارة يسمي الاشتقاق تصريفاًء وتارة يسميه اشتقاقاًء وإذا وقفنا على 


)1( شرح کتاب سیبویه للرماني» المجلد الخامس» خطوط . 
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كلامه استبان ذلك واتضح. قال: «معنى قولنا: التصريف» هوأن تأتي إلى 
الحروف الأصول - وسنوضح قولنا الأصول _ فتتصرف فيها بزيادة حرف 
أو تحريف بضرب من ضروب التغيير» فذلك هو التصرف فيها والتصريف لهاء 
نحو قولك: صرب فهذا مثال الماضي فإن أردت المضارع قلت: يَصربُء 
أو اسم الفاعل قلت: ضاربٌ أو اسم المفعول قلت: مضروب. أو المصدر 
قلت: ضرباًء أوفعل مالم يسم فاعله قلت: صرب وإن أردت أن الفعل 
كان مِنْ أكثر من واحد على وجه المقابلة قلت: ضارَبَ. فإن أردت أنه 
استدعى الضرب قلت: اسْبَصَرَّبَ» فإن أردت أنه كر الضربَ وكَرّره قلت : 
ضرَبًّ» فإن أردت أنه كان فيه الضرب في نفسه مع اختلاج وحركة قلت: 
اضطرب. وعلى هذا عامة التصرف في هذا النحو من كلام العرب. فمعنى 
التصريف عموماً هو ما أريناه من التلعب بالحروف الأصول لما يراد فيها من 
المعاني المفادة وغير ذلك»(١.‏ 

فهل هذا إلا الاشتقاق؟ 

وقال في موطن آخر: «وينبغي أن يُعلم أن بين التصريف والاشتقاق نساً 
قريباً واتصالاً شديداً؛ لأن التصريف إنما هوأن تجيء إلى الكلمة الواحدةى 
فتصرفها على وجوه شتى . مثال ذلك أن تأتي إلى ضَرَبَ» فتبني منه مثل 
جعْفرء فتقول: ضرْبَبٌ» ومثل قَمَطر: رب ومثل رهم : ضِرَبَّبٌ» ومثل 
عَلمّ : ضربَ» ومثل ظَرْفَّ: رب ؛ أفلا ترى إلى تصريفك الكلمة على وجوه 
كثيرة . 

وكذلك الاشتقاق أيضاً؛ ألا ترى أنك تجيء إلى الضرب الذي 
هو المصدر» فتشتق منه الماضي» فتقول: ضرَبَّ» ثم تشتق منه المضارع» 
فتقول: يَضربٌ» ثم تقول في اسم الفاعل: ضاربٌ. وعلى هذا ما أشبه هذه 


(1) التصريف الملوكي ص ١ه .٦‏ 


الكلمة؛ أولا ترى إلى قول رؤبة في وصفه امرأة بكثرة الصخب والخصومة : 
تست في الباطل منها المُمَْذَقّ 

هنا تقارباء واشتبكاء إلا أن التصريف وسيطة بين النحو واللغة يتجاذبانهي 
والاشتقاق أقعد في اللغة من التصريف» كما أن التصريف أقرب إلى النحو 
من الاشتقاق» يدلك على ذلك أنك لاتكاد تجد كتاباً في النحو إلا 
والتصريف في آخره» والاشتقاق إنما يمر بك في كتب النحو منه ألفاظ مشردة 
لا يكاد يعقد لها باب . فالتصريف إنما هو لمعرفة أنفس الكلم الثابتة» والنحو 
إنما هو لمعرفة أحواله المتنقلة»(. 

والتصريف هو السبيل الوحيدة تاو ے إلى الاشتقاق»› فالتصریف 
«يحتاج إليه جميع أهل العربية أتم حاجةء وبهم إليه أشد فاقة ؛ لأنه ميزان 
العربية» وبه تعرف أصول کلام العرب من الزوائد الداخلة عليهاء ولا يوصل 
إلى معرفة الاشتقاق إلا به»“. 


وإذا كان التصريف هو الطريق إلى الاشتقاق؛ لأنه يحدد أبنية الصيغ 
المشتقة ءفإن الاشتقاق هوأهم دليل لمعرفة الزائد من الأصلي» قال أبو عثمان 
المازني : «فإذا وجدت حرفا من حروف الزيادة سوى الواو والياء والآلف في 
شی ء یشتق من معناه ما يذهب فیه» فاجعله زائداًے نحو رَعشن» لأنه 5 


من كل رعشاءَ وناج رعشن 
فهذا بت٩‏ 
FRR‏ 
(ا) المنصف .٤ ۳:١‏ 
(۲) المنصف .۲:١‏ 
(۴) المنصف .١١١:١‏ 
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نشاًة التصريف وسببها 


هناك شبه إجماع لدى المتقدمين على أن الواضع الأول للنحو 
هو أبو الأسود الذؤلي“» (ت ٩ه‏ 1۸۸م)ء وأنه أخذ مبادئه عن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه”) (ت ١٤ھ‏ ١٦م).‏ وأقول (شبه إجماع) 
ولا أقول (إجماع)؛ لأن منهم من ذهب إلى أن نصر بن عاصم (ت ۸۸۹ 
۸,) هو أول من وضع الحو" وقال آخرون: هو عبدالرحمن بن هرمز“ 
(ت ۱۱۷ھ ١۷۳م)»‏ ونسبه بعضهم إلى یحیی بن یعمر (ت ۸١۲۹‏ 
۷ ,) وعطاء بن أبي الأسود الدؤلي7). وينفي عن هؤلاء الأربعة وضع 
النحو أنهم أخذوه عن أبي الأسود“ . 


)١(‏ أخبار النحويون البصريين ص ۱۳ء ۱۷ء ٠١‏ ومراتب النحويين ص ۲٤۲‏ وطبقات 
النحویین واللغویین ص ۱۲۱۱ء .۲١‏ 

(۲) مراتب النحويين ص ۲١‏ وأخبار النحويين البصريين ص ٠١‏ والخصائص ۸:۲. 

(۳) أخبار النحويين البصريين ص ۲١‏ ونزهة الألباء ص ۲١‏ وطبقات النحويين واللغويين 
ص ۲۷ . 

. ۲١ ونزهة الألباء ص‎ ۲١ أخبار النحويين البصريين ص‎ )٤( 

.۳۸١ ۳۸۰:۱ إنباه الرواة‎ )٥( 

۳٠۳:۲ وبغية الوعاة‎ ۳۸١ ۳۸١و‎ ۱۷۲:۲ وإنباه الرواة‎ ۲١ نزهة الألباء ص‎ )١( 
. ۲١ وطبقات النحويين واللغويين ص‎ 
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وأما الت في نشأة النحو فقد أجمعت الروايات(› على أنه فشو 
التي اعتنقت الإسلام. 


وأما الواضع الأول لعلم التصريف فلم يشر إليه أحد من المتقدمين فيما 
أعلم» وسبب ذلك عندي أنهم لم يكونوا ينظرون إلى التصريف على أنه علم 
مستقل عن النحو وإنما كانوا يرون أنه جزء منه» وأن نشأته رافقت نشأة 
النحو» وكان البحث في العلمين يطلق عليه مصطلح (النحى» كما ذكرنا في 
تعريف التصريف» أضف إلى هذا أن مباحثهما كانت متداخلة في عصر 
النشأة» ولم تكن هناك حدود تميز أحدهما من الآخر. 

وأول من نص على واضع التصريف من المتأخرين أبو عبدالله محمد بن 
سليمان الكافيجي (ت ۸۷۹ ٤۷٤٠م)‏ فقد ذكر أنهم «اتفقوا على أن معاذاً 
رضي الله عنه أول من وضع التصريف»”٠.‏ 

وقوله : «رضي الله عنه» یدل على أنه یرید ب «معازٍ» «معادً بُ جبل» 
أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأن هذه الجملة لا تطلق إلا 
على الصحابة رضي الله عنهم . 

وقد تنبه إلى ذلك تلميذه جلال‌الدين السيوطي (ت ۹۱۱ھ ١٠٠٠م)‏ 
فقال: «وقد وقع في شرح القواعد لشيخنا الكافيجي أن أول من وضعه 
معاذ بن جبل» وهو خطأ بلا شك» وقد سألته عنه» فلم يجبني بشيء" . 


(۱) مراتب النحویین ص ۲٢‏ وامالي الزجاجي ص ۲۳۸ - ۲۳۹ وطبقات النحويين 
واللغويين ص ٠١ ١١‏ والخصائص ۸:۲ ونزهة الألباء ص ۱۹-۱۸ وأخبار 
النحویین البصریین ص ٠١‏ - ۱۹ والفاضل ص ه١‏ . 

ر۲) شرح الإعراب عن قواعد الإعراب ص 1۸ء خطوط . 

(۳) بغية الوعاة ۲۹۱:۲ . 


or 


ثم أشار السيوطي إلى واضع هذا العلمء فقال: «واتفقوا على أن معاذاً 
الهراء (ت ۸۷٠ه-‏ ۴٠۸م)‏ أول من وضع التصريف»(. 
وهو أول من وضع التصريف»”. 

ونرى في هذا النص أنه خلا مما ذكره في الاقتراح من اتفاق النحاة 
على أن الهراء هو الواضع الأول لعلم التصريف. 

ثم ما لبث أن ذكر أنه استنبط ذلك من القصة التي روتها كتب 
الطبقات» وهي أن با مسلم مؤدب عبدالملك بن مروان کان «قد نظر في 
النحوء فلما أحدث0) الناس التصريف لم يحسنه» وأنکره» فهجا أصحاب 
النحو» فقال: 
قد کان أَخذْهُمٌ في النحو يُعجبني حتى تعاطّوا كلام الرّلج والرم 
تركب تَحْوَهُمُء والله يَعْصِمُني من الحم في تلك الجرائيم 

فأجابه معاذ الهراء أستاذ الكسائي» فقال: 
عالَجّْها مرد حتى إذا شِبْتّ ولم تين أبا جادها 
ميت من يعرفها جاهلاً بُصَْڍِرُها من بَعْدِ إيرادها 
سَهْل منها كل مُسَْبَصَعَّب طَردٌ علا القَرْن من أطوادها 

وكان أبو مسلم جلس إلى معاذ الهراء النحوي» فسمعه يناظر رجلا في 
النحو» فقال له معاذ: كيف تقول: من (تَوْرَهُمٌ أَرَ٥):‏ يافاعلُ افعَلٌ؟ 
»( الاقتراح ص .۸٩‏ 
(۳) المزهر .٤٠٠١:۲‏ 


(۳) سنعرض للمراد بالتصريف الذي أحدثه الناس في أواخر هذه الفقرة. 
)٤(‏ سورة مريم: الآية ۸۳. 


o٤ 


وصلُها ب «یا فاعل افعلٌ» من (وإذا المَوعُودَةٌ لت( . فسمع بو مسلم 
كلاماً لم يعرفه» فقام عنهم» وقال الأبيات»0٠.‏ 
وقد ذكر السيوطي القصة» وأسندها إلى الربيّدي» وقال معقباً: «ومن 
هنا لمحت أن أول من وضع التصريف معاذ هذا» . 
وهذا الاستنباط غير صحیح لسببین : 
الأول: الاختلاف في صاحب هذه القصة مع معاذ الهراءء فبعضهم 
جعله با مسلم مؤدب عبدالملك بن مروان» وجعله آخر با مسلم الخراساني 
صاحب الدعوة للعباسيين» وجعله ثالث أعراباً مجهولاً كان يجلس إلى 
الكسائى» كما ذكرنا فى الحاشية السابقة. 
والثاني: أن موضوع المناظرة إنما هومااصطلحنا على أن نسميه 
«القياس اللخوي». وهو ما كان يطلق عليه القدماء «مسائل التصريف» تارة 
و «مسائل التمرين» تارة أخرى» وأحياناً يسمونه «مسائل البناء» و«أبنية 
التصريف». و «القياس اللغوي» ليس بمبادىء علم التصريف فينسب إلى 
معاذ الهراء أنه هو الواضع الأول لهذا العلمء وإنما هو تطبيق عملي لأصول 
التصريف وفروعه» ولا يقَدِمٌ عليه إلا من أتقن أقيسة التصريف» وعرف 
خصائص اللغة» حتى لا يخلط في قياسه» كما ذكرنا في الصفحات الأولى 
)١(‏ سورة التكوير: الآية ۸. 
(۲) طبقات النحویین واللغویین ص ۱۲١ ۱۲١۹‏ وإنباه الرواة ۲۹۲:۳ ۲۹۳» 
۱١۴ _ ٤‏ وبغية الوعاة ۲۹۰:۲ ۲۹١‏ وذكر القصة الزجاجي في مجالس العلهاء 
ص ۱۹١ ۱۹١‏ وجعل بطلها أبا مسلم الخراساني صاحب الدولة العباسية قبل أن 
يرتفع حاله» وذكرّ سندهاء فقال: «حدثنا الحسنْ بن الحسن بن محمد الشيباني» عن 
محمد بن انس قال. ..» ثم أورد القصة. ونقل ياقوت الحموي أن بطل هذه القصة 
أعرابي مجهول كان يجلس إلى الكسائي . معجم الأدباء ۱۹۳:۱۳ . 
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وأما قول الزبيدي في القصة السابقة: «أخْدَتٌ اناس التصريف» فليس 
المراد به مباحث التصريف المعروفة من إعلال وإبدال وزيادة ونحوهاء وإنما 
المقصود به «القياس اللغوي» كما يدل عليه موضوع المناظرة. 

و «القياس اللغوي» هو المعنيّ أيضاً بقول اليزيدي لعلي الأحمر في 
القصة التي ذكرناها في فاتحة هذا التمهيد: «ليس التصريف من النحو في 
شيء» نما هو شيء وداه نحن» واصطلحنا عليه» وکان أبوعمرو انبل من 
أن ينظر فيما ولّد الناس»٠؛‏ لأن مباحث التصريف كانت معروفة قبل هذا 
العصر» بدليل أن «القياس اللغوي» الذي كان ميداناً يتبارى فيه العلماء قد 
كان شائعاً في هذه الفترةء وما هو إلا تطبيقات عملية لمقاييس التصريف كما 
قلنا منذ قليل» ومن غير المعقول أن ينشاً علم التصريف» وتكتمل مباحثه» 
وتوضع أقيسته» ويخوض الناس في القياس اللغوي في وقت واحد. 

وأما السبب في نشأة القياس اللغوي -عندي ‏ فهوأنه المجال 
الطبَعيّ للمناظرات التي كانت تهدف إلى التعليم تارة» وإلى إظهار البراعة 
تارة أخرى» وإلى الرياضة والتمرين تارة ثالثة لمعرفة مدى تمكن العلماء من 
إتقان أصول التصريف وفروعه» فكما أن إعراب الشواهد المشكلة والأمثلة 
العويصة هوميدان لاختبار الإحاطة بعلم الإعراب» فكذلك القياس اللغوي 
هو ميدان يمتحن فيه التصريفيون للوقوف على المرحلة التي وصلوا إليها في 
إجادتهم علم التصريف وكما أن المسائل التطبيقية في العلوم الأخرى 
كالهندسة مثلا تعد هي المجال الذي يكشف القدرة على التمكن من 
النظريات الهندسية. 

بعد هذا يبقى السؤال عن الواضع الأول لعلم التصريف بغير إجابةء 


. ۱۷١ مالس العلاء ص‎ )١( 
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تحدده. 

وأنا أرى أن التصريف نشأ مع النحو في منتصف القرن الأول الهجري» 
وذلك لثلاثة أسباب : 

الأول: ندراج التصريف في النحو عند المتقدمينء وقد دعاهم ذلك 
إلى إغفال ذكر الواضع الأول للتصريف. 


والثاني : اتفاق النحاة على أن انتشار اللحن هو السبب في نشأة النحي 
واللحن لم يقتصر على ما يتصل بالإعراب» وإنما امتد إلى بنية الكلم التي 
هي مجال علم التصريف» ومما لا ريب فيه أن هذا هوالسبب في نشأة 
التصريف» ومن الأخطاء التي تمس بنية الكلم ما رواه أبو الطيب اللغوي 
(ت ۱١۳ھ‏ ۹1۲م). قال: «أخبرنا محمد بن یحیی قال: أخبرنا محمد بن 
يزيد عن الجرمي عن الخليلء قال: لم يزل أبو الأسود ضنيناً بما أخذه عن 
علي عليه السلام حتى قال له زياد: قد فسدتُ ألسنة الناس» وذلك أنهما 
سمعا رجلا يقول: سَفَطْتْ عَصاتي» فدافعه أبو الأسود(٠.‏ 


ومن ذلك ما رواه السيرافي من أن السبب في وضع أبي الأسود بعض 
أبواب النحو آنه مر به رجل فارسي من آهل بوزنجان اسمه سعد» وکان قد 
قدم البصرة مع جماعة من أهله» واذعوا أنهم أسلموا على يدي فُدامة بن 
مَظعون الجُمَجِيّ » وأنهم من مواليه» «فمر سعد هذا بأبي الأسود وهويقود 
فرسه» قال: مالك يا سعد لا تركب؟ قال: إن فرسي ضالع» فضحك به 
بعض من حضره» قال أبوالأسود: هؤلاء الموالي قد رغبوا في الإسلام» 


(۱) مراتب النحویین ص .٠١‏ 
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ودخلوا فیه» فصاروا لا إخوة» فلو علمناهم الكلام» فوضع باب الفاعل 
والمفعول»'). [ 
«وقال فیلٌ مولی زياد لزیاد: أَهْدَوا لنا همار وش فقال: ما تقول؟ 
ويلك! فقال: أهدوا لنا ايرا" . فقال زياد: الأول خي . 
وروی المبرد: «وکان عبیداللّه بن زياد يرتضخ لكنة فارسية» وإنما أتته 
٤ ole‏ 
من قبل زوج أمه شِيرويه الاسواري . 


ويقال: إن علياً عليه السلام عاد زياداً في منزل شیرویه» فقال عبيداللّه 


أخروريّ . . . 


وكان زياد الأعجم - وهو رجل من عبدالقيس ‏ يرتضخ لكنة أعجمية 
يذهب فيها إلى مذهب قوم بأعيانهم من العجم. وأنشد المهلب بن بي صفرة 
في مدحه إیاه : 


تى زاده السلتان في المدح رغه إذا َير السُلعا كل خليل 
يريد: السلطان»<“. 


بعد الوقوف على هذه الأمثلة التي رأينا أن اللحن فيها إنما يخص بنية 
الكلم نقول: هل يصح أن تشيع أمثال هذه الأخطاءء فتوضع الأبواب التي 


. ۲۲ أخبار النحويين البصريين ص ۱۸ء وانظر طبقات النحويين واللغويين ص‎ )١( 

(۲) يريد: جار وحش . فأبدل الحاء فيها هاء. 

(۳) يريد: عَيْرأ فأبدل العين همزة. 

. ٠١۹:۲ عیون الأخبار‎ )٤( 

(ه) الكامل ص ۸١ - ٠۸١‏ وانظر ص .٠٠٠١١‏ والإبدال في هذه الأمثلة ليس إبدال 
با معتى الصرفي المفهومء وإنا هو إبدال الأعجمي الذي لا جسن النطق ببعض حروف 
العربية وأصواتهاء ولكنه يعد خطأ في النطق . 
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نتصل بعلم الإعراب فقط ولا توضع الأصول التي تعصم الناس من الوقوع 
في مثل هذا اللحن الذي يتعلق بالإبدال» وهومن أهم مباحث التصريف؟! 

والثالث: أن مباحث التصريف جاءت مكتملة في كتاب سيبويه المتوفى 
سنة ۱۸٠‏ ه. واكتمال مسائل التصريف عند سيبويه يدل على أن بذور 
التصريف ظهرت قبله بمدة كافية تسمح بوضع المبادىء الأولى» فالمسائل 
المتفرقة » فالأصول العامة فالفروع الجزئية» حتى جاء سيبويه» فضمُنها كتابه 
الذي اشتمل أيضاً على القياس اللغوي الذي يعد مرحلة تالية لأقيسة 
التصريف . 

لهذه الأسباب مجتمعة ذهبنا إلى أن التصريف نشا مع النحو في منتتصف 
القرن الأول الهجري . 


KXR F 


0۹ 


غاية التصريف وأهميته 


التصريف يبحث في بنية الكلمة» والإعراب يبحث في الكلمات 
عند انتظامها مع بعضهاء والتسلسل المنطقي يقضي بأن يبدا 
بمعرفة التصريف قبل الإعراب» لكنهم عكسوا الأمر لصعوبة التصريف 
وغموضه). 

وقد فطن ابن جني إلى موضع التصريف من الإعراب» فأبان أي 
العلمين ينبغي أن يعرف أولاًء قال: «فالتصريف إنما هو لمعرفة أنفس الكلم 
الثابتةء والنحو إنما هولمعرفة أحواله المتنقلة؛ ألا ترى أنك إذا قلت: قام 
بكر ورایت بكرأ ومررت ببكر» فإنك إنما خالفتَ بین حرکات حروف 
الإعراب لاختلاف العاملء ر تف لباقي الكلمة» وإذا كان ذلك كذلك 
فقد كان من الواجب على من أراد معرفة النحو أن يبدأ بمعرفة التصريف؛ لأن 
معرفة ذات الشيء الثابتة ينبغي أن يكون أصادًٌ لمعرفة حاله المتنقلةء إلا أن 
هذا الضرب من العلم لما كان عويصاً صعباً بُدئ قبله بمعرفة النحو ثم 
جيء به بعد» ليكون الارتياض في النحو موطئاً للدخول فيه» ومعيناً على 
معرفة أغراضه ومعانيه وعلى تصرف الحال». 


.٠٠٠١:۲ المنصف‎ )١( 
ه.‎ ٤:١ النصف‎ )۲( 


ومن البدهي أن لكل علم غاية يتطلع إليها وهدفاً يصبو إلى تحقيقه 
وقد بين أبو علي الفارسي أن «الغرض فيما نعمله وندرجه من هذه القوانين 
إنما هو أن يُوصل إلى النطق باللسان» ويسري بين من لم يكن من أهل اللغةء 
لنعلمه إياهاء ونْمَسّكه بها بأهل الفصاحة والبيان»٠.‏ 

أما غايته عند ابن جني فهي قياس مالم يأت عن العرب على ماجاء 
عنهم ؛ لأن الهدف الذي ينشدونه إنما هو حفظ العربية بقوانين مطردةء قال : 
«والغرض في صناعة الإعراب والتصريف إنما هو أن يقاس ما لم يجئ 
على ماجاءء فقد وجب من هذا أن يتبع ماعملوه» ولا یعدل عنه» لأنه 
هو المعنى المقصود» والسبب الذي له وضع هذا العلم واخترع». 

أما أهمية التصريف فتكمن في مدى الحاجة إليه» وهو علم يبحثفي 
بنية الكلمة» فكل من اشتغل باللغة في حاجة ماسة إليه» وخاصة واضعو 
المعجمات؛ ألا ترى أن اللفظ قد يوضع في غير موضعه إذا لم يكن مصنف 
المعجم على علم دقيق بخفايا التصريف وغوامضه وأسراره ودفائنهء 
فلا يضع كلمة (ماء) في باب (موه) إلا من عرف أن الهمزة في (ماء) مبدلة من 
الهاء» والألف منقلبة من الواو» ولا يوصل إلى ذلك إلا من طريق التصريف . 
وكذلك (فم) توضع في باب (فوه) . 

ثم إن القياس أصل من أصول التصريف» وإذا كان كذلك فقد وجب 
على من أراد معرفة العربية أن يتفن القياس الصرفي» لأنه لا يوصل إلى معرفة 
أوزان الأسماء والأفعال ومايعتورها من تغيير إا به» وقد نبه على هذا 
أبو الفتح بن جني منذ أكثر من ألف سنةء فقال: «وهذا القبيل من العلم 
)١(‏ الأغفال في أغفله الزجاج من المعاني ص ۷۰ والمنصف ۲۷۹:۱ . 


.۲٤۲:۲ المنصف‎ )۲( 
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أعني التصريف يحتاج إليه جميع أهل العربية نَم حاجة» وبهم إليه أشد 
فاقة؛ لأنه ميزان العربيةء وبه تعرف أصول كلام العرب من الزوائد الداخلة 
عليه» ولا يوصل إلى معرفة الاشتقاق إلا به» وقد يُوْخَدٌ جزء من اللغة كبير 
بالقياس» ولا توصل إلى ذلك إلا من طريق التصريف» وذلك نحو قولهم : إن 
المضارع من فَعْلَ لايجيء إلا على يَفْعْلُ» بضم العين؛ ألاترى أنك 
لو سمعت إنساناً يقول: کرم يرم بفتح الراء من المضارع لقضيت بأنه تارك 
لكلام العرب سمعتهم يقولون: يكرم أولم تسمعهم ؛ لأنك إذا صح عندك أن 
العين مضمومة من الماضي قضيت بأنها مضمومة في المضارع أيضاً قياساً 
على ما جاء» ولم تحتج إلى السماع في هذا ونحوه وإن كان السماع أيضاً مما 
يشهد بصحة قياسك . ومن ذلك أيضا قولهم : إن المصدر من الماضي إذا كان 
على مثال أَفْعَل يكون مُْعَلاّ» بضم الميم وفتح العين» نحو: أذْحَاة مُذخاى 
وأخرَجةُ مُخرّجاً؛ ألا ترى أنك لوأردت المصدر من أكرمته على هذا الحد 
لقلت: (مكرماً) قياسأًء ولم تحتج فيه إلى السماع. وكذلك قولهم: كل اسم 
كانت في أوله ميم زائدة مما ينقل ويعمل به فهو مكسور الأول نحو مطرقة 
ومروحخة» إلا ما استثني من ذلك. فهذا لا يعرفه إلا من يعلم أن الميم زائدةء 
ولا يعلم ذلك إلا من طريق التصريف. فهذا ونحوه مما يستدرك من اللغة 
بالقياس. . . 

فلهذه المعاني ونحوها ما كانت الحاجة بأهل علم العربية إلى التصريف 
ماسة» وقليل ما يعرفه أكثر أهل اللغةء لاشتغالهم بالسماع عن القياس. 

ولهذا لا تكاد تجد لكثير من مصنفي اللغة كتاباً إلا وفيه سهو وخلل في 
التصريف» وترى كتابه أَسَدّ شيء فيما يحكيه» فإذا رجع إلى القياس» وأخذ 
بُصَرّفٌ ويشتقّ اضطرب كلامّه وخَلَّطً. وإذا تأملت ذلك في کتبهم لم يکد 
يخلو منه كتاب إلا الفرد» ويتكرر هذا التخليط على حسب طول الكتاب 
وقصره» ولیس هذا عَضَاً من أسلافناء ولا توْهيتاً لعلمائناء كيف وبعلومهم 
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نقتدي» وعلی مشلتهم نحتذي» وإنما أردت بذلك التنبيه على فضل هذا 
القبيل من علم العربيةء وأنه من أشرفه وأنفسه» حتى إن أهله المُبلين عليه 
والمنصرفین إلیه کثیراً ما ُخطئون فيه ويْحلّطون» فکیف بمن هوعنه بمعزل» 
وبعلم سواه متشاغل»(). 

نخلص من هذا إلى أن للتصريف هدفين : 

الأول: تعليم العربية لمن ليس من أهلهاء ليلحق بالعرب في الفصاحة 
والبیان» ويعصم لسانه من اللحن. 

والثاني : معرفة خصائص العربية» والقياس على الصيغ الأصيلة فيها؛ 
لأن القياس من أهم الطرق التي يلجا إليهالإثراءاللغة» وهذا لا يوصل إليه إلا 
بعد إتقان أصول التصريف وفروعه. 

وأما أهميته فتكمن في الحاجة الماسة إليه لكل باحث في اللغة؛ لأنه 
ميزان العربية كما قال ابن جني . 


FRR # 


.٣۳ ۲:۱ المنصف‎ )١( 
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الُوَلّفات في التصريف 
حتى نهاية القرن الرابع الهجري 


ذكرنا في نشأة علم التصريف أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
وضع بعض أبواب النحو» ودفعها إلى أبي الأسود الدؤلي فزاد أبو الأسود 
فيها» لكننا لا نعرف شيئاً مما تضمنته تلك الأبواب سوى ماذكرته كتب 
الطبقات _ وهو عنوانات بعض الأبواب - لأنها لم تصل إلينا. وأقدم من روى 
أنه وقف على بعضها هو ابن الندیم (ت ١۳۸ھ‏ ٩٩4م)‏ فقد ذکر أنه کان 
بمدينة الحديثة رجل يقال له: محمد بن الحسن» ویعرف بابن أبي بعرة» 
جَمّاعة للكتب» وأنه رأى عنده قَمْطراً فيه مخطوطات في جلود وقرطاس مصر 
وورق» وفيها من خحطوط العلماء في النحو واللغة مثل ابي عمرو بن العلاء 
والأصمعي» وسیبویه» والکسائي وغيرهم » وقال: «ورأیت ما يدل على أن 
النحو عن أبي السود ما هذه حكايته» وهي أربعة أوراق أحسبها من ورق 
الصين» ترجمتها: هذه فیها کلام في الفاعل والمفعول من كلام آبي الأسود» 
رحمة الله عليه» بخط يحيى بن يعمر. وتحت هذا الخط بخط عتيق : هذا 
خط علان النحوي . وتحته: هذا خط النضربن شميل . ثم لما مات هذا 
الرجل فقدنا القمطر وما كان فيه» فما سمعنا له خبرأء ولا رأيت منه غير 
المصحف هذا على كثرة بحشي عنه». 


.٠٦١ الفهرست ص‎ )١( 
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وذكر القفطي (ت ٩٤٦ه-‏ ۸١۱۲م)‏ أنه رأى في مصر «بأيدي الوراقين 
جزءاً فيه أبواب من الحو يُجمعون على أنها مقدمة علي بن أبي طالب التي 
أخذها عنه أبو الأسود الدؤلي»(٠.‏ 

وروی أبو الطيب اللغوي ان عیسی بن عمر (ت ۹٤١ه-‏ ٦۷م)‏ أف 
«في النحو كتابين : كتاباً مختصراًء وكتاباً مبسوطاً فسمى أحدهما (الإكمال) 
والآخر (الجامع). فأخبرنا محمد بن يحيى» قال: أخبرنا محمد بن يزيد 
قال: قرأت أوراقاً من أحد كتابي عيسى بن عمر» فكان كالإشارة إلى 
الأصول. وفيهما يقول الخليل بن أحمد: 
بطل النحو الذي جمعتم غير ما ألّفَ عيسى بن عُمَرّ 
ذاك إكمال وهذا جام وهما للناس شس وقَمَل 

وقال السيرافي : «وهذان الكتابان ما وقعا إليناء ولا رأيت أحداً يذكر أنه 
رآهما» . 


وذكر الژييدي أن عیسی بن عمر «أول من بلغ غايته في تاب 
النحو»5). 

وأقدم كتاب وصل إلينا مشتملاً على أبواب التصريف هو كتاب سيبويه 
(ت ١۸٠ه)‏ الذي جمع بين دفتيه أبواب الإعراب والتصريف كافة» فقد شغل 
التصريفٌُ القسم الأكبر من الجزء الثاني من الكتاب. غير أن التصريف ما لبث 
أن انفصل عن الإعراب. وأفرده النحاة بكتب مستقلة خاصة به» وهي : 


. ٠:١ إنباه الرواة‎ )١( 

(۲) مراتب النحويين ص ٤۷ _ ٤١‏ وي أخبار النحويين البصريين ص ۳١‏ وطبقات 
النحويين واللغويين ص ۲۳: أن اسم أحدها (الجامع) والآخر (الملكمل). 

(۳۴) أخبار النحويين البصريين ص .٠۲‏ 

. ۲۲ طبقات النحويين واللغويين ص‎ )٤( 


"0 


ا التصريف : لعلي ین الحسن الأحمر (ت ٤۱۹ھ‏ 1° (pA‏ 


۲ والتصريف: لأبي زکریا یحیی بن زیاد الفراء (ت ۷١۲ھ‏ _ 
۲م) ذكره أبو علي الفارسي» قال: «اختلفوا في قوله عز وجل : روما أَُمْ 
بمْصرخيّ) ۳ فحرك حمزة ياءها الثانية إلى الكسرةء وحركها الباقون إلى 
الفتح . وروى إسحاق الأزرق عن حمزة (بمصْرخِيً) بفتح الياء الثانية. قال 
أبو علي : قال الفراء في كتابه في التصريف: قرا به الأعمش ويحيى بن 
وَنّاب» قال: وزعم القاسم بن معن أنه صواب» قال: وكان ثقة بصيراًء زعم 
قطرب أنه لخة في بني يربوع يزيدون على ياء الإضافة ياء وأنشد: 
ماض إذا ما هم بالمُضِيّ قال لها هل لك ياتا في 

وقد أنشد الفراء: لك»“. 


ا والتصريف : لأبي الحسن سعيد بن مسعدة الأخحفش الأوسط 
(ت ۲۱۰ھ ۸۲١‏ م)2). 


ذکره ابن جني في إبدال الياء من الراى فقال: «وذلكف قول بعضهم : 
شیراز وشراریز. حکاها أبو الحسن»“. ثم قال : «وذکر أبو الحسن في هذه 
المسألة من کتابه في التصريف ما أذکره لك لتعجب منه. قال: وأما رار 


)١(‏ إنباه الرواة ٠٠٤:٤‏ ومعجم الأدباء ۱٠:١۳‏ وبغية الوعاة ٠١۹:۲‏ وهدية العارفين 
۸:1 

(۲) سورة إبراهيم : الآية ۲۲. 

(۳) الحجة في علل القراءات السبع ٤:٠٠/أ-‏ ١۲/ب»‏ مطوط» مراد ملاء ونقل 
البغدادي قوله: «قال أبوعلي: . . . بني يربوع» غير أنه أسقط لفظ (قطرب): الخرانة : 
الشاهد رقم ۳۲۲» ۲١۹:۲‏ ط. بولاق و٤ ٤٤:‏ ط. دار الكاتب العربيء تحقيق 
عبدالسلام هارون. 

. ٤١:۲ سر صناعة الإعراب ق ۸٠۲/ب _ خحطوط» وإنباه الرواة‎ )٤( 

(ه) سر صناعة الإعراب ق ۲۱۷/ب _ خطوط . 


1 


فوزنه فعلال» وهو من بنات الأربعة نحو سرداح» والياء في شِيّراز واو؛ يدلك 
على ذلك قولهم : شواریز» ومن قال من العرب: شراریز کان شِيْراز عنده 
بمنزلة قيراط. . . وهذا الذي حكيته لك عن أبي الحسن موجود في نسخ 
كتابه في التصريف» وهكذا قرأته على أبي علي» ووجدته أيضا في نسخة 
أخرى مقروءة عليه» وفي نسخة أخرى كان يستجيدهاء ويصف صححتها. 
وكذلك کانت. وکان یقول: هذا مصحف جيد» يثني بذلك على النسخة. 
وقد كثر التخليط في كتابه هذاء وزيد فيه ماليس من قول أبي الحسن» 
وألحق بمتونه» فصار كأنه من الكتاب»(. 


_ه۲۲١ والأبنية والتصريف: لأبي عمر الجرمي (ت‎ ٤ 
. P(A 

بعد هذا يتبين لنا خحطأً من زعم أن أبا عثمان المازني هو اول من ألف 
کتاباً مستقلاً بالتصريف» فقد قال حاجي خليفة: «وأول من دون علم 
التصريف أبو عثمان المازني» وكان قبل ذلك مندرجاً في علم النحوي. 


وقال الدكتور مهك :اد طلس : «وأول من ألف فيه من البصريين 
أبو عثمان بکر بن محمد المازني (٤۷-(‏ کما أن أول من ألف فيه من 
الكوفبين هوالفراء أبوزكريا يحيى بن زياد بن عبداللّه الباهلي 
(- ۷( 0. 

وذهب إلى «أن الصرف بدا برسالة المازني»7. 


. سر صناعة الإعراب ق ۲۱۸/ب _ محطوط‎ )١( 

(۲) الفهرست ص ۸4. 

(۳) کشف الظنون ٤۱۲:١‏ . 

)٤(‏ محجلة المجمع العلمي العربي بدمشقء المجلد الحادي والشلاثونء الجزء الأول 
ص ۱۰۹ . 

)٥(‏ مجلة المجمع العلمي العربي بدمشقء المجلد الحادي والفلاثونء الجزء الأول 
ص ۱۱۱ . 
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وقد رأينا أن أول من ألف فيه من البصريين الأخفش الأوسط 
(ت ١٠۲ه-‏ ١۸۲م)»‏ وأول من ألف فيه من الكوفيين علي بن الحسن 
الأحمر (ت ٤۹٠ه-‏ ١٠۸م)‏ وقد وقعوا في هذا الوهم لأن كتاب المازني 
هو أقدم كتاب مستقل بالتصريف وصل إلينا. 

ه ‏ والتصريف: لأبي عثمان المازني (ت ۹٤۲ه‏ ۸1۳ م) 
وهو أقدم كتاب في التصريف وصل إلينا بشرح ابن جني الذي سماه 
المنصف. وقد سماه البغدادي : (التصريف الملوكي). قال: «قد تكلم 
ابن جني في شرح تصريف أبي عثمان المازني المسمى بالتصريف الملوكي 
بتفصيل جيد في الکلام على تنوين جوار». وقال: «وقال ابن جني في 
المنصف» وهو شرح تصريف المازني المسمى بالملوكي . . . ». وهو خطاً 
لا شك فيه؛ لأن (التصريف الملوكي) لابن جني كما سيأتي . 


> - والتصريف: لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد (ت ۵۲۸١‏ 
4۹۸م( . 


۷ - والتصریف : لأبي جعفر أحمد بن محمد بن يزداد بن رستم 
الطبري (كان حياً سنة ٤۳۰ھ‏ ٩۹1م)<.‏ 


)١(‏ المنصف. والفهرست ص ۸٩١‏ وتاريخ بغداد 4٤:۷‏ وإنباه الرواة ۲٤۷:١‏ ومعجم الأدباء 
۷ وفهرست ابن خیر ص ۳۹۸ وذکر باسم (التصاریف) في ص ۳۱۳ و۳۱۷ 
ووفيات الأعيان ۲٠٠:١‏ وبغية الوعاة ٤٠٥:١‏ وكشف الظنون ١١:١‏ . 

(۲) الخزانة ۱۱۹:١‏ ط. بولاق. 

(۴) الخزانة ۲۳۹:۳ ط. بولاق» وانظر شرح شواهد شرح الشافية ص ۳۸۳ . 

)٤(‏ الفهرست ص ۸۸ وإنباه الرواة ٠٠۲:۴۳‏ ومعجم الأدباء ۹4 وإيضاح المكنون 
۲ وهدية العارفین ۲۰:۲ وني فهرست ابن خير ص ۳١۲‏ أن اسمه: 


التصاريف . 
)٥(‏ الفهرست ص ۸٩‏ ومعجم الأدباء ‰4 وإیضاح المکنون ۲۸٠:۲‏ وهدية العارفين 
۱ :. 


A 


۸ - والتصاریف : لأبي الحسن محمد بن أحمد بن کیسان 
(ت ۳۲۰ھ ۹۳۲م )0 . 


٩‏ - وغيث التصريف: للحسن بن أحمد بن عبداللّه البغدادي (توفى 
في حدود ۳۹۰ھ ۹۷۱م)0). 


١‏ - والتكملة: لأبي علي الفارسي (ت ۳۷۷ھ ۹۸۷م)7. 
١‏ - والتصریف: لعلي بن عیسی الرماني (ت ١٤۳۸ھ‏ 4( . 


۲ - والمنصف: لأبي الفتح بن جني (ت ۵۳۹۲ ١١١٠٠م)(ء‏ 
وهو شرح كتاب «التصريف» للمازني . 


۳ - ومختصر التصريف: لابن جني أيضاً . 


٤‏ - ومقدمات أبواب التصریف: لابن جنى. 


. وجمل أصول التصريف: لابن جني‎ - ٥ 


)١(‏ الفهرست ص ٠۲١‏ وإنباه الرواة ٥۹:۳‏ ومعجم الأدباء ۱۳۹:١۷‏ وهدية العارفين 
r:‏ 

(۲) بغية الوعاة ٤۹٥:١‏ وهدية العارفين ۲۷:١‏ . 

(۳) إنباه الرواة ۲۷٤:١‏ ۳۸۷ ومعجم الأدباء ۲۳۸:۷ وفي بغية الوعاة :64٦:١‏ 
«التكملة في التصريف» . 

)٤(‏ الفهرست ص ٠١‏ وإنباه الرواة ۲۹٠:۲‏ ومعجم الأدباء ۷٠:٠١‏ وإيضاح المكنون 
۲ وهدية العارفين 1۸۳:١‏ . 

(ه) المحتسب ٩۲ ٥۳:۱‏ وإنباه الرواة ۳۳۹:۲ ومعجم الأدباء ٠٠١ ۱٠۹:۱۲‏ ووفيات 
الأعيان ٤٠٠:۲‏ وفهرست ابن خير ص ۳١۷‏ وهدية العارفين ٠٠۲:١‏ . 

. ٠٠۲:١ وهدية العارفين‎ ٠٠١:١۲ معجم الأدباء‎ )١( 

(۷) معجم الأدباء ۱۱۳:١١‏ وهدية العارفين ٠٠۲:١‏ . 

(۸) الفهرست ص ۱۲۸ . 


۹ 


. والتصريف الملوكي : لابن جني‎ - ١ 
. وسر صناعة الإعراب: لابن جني‎ - ۷ 
وقد حاول بعض المحدثين أن يعللوا تسمية ابن جني کتابه ب «سر‎ 
صناعة الإعراب»» واشتهاره ب «سر الصناعة»» فقال محققو الجزء الأول منه:‎ 
«کما اننا نلمح في تسمية الكتاب «سر صناعة الإعراب» مجافاة لهذا الغرض‎ 
الذي أفصحت عنه المقدمة» وهو أن يكون التأليف خاصاً بحروف المعجمء‎ 
ولعل هذا هو السر في أن الكتاب قد اشتهر عند بعض الباحثين باسم «سر‎ 
الصناعة» حسب» ولو اقتصر المؤلف في التسمية على ذلك لكانت تسمية‎ 
حسنة» ولم يورد عليه مثل هذا الاعتراض» ويكون المفهوم من عنوان الكتاب‎ 
أنه يكشف عن أسرار تأليف الكلمات من الحروف من جمال أو قبح » وتفسير‎ 

ظواهر الإعلال والإبدال والإدغام والتسهيل . 

ولکن لواكتفي في التسمية ب «سر الصناعة» فقد يثير هذا الاسم في 
عقل القاریء معن لا یریده ابن جني » فقد اشتهر بين القدماء إطلاق لفظي 
«الصناعة» و«الصنعة» على عمل الكيمياءء وهو لفظ کان يکتنفه في القرن 
الرابع كثير من الغموض والشبهات» ويدخل في مضمونه شيء من معنى 
السحر والدجلء وما إلى ذلك مما لا يحب ابن جني أن ينسب إليهء فإذا 
أضيفت «الصناعة» إلى «الإعراب» برىء التأليف والمؤلف من التهم 

والغموض». 

(۱) فهرست ابن خير ص ۳۷ وكشف الظنون 4٠١:١‏ وهدية العارفين ٠٠٥١:١‏ . 

(۲) المحتسب ١‏ والخصائص ٩٠:۳‏ وورد باسم (سر الصناعة) في: المحتسب ٠۲:١‏ 
والخصائص ۲ و ۲۹۷ والتنبيه على شرح مشكلات الحماسة ص ٠١‏ و ۸٤‏ - رسالة 
ماجستیر وإنباه الرواة ۲ :۳۳۹ ومعجم الأدباء ۱٠۹:۱۲‏ ووفيات الأعيان ٤٠٠:۲‏ وبغية 
الوعاة ۱١۲:۲‏ . وذكر باسم (سر الصناعة وشرحه) في هدية العارفين ٠٠۲:١‏ . وجاء 
باسم (سوء الصناعة) في فهرست ابن خير ص ۳١۷‏ وهو خطأً مطبعي بلا شك. 

(۳) مقدمة سر صناعة الإعراب للمحققين .٠١:١‏ 


وعندي ان ابن جني لم يقصد شيئاً من هذاء فقد مر بنا أنه کان يذكره 
باسم «سر صناعة الإعراب» أحياناًء وباسم «سر الصناعة» أحياناً أخرى. 
وليس في هذا الاسم الذي وسم به أبو الفتح کتابه أي مجافاة للغرض الذي 
ذكره في المقدمةء واشتهاره ب «سر الصناعة» إنما هو اختصار للاسم الأول 
وليس لأن مادة الكتاب تناقض عنوانهء واختصار أسماء الكتب أمر معروفء 
فنحن الآن نقول: «الخزانة» ونريد: «خزانة الأدب». ونقول: «الصحاح»» 
واسمه الكامل «تاج اللخة وصحاح العربية»» ونحو ذلك. 

وما ذهبوا إليه من أن المؤلف لو سماه «سر الصناعة» لكان أفضلء ولما 
اعترض عليه» غير سديد؛ لأنه لوفعل ذلك لما عرف من العنوان أي صناعة 
يريد. وأما قولهم : «فإذا أضيفت الصناعة إلى الإعراب برىء التأليف والمؤلف 
من التهم والغموض» فما أظن أن شيئاً من ذلك قد خطر على ذهن ابن جني 
وهو يختار اسماً لكتابه» ومن غير المعقول أن يكون قد أضاف كلمة 
«الإعراب» لهذا الخرض . 

وقال الدكتور محمد أسعد طلس: «اسم الكتاب الكامل: «سر صناعة 
الإعراب»» ولكن هذه التسمية لا تنطبق تماما على ما جاء فيه من بحوث» فإنه 
لم يتعرض لاإعراب إلا عرضاً؛ لأن الكتاب خاص ببحث حروف المعجم من 
الناحية الصوتية » والتراكيب اللغوية» ولو أن المصنف» رحمه اللهء اقتصرء 
فسمى كتابه «سر الصناعة» كما اشتهر عند بعض العلماء لكان أفضل» ولعل 
ابن جني كان يرى أن الإعراب اسم يشمل الإعراب وغيره» وبذلك جوز 
لنفسه إطلاق هذه التسمية على كتابه الواسع»'. 

لقد فهم الدكتور طلس أن «سر صناعة الإعراب» يعني «الإعراب» 


1٦۷ مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق. المجلد الثاني والثلائونء الجزء الرابع ص‎ )١( 
. )۲( الحاشية‎ 
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نفسه» لكن بين المصطلحين فرقاً كبيراً كما سنذكر بعد قليل. وقد وافق 
محققي الجزء الأول من الكتاب في إيثارهم اسم «سر الصناعة» على «سر 
صناعة الإعراب». 

وأما ظنه أن ابن جني ربما کان يدرج تحت مصطلح «الإعراب» غيره 
من المصطلحات فلا دليل عليه ولم ينص ابن جني على ذلك ولم أقف 
على ما يوحي به على الرغم من كثرة بحثي في مؤلفاته» وهو قد يُذَخلُ في 
مصطلح «النحو» مصطلح «التصريف». ولكنه إذا ذكر «الإعراب» فهو لا يعني 
به إلا ما قررناه سابقاً من أن «الإعراب» يقابل «التصريف» . 

والذي نذهب إليه في هذه المسألة أن وسم أبي الفتح كتابه ب «سر 
صناعة الإعراب» هو الصواب الذي لا معدل عنهء وإطلاقه هو عليه أحيانا «سر 
الصناعة» إنما هواختصار للاسم الأصلي؛ ألاترى إلى قول أبي علي 
الفارسي ‏ بعد أن عرض للآن وآنّ وأنى : «وإنما ذكرت الكلم المعربة من أن 
لأريك أنه ليس في شيء منه ما يسوغ قول القائل : إن الآن من أن كذاء ولأن 
هذا الضرب من اللغة يدخل في صناعة الإعراب» ويتصل بها أشد من اتصال 
غيره لمكان الاعتلال فيه وما يعرض من الانقلاب في حروفه. وهذا يحذقه من 
کان دریاً بالتصریف»(“. ۰ 

فإذا كان يدرك ما يجري في هذه الكلم من الإعلال مَنْ كان حاذقً 
بالتصريف فهل يريد ب «صناعة الإعراب» غير التصريف؟ ألا ترى أن الإعراب 
يبحث في أحوال الكلم المتنقلة وما يطرأ على أواخرها بسبب العوامل» 
فلو كان يريد به الإعراب لما احتاج إلى لفظ (صناعة). وقال: «ولأن هذا 
الضرب من اللغة يدخحل في الإعراب»» وهذا خط بلا ريب في ذلك؛ لأن 


)١(‏ الأغفال في أغفله الزجاج من المعاني ص ۲۹۷ رسالة ماجستير. 
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الإعلال والبحث في بنية الكلمة وما يعرض لحروفها إنما يتصل بالتصريف› 
ولا صلة له بالإعراب. 

فما كان يرمي إليه ابن جني ب «صناعة الإعراب» إنما هو صناعة الكلمء 
وما يجري فيها من إعلال وإبدالء وما لحروفها من أصالة وزيادة» وغيرها من 
مباحث علم التصريف التي عرضناها في «أقسام التصريف»» هذه الكلم التي 
إذا ركبت مع بعضها جاء دور علم الإعراب الذي يبحث في أحوالها بعد 
انتظامها في جمل» ويختص بالنظر فيما يطرأً على أواخرها من رفع ونصب 
وجر وجزم وغيرها من مباحث هذا العلم . 

هذه هي كتب التصريف التي وقفت على أسمائها فيما بين يدي من 
مراجع . 

أما ما يذكر من مصنفات أخرى مما قد يظن أنها تبحث في علم 
التصريف أو في باب من أبوابه ككتب المذكر والمؤنث» والمقصور والممدودء 
والمصادر» والإبدال والمعاقبة والنظائر للزجاجي» والإبدال لأبي الطيب 
اللغوي» والأفعالء والإدغام» فهي كتب لغوية لا صلة لها بالتصريف» وإذا 
وردت فيها بعض مسائله فإنما تأتي عرضاًء ولا يذكر المؤلف منها إلا ماله 
صلة بالخرض الذي وضع الكتاب من أجله؛ لذا لم أعدّ هذه الكتب من كتب 
التصريف» ومن ثم لم أضعها بين الكتب التي استقلت بهذا العلم. 
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اتاب الال 
مام فين 
وا ل رتنا الث دارع رة 


الفصل الأول : الماع . 
الفصل الثاني : القياس. 
الفصل الثالث : العلل الصرفية. 
الفصل الرابع : الإجماع. 


تمهيد الباب الأول 


المنهج في اللغة : الطريق الواضح. 

والمعنى اللغخوي هو الذي تعارف عليه المحدثون في دراستهم مناهج 
البحث. فقد قال الدكتور علي عبدالواحد وافي : «يراد بمناهج البحث الطرق 
التي يسير عليها العلماء في علاج المسائل» والتي يصلون بفضلها إلى 
ما يرمون إليه من أغراض»”. 

والمنهج عند الدكتور تمام حسان هو عبارة عن الأصول التي تتبع في 
دراسة أي جهاز من الأجهزة اللغوية» ومن هذه الأجهزة الجهاز الصوتي 
والصرفي والنحوي والمعجمي. وهي التي تسى أيضاً مستويات البحث 
فى اللغة. 

وقد قامت مناهج الصرفيين في دراسة التصريف في القرنين الثالث 
والرابع الهجريين على أساس الملاحظة والاستقراء ثم وضع القواعدء وقد 
حددوا المصادر التي يستقون منها المادة اللغوية التي استنبطوا منها مقاييسهم» 
وتنحصر في ثلاثة مصادر هي : 
)١(‏ اللسان (ج) ۳: ۲۰١‏ . 


(۲) علم اللغة ص .٠۳‏ 
(۳) اللغة بين المعيارية والوصفية ص 1١۹۱‏ . 


YY 


. القرآن الكريم‎ ١ 

۲ _ الحديث النبوي . 

۷ کلام العرب. 

أما القرآن الكريم فهو أفصح كلام على الإطلاق. هذه حقيقة لا يجادل 
فيها أحد» وهي حقيقة مُسَلم بها عند علماء العربيةء ومن البداهة في هذه 
الحال أن يكون القران الكريم المصدر الأول للغة» وهذا ما فعله الصرفيونء 
فقد أكثروا من الاستشهاد به وألفوا كتباً في الاحتجاج لقراءاته المتواترة 
والشاذة» ككتاب «الحجة في علل القراءات السبع» لأبي علي الفارسي 
و «المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها» لابن جني . غير أن 
هذه العناية بالقران الكريم لم تمنعهم من الطعن في بعض القراءات التي 
تخالف ما أصّلوا من أصول» ووضعوا من أقيسة. 

وأما الحديث النبوي فلم يطعنوا في شيء منهء بل احتجوا به من غير 
أن يبحثوا في درجة الحديث». وبلغ بهم الأمر أن احتجوا بأحاديث لم ترد في 
كتب الحديث المدونة في الصدر الأولء لكنهم لم بكثروا من الاستشهاد به. 
وقد دفع هذا بعض النحاة المتأحرين إلى نفي الاحتجاج بالحديث عند 

وأما كلام العرب فقد كان مستوى الفصاحة هو الذي يحتكم إليه 
الصرفيون فیما یجب أن يأخذوا به منه وما ينبغي أن يدعوه . وقد دعاهم هذا 
ال تحدید الفترة التي يجب أن یحتج فيها بکلام العرب» وکانت تمتد عندهم 
من الحعصر الجاهلي حتى منتصف القرن الثاني الهجري› والسبب في ذلك هو شيوع 
اللحن بين العرب بعد هذا التاريخ » بسبب اختلاطهم بغيرهم من الأمم بعد 
انتشار الإسلام» ودخول الناس فيه من كافة الشعوب التي كانت تتكلم لغات 
تختلف عن اللغة العربية» فأدى امتزاج العرب بغيرهم من الأمم إلى تسرب 


۷۸ 


بعض الظواهر اللغوية من لغات تلك الأمم إلى اللخة العربيةء فامتنع 
الصرفيون من الأخذ عمن عاش بعد منتصف القرن الثاني الهجري» سواء 
أكان من أهل البادية أم من سكان الحواضر» وليس صحيحاً أن الصرفيين 
راعوا في الأحذ عن العرب البداوة لا التحضرء فالفريقان سواء عندهم؛ لأن 
ابن جني ذکر أنه «لو فشافي أهل الوبر ما شاع في لغة أهل المدر من اضطراب 
الألسنة وخبالهاء وانتقاض عادة الفصاحة وانتشارها لوجب رفض لغتهاء وترك 
تلقي ما يرد عنها. وعلى ذلك العمل في وقتنا هذاء لأنا لا نكاد نرى بدوياً 
فصیحاً() . 

يموي مذهبنا في هذه القضية ما ذكره ابن جني قبل النص السابق» وهو 
أنه لو «عَلِمّ أن أهل مدينة باقون على فصاحتهم» ولم يعترض شيء من الفساد 

وهذه المباحث هي التي ستكون موضوع الفصل الأول في هذا الباب 
وسوف نفصل القول فيها في ذلك الموضوع . 

وقد اتخذ الصرفيون القياس منهجاً للبحث في التصريف» فقد أطلق أبو 
عثمان المازني كلمته المشهورة «ما قيس على كلام العرب فهو من كلامهم»“ 
ثم جاء أبو علي الفارسي وابن جني في القرن الرابع» فاحتجالهاء وسّطا 
القول فيهاء وأعْلَيًا من شأن القياس حتى بلغ الذروة في ذلك القرن » وأصبح 
القياس طريقاً لإغناء اللغة بما لم تنطق به العرب على نحو ماسنرى في 
الفصل الثاني . 

والعلة هي أحد أركان القياس» وقد ازدهر البحث فيها في القرنين 


)١(‏ الخصائص ۲: ه. 
(۲) المنصف .۱۸١ :١‏ 


۷۹ 


الثالث والرابع من الهجرة» وأفردها النحاة بمصنفات مستقلة »وأصبح لها شأن 
كبير عند الصرفيين حتى قال ابن جني : «أحسب أن أبا على قد خطر له» 
وانتزع من علل هذا العلم ثلث ما وقع لجميع أصحابنا». 

وقد ملئت كتبهم بعلل التصريف التي عللوا بها كلام العرب» ولم يقفوا 
عند هذا الحد في العللء بل تجاوزوه إلى تعليل كثير مما لم ينطق به العرب» 
وبيان العلة التي لأجلها لم ينطقوا به وبلغ الأمر بابن جني أن ذهب إلى «أن 
العرب قد أرادت من العلل والأغراض ما نسبناه إليها»"“ ويعد أبو الفتح 
أول من أفاض في تقسيم العللء وتميْرَ بحثه فيها بالدقة المتناهية. وهذا 
ما سنعرض له في الفصل الثالث. 

واتخذ الصرفيون الإجماع وهو من مباحث أصول الفقه - حجة في 
الاستدلال على صحة مذاهبهم في التصريف» وبه احتجوا في رد الاراء التي 
خالف فيها أصحابها ما أجمع عليه النحويون. وسوف نقف على مواقفهم من 
الإجماع في الفصل الرابع . 

ومن يُمعن النظر في أصول التصريف يجد شبهاً واضحاً بينها وبين 
أصول الفقه» ويتجلى هذا التشابه في كثير من الأصول في كلا العلمين» 
وسنذكر هنا بعض الأمثلة وندع الخوض في بقية المسائل ؛ لأننا سنعرض لها 
في فصول هذا الباب. 

فمن أوجه التماثل بين العلمين ما نلاحظه عند علماء الأصول في مصادر 
التشريع» فقد ذهبوا إلى «أن أصول التشريع في الإسلام ثلاثة: الكتاب 
فالسنةء فالاجتهاد فيما ليس فيهما. وهذا الأخير قسمان: اجتهاد من مجموع 


.۲۰۸ الخصائص۱:‎ )١( 
.٠٠۰ :۱ الخصائص‎ )۲( 


العالمين بشؤون الأمةء واجتهاد فردي». والاجتهاد الأول هو مايسمى 
الإجماع . والقياس عندهم مصدر من مصادر الأحكام الاجتهادية") . 

وأما أصول التصريف فهي السماع» ويشتمل على القرآن الكريم 
والحديث النبوي» وكلام العرب الفصحاء حتى منتصف القرن الثاني 
الهجري . والأصل الثاني من أصول التصريف هو القياس» والأصل الثالث: 
الإجماع. 

وكما أن القرآن الكريم هو مرجع الأدلة كلها عند الأصوليين" فإن 
السماع هو أصل الأدلة عند الصرفيين» فإذا عارض القياس السماعَ أوجبوا 
طرح القياس للسماع كما سنبين في فصل القياس . 

ومن أوجه الاتفاق بينهما أن غاية علم الأصول هي الوصول إلى معرفة 
الأحكام الشرعية التي هي مناط السعادة في الدنيا والآخرة. وغاية أصول 
التصريف هي الوقوف على مقاييس كلام العرب ليتوصل إلى النطق بلغتهم من 
لم یکن منهم» فيستطيع بذلك أن يتفاهم معهم؛ لأن التفاهم هو الهدف 
الأساسي للغة كما قال ماريوباي». أو هو تبادل الأفكار بين العقول البشرية 
كما قال في موضع آخر . 

ومن ذلك أيضاً ما يراه الأصوليون من أنه إذا تعارض منقولان ينبغي أن 
یرجح ما کان رواته أُکثر؛ «لأنه یکون غلب الظن من جهة احتمال وقوع الغلط 


. ٠١ أصول التشريع الإسلامي ص‎ )١( 
. ٠١۳ أصول التشريع الإسلامي ص‎ )۲( 
. ٠١ أصول التشريع الإسلامي ص‎ )۳( 
.٩ :١ الإحكام في أصول الأحكام‎ )٤( 
. ۲٠۳ أسس علم اللغة ص‎ )٥( 

.۱١۳ ء۱۰١۱ لغات البشر ص‎ )٩( 


A۱ 


والكذب على العدد الأكثر أبعد من احتمال وقوعه في العدد الأقل»(. 


ويشبه هذا في أصول التصريف قول ابن جني : «والخلط إلى الواحد 
أسرع منه إلى الجماعة». 


ومن ذلك عند الأصوليين جعلهم «التقسيم والسبر» من مسالك العلةء 
«أما التقسيم فهو حصر الأوصاف المناسبة التي تصلح علة لحكم الأصل في 
نظر المجتهد. وأما السبر فهو بحث كل وصف من هذه الأوصاف واختياره 
ليصل المجتهد إلى إبطال بعضها ولو بدليل ظني» فيسلم له منها وصف 
لا يحتمل الإبطال» فيكون هو العلة». 

والتقسيم عند الصرفيين هو ذكر الوجوه المحتملة في المسألة» والسبر 
هو اختبار تلك الوج ه لإبطال ما لا يصلح منها والأخذ بما يصلح . وقد عقد 
لذلك ابن جني بابا في الخصائص بعنوان «باب في الاقتصار في التقسيم على 
ما يقرب ويحسن لا على ما يبعد ويقبح». ومن الأمثلة التي ساقها في هذا 
الباب قوله: «وذلك كأن تقسم نحو مَروان إلى ما يحتمل حاله من التمشيل لهء 
فتقول: لا يخلو من أن يكون فعلانء أومفعالاًء أوفعْوالاً. فهذا ما يبيحك 
التمثيل في بابه» فيفسد كونه مَفُعالً أو فَغْوالاً أنهما مثالان لم يجيئاء وليس لك أن 
تقول في تمثیله: لا يخلو أن يكون مَفلان» أومَفوالاً أوفعُوان» أومفُوان 
أو نحو ذلك؛ لأن هذه ونحوها إنما هي أمثلة ليست موجودة أصلاّء ولا قريبة 


من الموجودة. . O.‏ 


.۱١۳۲ ط . مطبعة المعارف بمصر ۔‎ ۲١ :٤ الإحكام في أصول الإحكام‎ )١( 
.۲١١ :١ المنصف‎ )۲( 

(۳) أصول التشريع الإسلامي ص ٠٤١۹‏ . 

.۷١ ٦۷ :۳ الخصائص‎ )٤( 

.1۸ ٦۷ :۳ الخصائص‎ )٥( 


AY 


وقد أكثر آبو علي الفارسي وابن جني من الاستدلال به» ولا يتسم 
المقام لاستغراق المسائل التي كان «التقسيم والسبر» دليلهما فيها؛ لذا 
سأكتفي بذكر مثال لكل منهماء وأحيل على بقية المواضع في الحاشية. 

قال أبو علي : «لا تخلو الألف في «آمَنْ» من أن تكون زائدة أو منقلبةء 
وليس في القسمة أن تكون أصلا. 

فلا يجوز أن تكون زائدة؛ لأنها لو كانت كذلك لكان «فاعلَ»» ولو كان 
«فاعل» لكان مضارعه «يفاعلٌ» مثل يقاتل» ویضارب في مضارع قاتل» 
وضارَبٌ» فلما کان مضارع من : ۇين ا ذلك على أنها غير زائدة 
فإذا لم تكن زائدة كانت منقلبة. 

وإذا كانت منقلبة لم يخل انقلابها من أن يكون عن الواو أوعن الياء 
أو عن الهمزة. 

فلا يجوز أن تكون منقلبة عن الواو؛ لأنها في موضع سكون» وإذا كانت 
في موضصع سکون وجب تصحیحهاء ولم يجز انقلابها. وبمثل هذه الدلالة 
لا يجوز أن تكون منقلبة عن الياء. فإذا لم يجز انقلابها عن الواو ولا عن الياء 
ثبت أنها منقلبة عن الهمزة»(٠.‏ 

قال ابن جني مستدلاً على أن ليْس»: فَعلَ : «قد صح أن «لیْس» فعْلٌ 
لقولهم : لست» ولسنا كقمت» وقمنا. وإذا ثبت أنها فعل (فلا)› يخلو من 
أن تکون في الأصل قعل أو فعْل» أوفعل. 


١۷٤ ۱۷۳ وانظر أمثلة أخری في ص ۱۷۷ ۱۷۸ و۲:‎ ۱۷۷ ۱۷١ :۱ الحجة‎ )١( 
غطوط و۷: ۳۲۸ ۳۲۹ غطوط والمسائل الشیرازيات‎ ۱۳۷ ۱۳١ :٣و خطوط»‎ 
ق ۱۱/ أ و ۱۲۰ / ب ۱۲۹ / و ۱۳۹ / ب والتكملة ص ۳۳۹ - ۳۳۸ والمسائل‎ 
الحلبيات ق ۸۳ / ب والمسائل البغداديات ق ۳ / أ.‎ 

(۲) في الأصل «قد»ء وهو خطاًء والصواب ما أثبت. 


AY 


فلا يجوز أن تكون كانت فَعْلَ ؛ لأنه ليس في ذوات الياء قَعْلّء إنما ذاك 
في الواو خاصة نحو طال فهو طويل . 


ولا يجوز أن تكون كانت فعَلَ؛ لأن ما كانت عينه مفتوحة لم يجز 
فیه إسکانها؛ ألا تری أنه لایسکن نحو صرب وَل کما یسکن كَرمّ وعَلِمٌء 
فيقال: كَرّمٌ زيدء وعَلْمّ بكر» وإنما ذاك لخفة الفتحة» وقد تقدم القول في 
هذا. 


فلا بد من أن يكون فعل» وأصلها: ليس كما يقولون: صَيْدَ البعيرُى 
وأصلها صَيدَء ويقولون أيضاً: صَيدَ على الأصل»(٠.‏ 


ویری الأستاذ أمين الخولي أن أصول النحو تبنى على أصول الفقه عند 
القدماء۳)» وقد ربط النحاة أصول النحو بأصول الفقه منذ بدا علم النحوء بل 
حملوها عليها۳» «وحمل أصول النحو على أصول الفقه مما استقر آمره في 
نظر الأقدمين»)» وقد انتزع النحاة أصول النحو من أصول الفقه انتزاعاً<. 


ويذهب الدكتور شوقي ضيف إلى أن أصول الفقه قد سبقت أصول 


:٣و‎ ۲۴۷ ۲٣٣و‎ ۱٤١ و‎ ۱٤۱ ۱٤١ وانظر أمثلة أخری قي ص‎ ۲١۸ :۱ المنصف‎ )١( 
۱۳۹ و ۳: ۹۷ہ ۷۰ والتنبیه ص‎ ۳۲٤ ۳۲١ :۲ والخصائص‎ ۱۸١ ١ 
وسر صناعة الإعراب ۱: ۳۲ ۴۷ وه وق‎ ه١‎ ٥۰۹ و‎ ۱٦٤ و۱۳‎ 
خخطوط وق ١۱۹/ب. ونكتفي بهذا القدر من أوجه الاتفاق بين‎ با٤4‎ 4 
أصول التصريف وأصول الفقه؛ لأنه ليس من مهمة هذا البحث استقصاء أوجه‎ 
المشابهة بينماء وإنما غرضنا فيم ذكرنا إثبات التشابه بيني لننطلق من ذلك إلى معرفة‎ 
. السابق متنا‎ 

(۲) مناهج تجدید ص ۱۷ . 

)( مناهج تجدید ص ۲۱ . 

.۲٣١ مناهج تجدید ص ۰۲۲ وانظر ص‎ )٤( 

. ۲۸ مناهج تجدید ص‎ )٥( 


At 


التصريف» فقد صنف الفقهاء في الأصول قبل أن يصنف الصرفيون»ء وقد 
استطاع ابن جني في كتابه «الخصائص» «أن يضع للتصريف أصولً على 
المذهب الذي سبقه إليه علماء الكلام والفقه في وضع أصولهم». 

وقد نص ابن جني في مقدمة «الخصائص» على أنه لم يسبقه في هذا 
الميدان أحد من النحويين» وذلك لبعد غوره وصعوبة الإلمام به» فذكر «أن 
تعريد كل من الفريقين: البصريين والكوفيين عنه» وتحاميهم طريق الإلمام 
به» والخوض في أدنى أوشاله وخلجه» فضا عن اقتحام غماره ولججهء إنما 
کان لامتناع جانبه» وانتشار شعاعه» وبادي تهاجر قوانينه وأوضاعه. وذلك أنا 
لم نر أحداً من علماء البلدين تعرض لعمل أصول النحو على مذهب أصول 
الكلام والفقه» . 


وحتی لا يعترض عليه بما شاع بين الناس وانتشر من أن ابن السراج قد 
سبقه في وضع أصول النحو في كتابه «الأصول» أنبع كلامّه السابق بقوله: 
«فأما كتاب أصول أبي بكر فلم يُلْمم فيه بما نحن عليه إلا حرفا أو حرفين في 
أوله» وقد علق عليه به) . 

وقد رجعبٌ إلى أصول ابن السراج فوجدته كتاباً في أبواب النحو 
المعروفةء وليس فيه من أصول النحو سوى حرف أو حرفين كما قال ابن 
جني . ي 

وأما كتاب «المقاييس» للأخفش الأوسط فهو كيب عند أبي الفتح» 
ولم يستغرق أبو الحسن فيه المقاييس كافةء وإنما هو «في شيء من المقاييس» 
کما یقول ابن جني( . 
)١(‏ المدارس النحوية ص ۲٦۷‏ . 
(۲) الخصائص ۱: ۲. 
(۳) الخصائص ۱: ۲. 
)٤(‏ الخصائص ۱: ۲. 


Ao 


وهذا الذي ذكره أبو الفح من أن أحداً لم يسبقه في وضع أصول النحو 
على مذهب أصول الفقه يدل دلالة لا لبس فيها على أن التأليف في أصول 
الفقه قد تقدم على التأليف في أصول التصريف. 

أضف إلى هذا أن أصول الفقه قد دونت في النصف الثاني من القرن 
الثاني الهجري. ويعد الإمام الشافعي (۰١۱۔ ۲۰٤‏ ھ ۷٩۷‏ ۸۱۹ م) أول 
من دون من بحوث هذا العلم وقواعده مجموعة مستقلة في كتابه المسمى 
«الرسالة»(؟. 

وما فعله ابن جني من وضع أصول التصريف على مذهب أصول الفقه 
يدل على التفاعل بين علوم الشريعة وعلوم العربيةء فقد كان العلماء في تلك 
القرون يتبحرون في معظم العلوم» ولم يكونوا يعرفون التخصص» وينسب 
العالم منهم إلى العلم الذي يغلب عليه» فيشتهر به بين الناس. ولم يكن 
القوم يقتصرون على علم واحد؛ لأن علوم العربية مرتبطة بعلوم الشريعة 
ازتاطا محکماًة فالفقيه ينبغي عليه أن يتبحر في اللغة حتى يصبح فقيها 
وهذا يتطلب منه أن يتقن النحو حتى يقف على مذاهب العرب في كلامهاء 
ويتمكن من استنباط الأحكام الشرعية من القران الكريم والسنة النبوية. 
ويجب على النحوي أن يعرف الفقه لأنه أحد علوم الشريعة التي ينبغي أن 
يسير في حیاته وفقاً لهاء وطلَب الفقه يقوده إلى طلب أصوله لأن العالم 
لا يقنع بالأخذ بالأحكام الفقهية من غير أن يعرف الدليل). 


)١(‏ أصول التشريع الإسلامي ص۷ وأصول الفقه ص ه ومناهج البحث عند مفكري 
الإسلام ص ۰٦‏ و۸٩‏ . 

(۲) نرى أن نكتفي هنا بهذا القدر من البحث في العلاقة بين أصول التصريف 
وأصول الفقه؛ لأننا سوف نذكر أصول التصريف التي استمدها الصرفيون من 
أصول الفقه في الفصول الاتية. 


۸٦ 


ويرى الأستاذ أمين الخولي أن النحو العربي قد تأثر بالمنطق اليوناني» 
ولم يخل نحوي من النزعة المنطقية عنده ‏ وإن تفاوتوا في درجة سيطرة 
المنطق عليهم . والدليل على ذلك عنده يتجلى في فهم النحاة للغة وأسلوب 
تفكيرهم في النحوء فقد فهموا اللغة على أنها نشاط عقلي يضبطه العقل 
المنطقي» وبناء على ذلك» فالنحو ليس إلا عملا عقلاً منطقياً محضاً يستشف 
العقلية المنطقية التي ضبطت اللغة العربية» وأحكمت مصايرهاء كقولهم : 
النحو قياس يتبع» والقياس هو معظم أدلة النحو» والمعول عليه في غالب 
مسائله . واستدل على غلبة النزعة المنطقية عند النحاة بأنهم ذهبوا إلى أن 
العرب قد تعقلت في لختهاء وكان لها في وضعها حكمة» وكل ما نطقت به 
إنما كان عن علة مستحكمة قامت في عقولها؟ . 

وذهب الأستاذ مصطفى السقا إلى أن العرب قد عرفوا منطق أرسطو بعد 
أن ترجم إلى العربية» «وعرفت منه البصرة والكوفة جميعاً عنصر القياس الذي 
استغله نحاة البصرة في الدراسة النحوية الناشئة»). 


ويرى الدكتور تمام حسان أن أثر المنطق في النحو العربي «يبدو من 
جانبین انين : 

أولهما: جانب المقولات وتطبيقها في التفكير النحوي العام . 

انيهما: الأقيسة والتعليلات في المسائل النحوية الخاصة» مع ما يساير 
ذلك من محاكاة التقسيمات اللغوية التي جاء بها أرسطو في دراساته». 


ویری دي بور أن نحاة البصرة قد جعلوا للقياس شأناً كبيراً في الأحكام 
(۱) مناهح تجدید ص ۷۲- .۷١‏ 
(۲) مقال: نشأة الخلاف في النحو مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة :۱٠١‏ ۹۳. 
(۳) مناهج الببحث في اللغة ص ۱۷ 1۸. 


AY 


المتعلقة بالنحوء مسوا «أهل المنطق»(٠.‏ 

وإنما انتفع البصريون بالمنطق قبل غيرهم لسببين : 

الأول: أن تأثير المذاهب الفلسفية ظهر في البصرة قبل ظهوره في 
غيرها من المدن. 

الثاني: أن بين نحاة البصرة كثيراً من الشيعة والمعتزلة الذين أخذوا في 
مذاهبهم الكلامية بالثقافات الأجنبية”). 

وأضاف دي بور أن منطق أرسطو قد أثر في علوم اللسان عند العربء 
لأن الفرس والسريان درسوا - قبل العصر الإسلامي ‏ كتاب العبارة لأرسطوء 
وجاء ابن المقفع ف «يَسّرّ للعرب الاطلاع على كل ما كان في اللغة الفهلوية 
من أبحاٹ لغوية ومنطقية» . 

وقد أثبت الدكتور علي سامي النشار أن المسلمين قد عرفوا المنطق 
اليوناني والفلسفة اليونانية في القرن الأول الهجري» وأوائل القرن الثاني . 

وذهب إلى أن المتكلمين والأصوليين لم يقبلوا المنطق الأرسططاليسي 
على الإطلاقء وحاولوا إقامة منطق جديد بالكلية في جوهره(. 

ووقف فقهاء أهل السنة والجماعة من ناحية» ومفكرو السلف من ناحية 
آخری من المنطق الأرسططاليسي بل من المنطق اليوناني على العموم موقف 
العداوة العامة . 
)١(‏ تاريخ الفلسفة في الإسلام ص ۴۸. 
(۲) تاريخ الفلسفة في الإسلام ص ۳۹. 
(۳) تاريخ الفلسفة في الإسلام ص ۳۹. 
)٤(‏ مناهج البحث عند مفکري الإسلام ص ۱۹ ۲۷. 
(5) مناهج الببحث عند مفکري الإسلام ص ۲۷ وانظر ص ۷۹. 
)١(‏ مناهج البحث عند مفكري الإسلام ص ۲۷ د ۲۸. 


AA 


وذهب إلى أن النحو بقي بمتأى عن المنطق اليوناني» ولم يتأثر علم 
أصول النحو بالمنطق الأرسططاليسي حتى عصر السيوطي» واحتضن منطق 
المتكلمين والأصولين» وأما النحو فقد بدأ يأخذ من المنطق الیونانى فى 
العصور المتأخرة . کڪ 

وعندي أن الصرفيين في القرنين الثالث والرابع الهجريين لم يتخذوا 
المنطق اليوناني منهجاً للبحث» ولم يسيطر عليهم في تناولهم مسائل 
التصريف وما يرى في كتبهم مما يظن أنه أثر من آثار المنطق إنما هو نتيجة 
تدقيق النظر والإغراق فيه» والغوص في أعماق هذا العلم للوقوف على 
أسراره ومعرفة خباياه ودفائنه» وليس استخدام الصرفيين لبعض الألفاظ 
المنطقية دليلاً على تأثير المنطق في التصريف. وإنما تسربت تلك الألفاظ 
إليهم من المتكلمينء فقد كان المازني «لا يناظره أحد إلا قطعه لقدرته على 
الکلام»"). وکان أبو علي الفارسي وابن جني معتزليين . 


وأما علم أصول التصريف فقد ترسموا فيه خطا علماء الأصولء 
ولم يستمدوا فيه شيا من المنطق» والدليل على ذلك الفرق‌الواضح في حد 
القياس عند أرسطو وحده عند الصرفيين» فقد «عرف أرسطو القياس في كتابه 
الطوبيقا بأنه الاستدلال الذي إذا سلمنا فيه ببعض الأشياء لزم عنها بالضرورة 
شيء اخر. 


ثم كرر هذا التعريف في التحليلات الأولى حين قال: القياس هو 


)1( مناهج البحث عند مفكري الإسلام ص ۲۸ وانظر ص .۷٤‏ 

. ٤14 ٤1۳:١ بغية الوعاة‎ )۲( 

(۳) في أصول النحو ص ٠٠١‏ وآبو علي القارسي ص ۸١ -۷١‏ وابن جني النحوي 
ص ٥١٩ ٥۲‏ . 


۸۹ 


الاستدلال الذي إذا سلمنا فيه بمقدمات معينة لزم عنها بالضرورة شيء اخر 
غير تلك المقدمات»(). 

ولم يضع الصرفيون تعريفاًللقياس على هذا النحو فيما أعلم» فلو تأثروا 
بالمنطق اليوناني لوضعوا حداً للقياس في التصريف على غرار تعريف 
المنطقيين له. 

ويؤكد عدم تأثر الصرفيين بالمنطق اليوناني استنكارهم مزج التصريف 
به» فقد كان الرماني «يمزج النحو بالمنطق» حتى قال الفارسي : إن كان 
النحو ما يقوله الرماني فليس معنا شيء منه» وإن كان النحو ما نقوله نحن 
فليس معه منه شيء). 

ومعرفة العرب المنطق اليوناني في تلك القرون ليست حجة في ذلك؛ 
لأن وصول علم من العلوم الأجنبية إلى أمة من الأمم ليس يعني بالضرورة أن 

وأخحذ الصرفيون اللغة عن أكثر من قبيلةء فكثرت الشواذ عندهم كثرة 
مفرطة» كما سنرى في الفصول الأتية . 

وقد تميز منهج الصرفيين بالإيمان بفكرة الأصل الذي لم يستعمل» 
وكانت هذه الفكرة هي حجر الأساس الذي أقاموا عليه بناء التصريف الشامخ › 
وسوف نناقش هذه القضية في فصل السماع . 


KR % 


ر المنطى الحديث ومناهج البحث ص ۲٤‏ . 
(۲) بغية الوعاة ۱۸١:۲‏ . 


الققتل الأول 
ا 


وأريد به ما جاء في قول السيوطي فيه: «وأعني به ما ثبت في کلام من 
یوثق بفصاحته فشمل کلام الله تعالی » وهو القرآن» وكلام بيه صلى الله عليه 
وسلم» وكلام العرب قبل بعثته» وفي زمنه» وبعده إلى أن فسدت الألسنة 
بكثرة المولدين» نظماً ونثراً» عن مسلم أو كافر. فهذه ثلاثة أنواع لا بد في 
کل منها من الثبوت») . 

وهو مرجع الأدلة كلها عند الصرفيين؛ لأن القياس إنما يكون على 
ما جاء به السما > فلا يجوز القياس عندهم على مالم يسمع؛ لأن إجماع 
النحويين لا يكون حجة إلا إذا استند إلى دليل من السماع» کما سنری في 
الفصول الأتية . 


(۱) الاقتراح ص ٠٤‏ . 


۹۱ 


أولً _ القرآن الكريم والقراءات 


قال السيوطي : «أما القرآن (فكل ما)('“ ورد أنه قرىء به جاز الاحتجاج به 
في العربية سواء كان متواتراً أم آحاداً أم شاذأ» وقد أطبق الناس على 
الاحتجاج بالقراءات الشاذة في العربية إذا لم تخالف قياسا معروفأء بل ولو 
خالفته يحتج بها في مثل ذلك الحرف بعينه وإن لم يجز القياس عليه كما 
يحتج بالمجمع على وروده ومخالفته القياس في ذلك الوارد بعينه» ولا يقاس 
عليه نحو «اسْتَحْوَدٌ» و «يأبّى» وما ذكرته من الاحتجاج بالقراءة الشاذة لا أعلم 
فيه خلافا بين النحاة»). 

لقد أطلتق السيوطيّ القولّ ولم يقيده؛ لأن النحاة لم يجمعوا على هذاء 
وسوف نرى بعد قليل أن الصرفيين لم يتورعوا عن رد كثير من القراءات السبع 
فضلاً عن الشاذة وطعنوا في بعض القراء السبعة» واتهموهم بأنهم لاعلم 
لهم بكلام العرب . وإنما لجأ النحاة والتصريفيون إلى هذا المنهج ؛ لأن بعض 
القراءات لا تتمشى مع القواعد التي استنبطوهاء وأرادوا لها الاطراد والشمول؛ 
لذا نراهم - منذ القرن الثاني الهجري - قد وضعوا شروطاًء ونصوا على أنه 


)١(‏ رسمت في الاقتراح «فكلما» وهذا خطا. والصواب ما أثبت. 
(۲) الاقتراح ص .٠١ ۱٤‏ 


۹۲ 


ينبغي ان تجمع القراءة هذه الشروط حتى يأخذوا بهاء ومافقد أحد هذه 
شروطهم. والذي تحصل لي من الرجوع إلى كتب المتقدمين ثلاثة 


:٥(طورش‎ 


١‏ أن تكون القراءة قد فرىّ بها. 

۲ - أن توافق رسم المصحف. 

۳ - أن توافق وجها من كلام العرب. 

فما لم يرو أنه قریّ به لا تجوز القراءة به» ولا يعد قرآناً» وإن وافق 
رسم المصحف» ووافق وجهاً من وجوه العربية . 

وما خالف رسم المصحف لا تجوز القراءة به أيضاًء لأن المصحف 
مجمع عليه» ولا عاض الإجماعٌ برواية لا يعلم مدى صحتها. 

ويشترط أيضاً في القراءة أن توافق وجهاً في العربية؛ لأن القرآن بها 
أنزل. 

وإذا تأملنا هذه الشروط الثلاثة رأينا أن النحاة لم يشترطوا التواتر» وأما 
علماء الشريعة فقد عنوا بتقسيم القراءات وصنفوها حسب درجتها في الصحةء 
فهي عند مکي بن ابي طالب (ت ٤۳۷‏ ١٤٠٠م)‏ ثلاثة أقسام : 

الأول: ما کان يقرأ به فی زمانه» وهو ما اجتمعت فيه ثلاث صفات : 

۱ - أن ينقل عن الثقات إلى النبي صلى الله عليه وسلم. 

۲ - أن يكون وجهه في العربية التي نزل بها القرآن شائعاً. 

۳ أن يوافق خط المصحف. 


)١(‏ انظر في هذه الشروط : معاني القرآن للفراء ۲: »۴١‏ ۲۹۳ ومعاني القرآن وإعرابه 
للزجاج 1: CMA Te YT FAY CTVE Ae‏ ° 


۳ 


فما جمع هذه الخلال يقراً به» ويقطع على مغیبه وصحته وصدقه؛ لأنه 
أخذ عن إجماع من جهة موافقته لخط المصحف. وجاحده كافر. 


والثانی : ما صح نقله في الآحادء ووافق ها في العربيةء وخالف 
رسم المصحف» وهذا يقبل» ولا يقراً به لعلتين : 

الأولى : لأنه نقل بأخبار الأحادء ولا يثبت قران يقرأ به بخبر الواحد. 

والثانية : مخالفته للمجمع عليه. وهذا لا يقطع على مغيبه وصحته» 
ولذلك لا تجوز القراءة به» ولا یکفر من جحده» وإن فعل ذلك فبئس 
ماصنع. 

والثالث: مانقله غير ثقةء أونقله ثقة ولا وجه له في العربية. فهذا 
لا يقبل وإن وافق خط المصحف0. 

وأما ابن الجزري (ت ۸۳۳ھ ۲۹١٤۱م)‏ فقد جعلها ثلاثة أقسام) : 
متواترة» وصحيحة» وشاذة. 

فالمتواترة هي القراءة التي تواتر نقلهاء ووافقت العربية مطلقاًء ووافقت 
أحد المصاحف العثمانية ولو تقديرأًء وقد جمع هذه الأركان في زمانه قراءات 
القراء العشرة» وهم أبو جعفر يزيد بن القعقاع (ت ١١٠ھ‏ - 6۸٤۷م)‏ ونافع بن 
بي نعیم (ت ۱۹۹ھ - ٩۷۸م)‏ وعبداللّه بن کثیر (ت ۱۲۰ھ ۷۳۹م) وأبو 
عمروبن العلاء (ت ٤١٠ھ‏ _ (YY!‏ ويعقوب بن إسحاق الحضرمي 
(ت ١۰٣ھ‏ ے (AT‏ وعبداللّه بن عامر (ت ۱۱۸ھ (YT‏ وعاصم بن 
بهدلة ابي النجود (ت ۱۲۷ھ — (Vé‏ وحمزة بن حبيب الزيات 
(ت ١١٠ھ‏ ۷۷۳م) وعلي بن حمزة الكسائي (ت ۱۸۹ھ ١۸۰م)‏ 
وخلف بن هشام الأسدي (ت ۲۲۹ھ (Af‏ 


. ۱۹ ۱۸ الإبانة عن معاني القراءات ص‎ )١( 
.١١ ٠١ منجد المقرئین ص‎ )۲( 


۹٤ 


لكنه ما لبث أن تراجع عن هذا القولء واتخذ رأياً جديدا)» وهو أن 
القراءة التي جمعت الشروط الثلاثة السابقة هي القراءة الصحيحة التي 
لا يجوز ردهاء ولا يحل إنكارها سواء كانت عن السبعة أم عن العشرة أم عن 
غيرهم» وكل قراءة فقدت شرطاً من هذه الشروط هي ضعيفة أوشاذة 
أو باطلةء سواء كانت عن السبعة أم عن غيرهم» ونص على أن هذا هو 
الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف”. 

والقراءات المتواترة عند ابن الصلاح (ت ۳٤٦ھ‏ ١٤٠٠م)‏ يشترط أن 
تكون متصلة السند برسول الله صلى الله عليه وسلم» وأن تكون قد تواتر 
نقلها عنه قراناء واستفاض نقلها وتلقتها الأمة بالقبولء ومنها القراءات 
السبع" . 

وأما عبدالرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة (ت ١٦٦ھ‏ _ 
۲۷م فإنه ذهب إلى أن «القراءات متواترة حال اجتماع القراء لا حال 
افتراقهم»(“) . 

وكان يرى أن القراءات السبع متواترة إلى القراء السبعة فيما اتفق فيه 
الرواة عن كل واحد منهم» واتفقت عليه الفرق من غير أن ينكره أحد» وشاع » 
واشتهر» واستفاض» ولكن بعض هذه القراءات ليس متواتراً عنده» ويجب 
القطع بأن القراءات المتواترة منزلة من عند الله تعالى<). 

وقد رد عليه ابن الجزري هذا المذهب» واستبعد أن يكون النص الذي 


)١(‏ عرفنا أن هذا الرأي هو اللاحق لأنه نص في هذا الموضع على الرأي السابق. 
™( النشر في القراءات العشر ۱: ۹ .٠١‏ 

(۳) منجد المقرئين ص ۱۷ . 

. 1۲ منجد المقرئين ص‎ )٤( 

(ه) منجد المقرئين ص ٦۳‏ والنشر :١‏ 1۳. 
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أخذه من كتاب أبي شامة المسمى «المرشد الوجيز» والذي نص فيه أبو شامة 
على هذا الرأيء أقول: استبعد ابن الجزري أن يكون هذا من كلام أبي 
شامة» وأجاز أن يكون بعض الجهلة المتعصبين ألحقه بكتابهء أو أنه ألف هذا 
الكتاب أول مرة» فوقع هذا فيه كما يقع لكثير من المصنفين. 


لكن ابن الجزري كما تراجع عن قوله بصحة القراءات السبع كافةء 
وأخذ بقول أبي شامة في ذلك كما ذكرنا منذ قليل» فقد نقض مذهبه القائل 
بتواتر القراءات السبع كافة» ورجع إلى قول أبي شامة في ذلك أيضاً١.‏ 


وقد نص على أن ما ثبت من أحرف الخلاف متواتراً إلى النبي صلى 
الله عليه وسلم وجب قبوله» وقطع بكونه قرآناً» سواء وافق رسم المصحف أم 
خالفه» وسواء وافق وجهاً في العربية أم لم يوافق. 


ولكي يتضح ما نذهب إليه في هذه المسالة ينبغي أن نعود إلى نص 
أبي شامة» فقد اشترط فيما يقطع بأنه منزل من عند الله تعالى مما روي من 
القراءات السبع أن يكون قد اجتمعت على نقله عنهم الطرق<)». أي أن يكون 
رواة كل قارىء من السبعة قد اتفقوا فیما رووه عنه. وما اختلفوا فيه لا يندرج 
تحت هذا الضابط فلايقطع بأنه منزل من عند الله تعالى . وهذا يعني أن 
بعض ما في المصحف الذي نتلوه في زماننا برواية حفص عن عاصم 
لا يقطع بأنه منزل من عند الله تعالى ؛ لأن أبا بكر بن عياش روى القراءة عن 
عاصم أيضأً» وقد قال ابن مجاهد: «بينه وبين أبي بكر من الخلف في 


(۱) منجد المقرئین ص ٦۳‏ 1۷. 

(۲) النشر ۱: ١۲‏ ۳١حيث‏ نص على أن هذا هو الرأي اللاحق. 
)"( نقسه. 

.۱۳ :١ والنشر‎ ٦۳ منجد المقرئين ص‎ )٤( 


۹ 


الحروف خمسمائة (وعشرين)(“ حرفاً في المشهور عنهما»). 

فهل يكون في المصحف الذي نعتمد عليه الآن عشرون وخمسمائة 
حرف لا يقطع بكونها منزلة من عند الله تعالى؟ معاذ الله أن يكون هذاء فقد 
اجتمعت الأمة كلها على کونه کله منزلاً من عند الله تعالى . 

والقراءات السبع متواترة إلى النبي صلى الله عليه وسلم . 

فإن قيل: إن أبا بكر بن مجاهد وهو أول من حص القراء السبعة 
المشهورين بكتابه السبعة في القراءات - لم يذكر سند تلك القراءات إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم» واكتفى بنسبتها إلى القراء أنفسهم» ولم ينص 
على تواترها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام» فما الدليل على ذلك؟ 


فالجواب: أن ابن مجاهد إنما أغفل سند القراءات السبع إلى الرسول 
صلى الله عليه وسلم؛ لأن ذلك أمر قد شاع واستفاض» وأجمع الناس على 
أن قراءة هؤلاء متصلة السند إلى الصحابة رضي الله عنهم» والصحابة أخذوا 
القراءة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ألا ترى أن ابن مجاهد قال: 
«والقراءة التي عليها الناس بالمدينة ومكة والكوفة والبصرة والشام هي 
القراءة التي تلقوها عن أوليهم تلقياً وقام بها في كل مصر من الأمصار 
رجل ممن أخذ عن التابعين أجمعت الخاصة والعامة على قراءته» 
وسلكوا فيها طريقه» وتمسكوا بمذهبه» على ماروي عن عمر بن الخطابء 
وزيد بن ثابت» وعروة بن الزبير» ومحمد بن المنكدر» وعمر بن عبدالعزيز» 


وعامر الشعبى . ٩).‏ . 


0( کذا ف الأصل . 
(۲) غاية النهاية في طبقات القراء .٠٠٤ :١‏ 
(۴) السبعة في القراءات ص .٠١ ٤۹‏ 


۹۷ 


فقد روي عن زيد بن ثابت أنه قال: «القراءة سنة»(). . وروي عن 
محمد بن المنكدر أنه قال: «القراءة سنة يأخذها الأخر عن الأول»”٠.‏ وروي 
مثل ذلك عن عمربن الخطاب وعمربن عبدالعزيز رضي الله عنهما. 
وروي عن عامر الشعبي قوله: «القراءة سنةء فاقرأوا كما قرأ أولوكم»١).‏ 
وروي عن عروة بن الزبير أنه قال: «إنما قراءة القرأن سنة من السنن»ء فاقرأوه 
کما عَلْمْتَموٌ(. 

وهذا مثال من سند القراءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن 
مجاهد: «حدثني أحمدبن محمدبن صدقة. قال: حدثنا إبراهيم بن 
محمد بن إسحاق المدني بقورس» قال: حدثنا عبید بن میمون التبان» قال: 
قال لي هارون بن المسيب: قراءة من تقرأً؟ قال: قلت له: قراءة نافع بن 
أبي نعيم. قال: فعلى من قرأ نافع؟ قال: قلت: أخبرنا نافع أنه قرأ على 
الأعرج» وأن الأعرج قال: قرأت على أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» وقال 
أبو هريرة: قرأت على أي بن كعب» وقال أبَيٌ: عرض علي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم القرآنء وقال: أمرني جبريل أن أعرض عليك 
القرآن». 

وقال ابن مجاهد أيضاً: «أخبرني محمد بن أحمد بن يوسف بن 
شاهين» قال: سمعت روح بن الفرج يقول: سمعت أحمد بن صالح يقول: 
قرا أبو جعفر) على عبداللّه بن عياش وقرأً عبد الله بن عياش على 


. ٠٥۲ وانظر ص‎ ٠٠١ السبعة في القراءات ص‎ )١( 

(۲) السبعة في القراءات ص ٠١‏ ١ه.‏ 

(۳) السبعة في القراءات ص ١ه.‏ 

.ه١ السبعة في القراءات ص‎ )٤( 

. ٠۲ السبعة في القراءات ص‎ )٥( 

.٠هه‎ ٠٤ السبعة في القراءات ص‎ )١( 

(۷) هو يزيد بن القعقاع» وقد أخذ نافع عنه القراءة: السبعة في القراءات ص ٥٦‏ . 


۹۸ 


أي بن كعب رضي الله تعالى عنه» وقرأ أي على النبي صلى الله عليه 
وسلم». 

فإن قیل : فلم اخحتلف رواة کل قاریء من القراء السبعة فیما یروونه عنه؟ 

قلنا: إن ذلك يرجم إلى اختلاف الصحابة الذين رویت عنهم 
القراءات» واخحتلاف الصحابة يدخحل في الأحرف السبعة التي قال فيها الرسول 
عليه الصلاة والسلام: «إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف» ‏ وسوف 
ی ج اا ا ان - ألا تری آن عاصماً روى قراءة علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه» وقراءة غبدالله بن عرد فقد روی ابن الجزري «عن 
حفص آنه قال: قلت لعاصم : أبو بكر يخالفني» فقال: أقرأتك بما أقرأني 
عبدالرحمن السلمي عن علي بن بي طالب» وأقرأته بما أقرأني زر بن حبیش 
عن عبداللّه بن مسعود»0). 


وهذا یدل على أن كل قراءة من القراءات السبع مرفوعة إلى الرسول 
صلی الله عليه وسلم . 

وليست القراءات على درجة واحدة من الصحة والثبوت» وإنما تتفاوت 
في ذلك كغيرها من أحكام الشريعةء فقد جعلها ابن مجاهد ستة أقسام : «منها 
المعرب السائر الواضح ومنها المعرب الواضح غير السائر. ومنها اللغة الشاذة 
القليلة. ومنها الضعيف المعنى في الإعراب غير أنه قد قرىّ به. ومنها 
ماهم فيه» فعلط به - فهو لحن غير جائز عند من لا يبصر من العربية إلا 
اليسير. ومنها اللحن الخفي الذي لايعرفه إلا العالم النحرير. وبكل قد 
جاءعت الاثار في القراءة». 
(۲) غاية النهاية ٠٠٤ :١‏ . 


(۳) السبعة ف القراءات ص ٤۹‏ . 


۹۹ 


وجعل ابن الجزري القراءات ثلاثة أقسام: متواترة» وصحيحة» 
وشاذة. أما المتواترة فالقراءات السبع كما رأينا. والشاذة عنده هي أحد فرعي 
القراءة الصحيحةء فقد جَعَل الصحيحة قسمين» وألحق الأول بالمتواترة وإن 
لم يبلغ مبلغهاء والقسم الثاني من القراءة الصحيحة هو الذي سماه شاذاًى 
وذكر أن تلك القراءات إنما سميت شاذة في زمانه؛ لأنها شذت عن رسم 
المصحف المجمع عليه» وهذه لا تجوز القراءة بهافي الصلاة ولا في 
غیرها وإِن کان إسنادها صحیحاً(. 

وأما بو عمرو بن الصلاح فعنده أن القراءة «الشاذة ما نقل قرآناً من غير 
تواتر واستفاضة متلقاة بالقبول من الأئمة كما اشتمل عليه المحتسب لابن جني 
وغیره»". 

ومما يتصل بالقراءات مسألة الأحرف السبعة التي أنزل عليها القرآنء 
فقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
قال: «سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء فكدت أساوره في الصلاة» فتصبرت حتى 
سَلَمّ» فَلَببّةُ بردائه» فقلت: من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال: 
أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقلت: كذبتء أقرأنيها على غير 
ما قرات فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسل فقلت : 
إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيهاء فقال أرسلهء اقرا 
يا هشام» فقرأ القراءة التي سمعته» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
كذلك أنزلت» ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرا يا عمر» فقرأت 


(۱) منجد المقرئین ص ١۱١‏ ۱۷. 
(۲) منجد المقرئين ص ۱۸. 


التي أقرأني» فقال: كذلك أنزلت. إن هذا القران أنزل على سبعة أحرف 
فاقرأواما تیسر منه»(. 


وأخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما أيضاً «أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: أقرأني جبريل على حرف» فلم أزل أستزيده حتى انتهى إلى 


سبعة أحرف» . 


وليس في روايات هذين الحديثين ما يدل على المراد بالأحرف السبعة» 
فلم يُذكر حرف من الحروف التي انلف فيها وجعله الرسول عليه الصلاة 
والسلام من الأحرف السبعة» ولذلك اختلف في تفسير هذا الحديث» وليس 
هنا موضع عرض هذا الخلاف» وما نرجحه في هذه المسألة قول ابن قتيبة 
(ت ١۲۷ھ‏ - ۹٩۸۸م):‏ «وإنما تأویل قوله صلى الله عليه وسلم «نزل القرآن 
على سبعة أحرف»: على سبعة أوجه من اللخات المتفرقة في 
القرآن» يدلك على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : فاقرأوا كيف 
شتم»" . 


)١(‏ الجامع الصحيح للبخاري: كتاب التوحيد - باب قول الله تعالى إفاقرأوا ما تيسر 
منه) :۹٩‏ ۹٠ء‏ وهو في كتاب استتابة المرتدين - باب ما جاء في المتأؤلين ۹: ١۷‏ 
۸ وکتاب فضائل القرآن _ باب أنزل القران على سبعة أحرف ٠۸١ ۱۸٤ :٦‏ 
وصحيح مسلم : كتاب صلاة المسافرين وقصرها ‏ باب بيان أن القرآن على سبعة 
أحرف ٠٠٠ :١‏ وا٦٠‏ واللفظ الذي ذكرته للبخاريء وأخرجه مسلم في نفس الباب 
برواية أخرى» وفيها أن أَبيّ بن كعب هو الذي أنكر قراءة رجلين قرأ كل منهها قراءة 
تخالف قراءة الأخر وقراءة أبَىّ أيضا. 

(۲) الجامع الصحيح للبخاري : كتاب بدء الخلق - باب ذكر اللائكة ٠١۳ :٤‏ وكتاب 
فضائل القرآن _ باب أنزل القرآن على سبعة أحرف ۱۸٤ :٦‏ وصحيح مسلم : كتاب 
صلاة المسافرين وقصرها _ باب بيان أن القران على سبعة أحرف ۱: ٩٩۱١‏ و۲٦٥‏ _ 
۳ . واللفظ للبخاري . 

(۳) تأویل مشکل القرآن ص ۳٤‏ . 


ووجوه الخلاف في القراءات كافة تنحصر فى سبعة أوجه عند 


وهي( : 
۱ 


° 
٦ 
۷ 


الاختلاف في إعراب الكلمة أوفي حركة بنائها بما لا يزيلها عن 
صورتها في الكتاب» ولا يغير معناها. 

الاختلاف في إعراب الكلمة وحركات بنائها بما يغير معناهاء 
ولا يزيلها عن صورتها في الكتاب . 

الاختلاف في حروف الكلمة دون إعرابها بما يغير معناهاء 
ولا یزیل صورتها. 

الاختلاف في الكلمة بما يغير صورتها في الكتاب» ولا يغير 
معناها. 

الاختلاف في الكلمة بما يزيل صورتها ومعناها. 

الاخحتلاف بالتقديم والتأخير. 

الاختلاف بالزيادة والنقصان. 


فالأحرف السبعة ليست سبع لغات من لغات العرب» وإنما هي سبعة 
أوجه من الخلاف في القراءات التي أمر الله عز وجل نبيه أن يُقَرى بها 
الناس. وكان هذا تيسيراً من الل وذلك أنه أذن لرسوله أن يُقریٰ كل قوم 
بلغتهم وما جرت عليه عادتهم. فقوم يكسرون أحرف المضارعة وآخرون 
يفتحون» وقوم یهمزون وآخرون لا یهمزون. 


«ولو أن کل فریق من هؤلاء أَِرَ آن یزول عن لغته وما جری عليه اعتیاده 
طفاد وناشئاً وكهاا لاشتد ذلك عليه وعظمت المحنة فيه» ولم يمكنه إلا بعد 
رياضة للنفس طويلة وتذليل للسانء وقطع للعادة. فأراد الله برحمته ولطفهء 
أن يجعل لهم متسعاً في اللغات» ومتصرفاً في الحركات» كتيسيره عليهم في 


(۱) تأویل مشکل القرآن ص ۳۹ ۳۸. 


الدين حين أجاز لهم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا 
باختلاف العلماء من صحابته في فرائضهم» وأحكامهم» وصلاتهم» 
وصيامهم » وزكاتهم» وحجهم» وطلاقهم » وعتقهم» وساثر آمور دینهم»(. 

وبهذا التفسير للحديث أخذ أبو علي الفارسي>. 

والقرآن الكريم أفصح كلام على الإطلاق؛ لأنه منزل من عند الله 
تعالى» والمنطق يوجب أن يكون المصدر الأول الذي تستنبط منه القواعدء 
وعليه نص النحاةء فقد قال الفراء: «والكتاب أعرب وأقوى في الحجة من 
الشعر»“. 

ولكن هل التزم النحاة هذا المنهج في الجانب العملي؟ وما هو منهج 
التصريفيين في هذه القضية؟ 

لقد أكثر الجميع من الاحتجاج بالقرآن الكريم » وكتبهم مملوءة بالآيات 
القرآنية التي احتجوا بها على صحة ما أصّلوا من أصول. هذا أمر لا يحتاج 
إلى مثال لتأكيده. وكنا قد لاحظنا تعدد قراءات القرآن الكريم» وقد ترد في 
الكلمة الواحدة قراءتان تستنبط من كل منهما قاعدة تخالف القاعدة المستنبطة 
من القراءة الأحرى» فماذا فعل الصرفيون فى مثل هذه الحال؟ هل استنبطوا 
من كل قراءة قاعدة» وأجازوا القياس عليها أو أخذوا بإحدى القراءتين وأهملوا 
الأخحرى؟ وهل ردوا القراءة الثانية أوسلموا بها ولم يقيسوا عليها؟ وما هو 
الأساس الذي استندوا إليه في رد القراءة أو قبولها وعدم القياس عليها؟ 

وللإجابة عن هذه الأسئلة ينبغي أن نعرف أولاً منهج نحاة الكوفة في 
(۱) تأویل مشکل القرآان ص ۳۹ ٤١‏ . 
(۲) الحجة في علل القراءات السبع :١‏ ۸۸. 
(۳) معاني القرآن ۱٤:۱‏ . 


1۳ 


ذلك ومنهج نحاة البصرة؛ وذلك لنرى هل اقتفى الصرفيون منهج أحد 
الفريقين أو اختطوا لأنفسهم منهجاً متميزاً عن منهج كل منهما. 
الكوفيون والقراءات 

يمثل منهج الكوفيين في هذه القضية أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء 
الذي يعد المؤسس الحقيقي لمدرسة الكوفة» وإذا ما فتشنا عن ذلك في كتابه 
«معاني القرآن» ألفيناه لا يتورع عن رمي طبقة من القراء بالوهم وهي طبقة 
بحیی بن وثاب - «فإنه قل من سلم منهم من الوهم»“ عند الغراء. 

والمعنى الحقيقي لهذه الكلمة هو الخطأء ولكن جرت العادة بين 
العلماء على أن تكون ألفاظهم غير نابية حين يطعن أحدهم في غيره» فكانت 
كلمة الوهم هي أنسب لفظة في تأدية هذا المعنى» فكثر استعمالهم إياها في 
كافة العصور. 

وقد تنوعت أساليب الفراء في هذا الموضوع » فتارة يذكر الآية» ويمنع 
أن يجوز فيها وجه من الوجوه الصرفية مع أن هذا الوجه قد قرىٌ به» كقوله 
تعالى : وجعلا لكم فيها معايش4ء فقد نص على أن الياء في (معايش) 
لا تهمز؛ لأنها أصل في المفرد الذي هو معيشة» وإنما يهمز من ذلك ما كان 
حرف العلة فيه زائداً نحو رسالة ورسائل» وعجوز وعجائز» وصحيفة 
وصحائف. وهمز ياء (معايش) قراءة نافع وهو من القراء السبعة - في 
رواية خارجة). فإما أن يكون الفراء قد أغفلها لأنه لم يكن يأخذ بهاء وإما أن 


(۱) معاني القرآن ۷٠:۲‏ . 

(۲) سورة الأعراف: الآية .٠١‏ 

(۳) معاني القرآن ۳۷۳:۱ ۳۷٤‏ . 

)٤(‏ السبعة في القراءات ص ۲۷۸ وسوف نناقش هذه القراءة عندما نعرض منهج المازني؛ 
لأنه أول من طعن فيها. 


°٤ 


تكون هذه القراءة لم تصل إليه» وهذا مانرجحه؛ لأنه ذكر كثيراً من 
القراءات» وطعن فيها. 

وتارة يذكر القراءة ويصرح بتخطئة قارئهاء كقوله: «وقوله: إوالشمس 
وضحاها) ضحاها: نهارهاء وكذلك قوله: طوالضحن) هو النهار كله 
بكسر الضحى من (ضحاها) وكل الآيات التي تشاكلها وإن كان أصل بعضها 
الواو. من ذلك: اتلاها» و «إطحاها» و لدحاهاي لما ابتدئت السورة 
بحروف الياء والكسر اعا ماهو من الواو» ولو كان الابتداء للواو لجاز فتح 
ذلك كله. وكان حمزة يفتح ما كان من الواو» ويكسر ما كان من الياءء وذلك 
من قلة البصر بمجاري كلام العرب»0). 


وقد کان حریاً بابي زكريا أن ينأى عن هذا المورد الوخيم الذي ورد 
فقد بالغ في هجومه على حمزة وهو من القراء السبعة ‏ وإنما تردى في 
هذه الوهدة لأنه يشترط في القراءة أن تجري على سنن كلام العرب» وقد فاته 
أن القراء يعملون على الأثبت في الأثرء فإذا صحت القراءة عندهم لم يلتفتوا 
إلى هذا الشرط الذي وضعه النحاة؛ لأن القراءة سنة يأخذها الأخر عن 
الأول. 

وقد قرأ حمزة» وعاصم في رواية أبي بکر بن عياش (کوکب دُريءُ) 
بضم الأول وهمزة بعد الياء". فرفض الفراء هذه القراءة» وحجته في ذلك 
أنه ليس في كلام العرب فيل . 


(۱) معاني القرآن ۲٠٠:۳‏ وقال ابن مجاهد: «وقرأ حزة (والشمس وضحاها) (والليل 
إذا يغشى) كسراً ويفتح : (تلاها) و (طحاها). ويفتح في سورة الضحى (سجى) وني 
النازعات (دحاها) ويكسر سائر ذلك»: السبعة في القراء ات ص 1۸۸ . 

(۲) السبعة في القراءات ص ٤٠٥١‏ وهي مروية عن الأعمش أيضاً كا في معاني القرآن 
٤ ۲‏ 

(۳) قال: «ولا تعرف جهة ضم أوله ومزه» لا يكون في الكلام فيل إلا أعجمياً. فالقراءة 
إذا ضممت أوله بترك الهمز». معاني القرآن ٠٠۲:۲‏ . 


1۰0 


ونرد على الفراء في هذا بأمرين: 

الأول: أن القراءة سنة» فإذا صح سندها لم یردها قياس عربية . 

والثاني : أن هذا المثال الذي نفاه من العربية قد حكاه سيبويه عن أبي 
الخطاب عن العرب» وهو قولهم : المُرَيّق» وكوْكبٌ ذُرَيّء٠.‏ ولست أدري 
كيف غاب هذا عن الفراء وهو الذي کان يضع تاب سيبويه تحت رأسه”. 

فإن قال قائل: يجوز أن یکون ما حکاه سيبويه ليس ثبتاً عند الفراى 
وربما کان یری أنه أعجمي . 

قلنا: لو کان صحيحاً لوجب عليه أن ينبه عليه» وهو لم يفعل . 

وهو لا يأخذ بالقراءة التي تخالف رسم المصحف» ويفضل عليها 
القراءة التي تكون موافقة لخط المصحف» وهذا أحد الأسس التي استند إليها 


الفراء في مفاضلته بين القراءات» فهو لا يجيز إثبات الياء في «أنمِدوْننٍ بمال 
فما آتانِ ے اللّه؛ لأنها محذوفة من الكتاب . 


وهذه القراءة قرأ بها أكثر من واحد من القراء السبعة). 


وهذا الشرط الذي كان سبباً في عدم أخذه بالقراءة هو أول من وضعه» 


.۳۲٣:۲ الکتاب‎ )۱( 

(۲) بغية الوعاة ٠۳۳:۲‏ . 

(۳) معاني القرآن ۲۹۳:۲ . 

.) قال ابن مجاهد: وواختلفوا في قوله : عدون بال‎ )٤( 
. فقراً ابن كثير ونافع وأبو عمرو مدوبن ع بنونين وإثبات الياء في الوصل.‎ 
. وعن ابن فلح عن أصحابه عن ابن کثر اقدونن ے4 بیاء في الوصل والوقف.‎ 
. وقراً حمزة: عدون ے4 بتون واحدة مشددة وبياء في الوصل والوقف.‎ 
. واختلفوا في فتح الياء وإثباتها وحذفها من قوله : فما آتانِ ع الله خير.‎ 
وقرا آبو عمرو» ونافع » وعاصم في رواية حفص فا اتان ع ) بفتح الياء»: السبعة في‎ 
. ٤۸۲ ٤۸۱ القراءات ص‎ 


۱° 


ولم أقف - فيما بين يدي من مصادر- على نص نعرف منه الواضع الأول 
لهذا الضابط وإن كنت أرجح أنه كان شائعاً في عصر الفراءء وإنما انفرد به 
الفراء لأن مؤلفات تلك الفترة لم تصل إلينا. 

وأقول هنا ما سبق أن ذكرته» وهو أن القراءة الصحيحة السند ينبغي ألا 
يجتراً على عدم الأخذ بها لمخالفتها شرطاً مفروضاً على القراء ات لأن 
القراءة سنة لا يجوز لنا أن نحكم فيها شروطاً غير منصوص عليها . 

وكذلك قراءة أبي عمرو بن العلاء رلا يأِنَكمْ) بالهمز“ لا يشتهيها 
الفراء؛ لأنها كتبت في المصاحف بغير ألف١).‏ 


وكان خيراً للفراء أن ينأى عن هذا المذهب؛ لأن القراء لا يقرأون إلا 


لقد رأينا أن الفراء كان يستند في مهاجمة القراء وعدم أخذه ببعض 
القراءات السبع إلى مقياسين جعلهما شرطاً لقبول القراءة» وهما: 

١‏ - أن توافق القراءة وجهاً في العربية. 

۲ أن توافق القراءة خط المصحف. 

فما فقد أحد هذين الشرطين من القراءات لم يأخذ به وإن قرأ به أكثر 
من قارىء من القراء السبعة. 
البصريون والقراءات : 

نض سیبویه على «أن القراءة لا تخالف لأنها السنةي“» وقد رجعت 
إلى مباحث التصريف في «الكتاب» فلم أعثر على طعن في أحد من القراءء 
)١(‏ السبعة في القراءات ص 1٠٦‏ . 


(۲) معاني القرآن .۷٤:۳‏ 
(۳) الکتاب .۷٤:١‏ 


ولم أجد نصاً صريحاً برفض قراءة من القراءات أو تخطتتها. فقد ذهب إلى 
أن العرب لم يهمزوا (معايش)» لأنها ليست جارية على الفعل فتعتل 
لاعتلاله» وأصل الياء في المفرد التحريك. فجمعت على الأصل»ء 
ولم تهمز'. وأما قراءة اة (معائش) ممدودة مهموزة). فلم يذكرهاء 
وأغفل ذكرها الرماني في شرحه على الكتاب» ولم أعثر على الجزء الذي 
تضمن هذه المسألة من شرح السيرافي لأری هل ذکر سببا لإغفال سیبویه هذه 
القراءة» وسوف أوفي هذه القراءة حقها من البحث عند الحديث عن منهج 
المازني ؛ لأنه أول من طعن فيها. 

ومشل ذلك قوله: «وقالوا: نبي وبرية» فألزمها أهل التحقيق 
البدل ........ وقد بلغنا أن قوماً من أهل الحجاز من أهل التحقيق 
يحققون: نبيٰء وبَريئة» وذلك قليل رديء»0). 

وهذه الظاهرة التي وصفها بالقلة والرداءة قرأ بها بعض القراء السبعة 
فقد كان نافع يهمز (الّنَ) و(الةم و (الأنبياء) و (النبيّ) في كل القرآن إلا 
في موضعين في سورة الأحزاب0)ء «وقرأ نافع وابن عامر: شر البريعة 
و (خير البريئة) مهموزتين»( . 

والتفسير اللغوي الحديث لظاهرة الهمز في «النبيّ» و «البريّة» يختلف 
عن تفسير القدماءء فالمحدثون يرون أن الصيغ المهموزة هي التي كانت 
تستعملها القبائل التي تحقق الهمزة» ثم تطورت إلى الصيغ الجديدة الخالية 


.۳٦۷:۲ الکتاب‎ )۱( 

(۲) السبعة في القراءات ص ۲۷۸ . 

.۱۷٠:۲ الکتاب‎ )۳( 

.٠١١۷ ٠١١ السبعة في القراءات ص‎ )٤( 
. 1۹۳ السبعة في القراءات ص‎ )( 


۰۸ 


من الهمز؛ لأنهم ينظرون إلى اللغة على أنها ظاهرة اجتماعية قابلة اللتطورء 
ولا يؤمنون بنظرية الأصل المفترض التي يرتكز عليها البحث في التصريف عند 
المتقدمين» ف «النبيء» و «البريئة» هما بعض ما بقي من الأصل الذي كان 
مستعملا في يوم من الأيام» وليس الهمز هو الأصل الذي ينبغي أن يكون 
لو جاءت اللفظتان عليه كما يقول المتقدمونء ويضيف الصرفيون القدماء في 
هذه المسألة قائلين: إن هذا الأصل لم يكن مستعملاً في يوم وإنما 
المستعمل هو الصورة التي همز فيهاء ومن همز ذلك من العرب فقد أخرجه 
على الأصل المتخيل» أما أن يكون هذا الأصل مستعملاً فلاء و«الثبيّ» 
و «البرية» بغير همز فيهما هما الصيغتان اللتان نطق بهما العرب بادىء ذي بد 
ولم ينطقوا بهما على الأصلء لأنه قد كثر استعمالهم لهما فخففوها بسبب 
كثرة الاستعمال بإبدال الهمزة ياء وإدغام الياء الأولى فيهاء لأن الهمزة حرف 
مستثقل وهم يخففون ما يستثقلون إذا كثر في الاستعمال. 

فسيبويه لم ينكر قراءة من القراءات بصريح القول» وإنما كان يضع 
القاعدة التي تصطدم بالقراءة من غير أن يشير إلى القراءة التي يصطدم بها 
المقياس الذي انتهى إليهء كما كان يصف بعض ماجاء عن العرب بالقلة 
والرداءة» ويغفل ذكر القراءات السبع التي جاءت على تلك اللغة. 

وأما أبو العباس المبرد فقد علط نافعاً في قراءته (معائش) بالهمز» وهو 
عنده ‏ لا علم له بالعربية» وله في القرآن حروف قد وقف عليه . 

وقد استمد أبو العباس هذا القول من شيخه المازني» فإنه أول من طعن 
في نافع وخطأً هذه القراءة» وسوف نبسط القول في هذا بعد الفراغ من موقف 
نحاة البصرة من القراءات. 


.٠١۳١:١۱ المقتضب‎ )۱( 


وحکی ابو علي الفارسي عن أبي بكر بن السراج عن أبي العباس 
المبرد أنه قال: «مريق اسم أعجمي» وقد غلط من قرا (دريْءٌ) لأنه بناه على 
فيل ولیس في كلام العرب فيل . 

وهذه قراءة حمزة» وعاصم في رواية أبي بکر ۳ وهما من السبعة. 

وعندي أن أبا العباس هو الذي غلطء وذلك لثلاثة أسباب: 

الأول: أن «المريق» عربي» وقد حکاه سیبویه عن أبي الخطاب عن 
العرب). 

والثاني : أن صحة القراءة إنما تقاس بصحة سندهاء ولي بالمقايیس 
التي فرضها عليها النحاة. 

والثالث: آنا لا نسلم الزعم القائل إن هذا البناء ليس في كلام العرب؛ 
لأنه مبني على ادعاء الإحاطة باللغة العربيةء وهذا أمر لا نقبله؛ لأن الرواة 
الذين جمعوا اللغة من أفواه العرب لم يستغرقوا لغات القبائل كافة » والمقاييس التي 
استنبطها النحاة والصرفيون مستمدة مما وصل إل من کلام العرب» 
فلا تنکرلٌ أن تأتي القراءات القرآنية على لغات لم تطرق أسماع الرواة 
والنحويين» وهذا أحد المأخحذ التي توجه إلى منهج النحاة في قضية الاستشهاد 
بالقراءات حين أباحوا لأنفسهم تخطئة القراء إذالم يجدوا نظيراً من كلام 
العرب لبعض القراءات . 

ونستطيع أن ننتزع حجة رابعة تكون دليلاً على صحة هذه القراءةء 
وذلك بالاستعانة بنظرة المحدثين إلى اللغة. فنقول: إن صيغة «ذُريء» 


. ٠٠٤٤ الأغفال في) أغفله الزجاج من المعاني ص‎ )١( 
. ٤٥٩ السبعة في القراءات ص‎ )۲( 
,.۳۲۹:۲ الکتاب‎ )۴( 
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المهموزة هي الصورة التي كان ينطق بها من يحقق الهمزة من العرب. وعلى 
هله اة ات القراءة بالهمز» ثم تطورت الكلمة على أفواه الناس بمرور 
الزمن إلى الصيغة الأخرى غير المهموزة -وهي دري - كما تطورت نبي 
والبريّة من نبيْء والبريئةء واحتفظت القراءات القرآنية بصيغة (ذري 
الم فن ين امن االله فل يعد بطق انها اد فلما جمعت اللغة 
من أفواه الأعراب بعد نزول القرآن بمدة ليست بالقصيرة لم يسمع الرواة منهم 
الصيخة المهموزةء وإنما سمعوا الصيغة الأخرى الخالية من الهمزء ثم جاء 
اللحاة» وتقصوا الأبنية فيما وصل إليهم من كلام العرب. فلم يقفوا على بناء 
فيل هذا على فرض أن المريّق ليس بعربي ‏ ووجدوا هذا البناء في 
قراءات القرآن» فطعنوا في القَرَاء الذين قرأوا بما ليس في العربية بزعمهم . 

وثمة حجة خامسة نرد بها على المبرد» وهي أن سيبويه حكى أن العرب 
قالوا: كَوْكَبٌ دُرْيّء. وهذا قاطع في دفع ادعاء المبرد أن وزن «نَعيْل» 
لم يأت في كلام العرب. 

ورم قراءة قرا أ بها أربعة من السبعة باللحن» قال: «وأما قراءة من قرأً: 
رم ليفْطعْ ينن فإن الإسكان في لام (فلْينْظّر) جيدء وفي لام (ليقطم) 
لَحْنُ؛ لأن (نمٌ) منفصلة من الكلمة» وقد قرا بذلك يعقوب بن إسحاق 
الحضرمي ٠»‏ . 

وهذه قراءة عاصم» وحمزة» والكسائي» وهي مروية عن نافع أيضأً” . 


(۱) قال سيبويه: «ويكون على فيل وهوقليل في الكلامء قالوا: الربّى» حدفنا 
أبو الخطاب عن العرب» وقالوا: كوكب ذَرْيءُ وهو صفة» الکتاب .٠۳۲۹:۲‏ 

.١١٤:۲ المقتضب‎ )۲( 

(۳) قال أبو بكر بن مجاهد: «واختلف عن نافع : فقال إسماعیل بن جعفر ومد بن صالح 
والقاضي عن قالون» وإسحاق وإسماعيل بن أبي أويس: ۵ بطم ق ليْقضوا) 
ساكتتي اللام . وقال ورش وأبو بكر بن أبي آويس: م ليقط) َم ليَفّْضو) 
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والعلة في إسكان اللام عند النحاة ‏ إذا وقعت بعد الفاء أوالواو نحو 
«لْيَصرِبْ»» و «وَلْيَضربُْ» هي أن الواو والفاء تنزلان منزلة الجزء مما يليهما؛ 
لأنهما على حرف واحد فأشبه «فّ ل يّ» و«ولي» من «فليضرب» 
و «وليضرب» قبل إسكان اللام بناء «فعل» نحو کټف» فکما نهم أسكنوا العين 
من «فعل» إذا كانت مكسورة» فقالوا في كبفبٍ: كتف كذلك أسكنوا اللام 
في «فليضرب» و «وليضرب». وأما ت فهي منفصلة من الكلمة بعدهاء فلذلك 
منعوا إسكان اللام بعدها. 


وکان الأول بابي العباس والأحْجَى أن لا يقدم على تخطئة القراء؛ 
لأن القاعدة التي وضعها النحاة لم تراع الظواهر اللغوية التي اشتملت عليها 
القراءات» والمنهج السديد الذي ينبغي أن يتبعه في استنباط الأقيسة هو ن 
يعيد النظر في الأصول التي تتعارض مع القراءات ويعدّلها في ضوء ما تضمنته 
القراءات من الظواهر اللغوية التي لم تصل إلى النحاة فيما انتهى إليهم من 
كلام العرب؛ لأن القرآن الكريم إنما نزل بلسان العرب» والقراء إنما يعملون 
على الأثبت في الأثر والأصح في الرواية . 

وما أبو إسحاق الزجاج (ت ۳۱۱ھ 4۲۳م) فقد نهج نه شيخه 
المبرد في هذا الميدان» فلم يستحب قراءة نافع (معائش) بالهمز؛ لأن أكثر 
القرّاء على ترکه(. 

مكسوري الام مثل أبي عمرو. وقرأ عاصم وحزة والكسائي : رم ليفط رم 


يقضوا) (وَليوفوا) (ولْيطوفوا) اللام للأمر في كل القرآن إذا كان قبلها واو أو فاء أوثم 
ساكنة» . السبعة في القراءات ص ٤۴١ ٤١٤‏ . 

قال: «وأكثر القَراء على ترك امز في (مُعايش)» وقد رووها عن نافع مهموزة» وحميع 
النحويين البصريين يزعمون أن همزها خطأً. . 

ولا أحب القراءة باهمز إذ كان أكثر الناس إغا يقرأونه بترك الهمز ولو كان يمز لجاز 
تحقيقه وترك همزه» فكيف وهو مما لا أصل له في الهمز». معاني القرآن وإعرابه 
.of ~^ ۲‏ 
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وقال الزجاج: «فأما (أئمة) باجتماع الهمزتين فليس من مذاهب 
أصحابناء إلا ما يحكى عن (ابن أبي إسحاق)“ فإنه كان يحب اجتماعهماء 
وليس ذلك عندي جاثزأه). و(أئمة) باجتماع الهمزتين قراءة عاصم وحمزة 
والكسائي وابن عامر“» وهم من السبعة. 

إنما منع أبو إسحاق هذه القراءة لأن أصحابه البصريين يمنعون اجتماع 
همزتين في كلمة واحدة. 

وهذا الذي رفضه البصريون قد قرأ به أربعة من السبعة كما رأيند 
وتكلم ببعضه العرب» فقد حكى أبوزيد وأبو الحسن. غفر الله له خطائئة 
وحکی آبو زید وغيره: رديئة » ودَرائِىٌ . وروى قطرب : لَفيئة ولّفائي» وقالوا: 
رزائیء وأنشدوا: 
فإنك لا تدري متى الموت جائِئ ٠‏ إليك ولا ما يُحدث الله في عرف 

وما تحقيق الهمزتين في كلمة واحدة إلا دلالة على الأصل الذي كان 
هو السائد في الاستعمال» ثم تطور بعد ذلك ولم يبق منه إلا ألفاظ قليلةء 
والتعليل الصوتي لذلك هوآن الهمزة حرف ثقيل؛ لأن مخرجها من أقصى 
الحلق» وفي النطق بها تكلف بسبب بعد مخرجهاء وإذا كان في النطق 
بالهمزة الواحدة كلفة حتى اجتنب بعضهم تحقيقها فمن المسلم به أن النطق 
بالهمزتين المجتمعتين أشد كلفة» فاستئقل اجتماعهما محققتين» وكان هذا 
شا في تطور هذه الظاهرة إلى الصيغ الجديدة التي لم تلتق فيها همزتان . 


. ٤٠١:۲ في الأصل: ابن إسحاقء والصواب ما ذكرت كا في الكتاب‎ )١( 

(۲) معاني القرآن وإعرابه ٤۸۱:۲‏ . 

(۴) السبعة في القراءات ص ۳١۲‏ . 

.۸١:١ وسر صناعة الإعراب‎ ۱٤١:۳١ ٦:۲ انظر هذه الأمثلة في الخصائص‎ )٤( 


۱۱۳ 


وقد هاجم نحاة البصرة حمزة بن حبيب الزيات هجوماً عنيفاًء قال 
أبو الطيب اللغوي : «حدثنا جعفر بن محمد قال: حدثنا إبراهيم بن حميد» 
قال: سألت عن حمزة أبا زيد والأصمعي ويعقوب الحضرمي وغيرهم من 
العلماءء فأجمعوا على أنه لم يكن شيئاًء ولم يكن يعرف كلام العرب» 
ولا کان يدعي ذلك وكان يلحن في القرآن ولا يعقله. . . 

قال آبو حاتم : وإنما أهل الكوفة يكابرون فيه» ويباهتون» فقد صَيْره 
الجهال من الناس شيئاً عظيماً بالمكابرة والبَهت وقول ذوي الى العظام 
منهم : كانت الجن تقرأ على حمزة. قال: والجن لم تقرأً على ا ر 
والذين بعده» فكيف خصت حمزة بالقراءة عليه» وكيف يكون رئيسا 
وهو لا يعرف الساكن من المتحرك. ولامواضع الوقف والاستئنافء 
ولا مواضع القطع والوصل والهمز. وإنما يحسن مثل هذا أهل البصرة؛ لأنهم 
علماء بالعربية قراء رؤساء»(). 

وعندي أن العصبية للبصرة وأهلها هي التي دفعت أبا حاتم إلى هذه 
الوهدة التي تَرذدّى فيهاء فاتهم حمزة بالجهل المطبقء وإنما لجأ إلى هذا 
الموقف منه لأن حمزة من أهل الكوفةء وهذا الخلق الذميم لم يخل منه عصر 
من العصورء فقد اعتاد الناس في كل بلد على تبادل الطعنات مع أهل المدينة 
التي تنافس مدينتهم» واتخذت العصبية للبلدان أساليب متنوعة» ولم يقتصر 
الأمر على العامة» بل امتد إلى الخاصة» وكان للعلماء في ذلك نصيب وافر. 
وقل من سلم منهم من هذا الداء العضال. وقد تبدت هذه العصبية بأاجلى 
صورها لدى نحاة البصرةء فامتنع المتقدمون منهم من الأخذ عن الكوفيين 
بحجة أن الأعراب الذين أخذ عنهم نحاة الكوفة غير فصحاء» وعندي أن 
للعصبية دوراً كبيراً في هذه القضية . 


(۱) مراتب النحویین ص ٠۴ ٥۲‏ . 


أضف إلى هذا أن أبا حاتم كان قليل الإجلال للعلماء - كما يبدو لي _ 
فقد أطلق لسانه في أصحابه البصريين» حتى شيخه الأخفش الأوسط 
لم يسلم منه» فقد قال فیه: «کان رَجُلَ سَوءٍ». وقال في کتابه «معاني 
القرآن» : «كتابه في المعاني صویلح»<. 

و«قال أبو حاتم : قال الجرمي : أنا لم أضع كتاباً في النحو وإنما 
اختصرت کتاب سیبويه» فقلت له: وذاك لو کنت تحسن تختصره. 

وقال أبو حاتم وهويذم مختصر الجرمي : ما أحد يأخذ ذلك الكتاب إلا 
رمی به» وذلك کان يحسن أن يضع کتابا؟ !)۳ . 

وأفاض ابن قتيبة في النيل من حمزة والطعن في علمه وقراءته» وار 
على أبي حاتم في ذلك. قال: «وكذلك لحن اللاحنين من القرّاء المتأحرين 
لا يجعل حجة على الكتاب. وقد كان الناس قديماً يقرأون بلغاتهم كما 
أعلمتك ثم خلف قوم بعد قوم من أهل الأمصار وأبناء العجم ليس لهم طبع 
اللغة ولا عِلْمٌ التكلف. فهفوا في كثير من الحروف» وزلواء وقرأوا بالشاذي 
وأخلوا. 

منهم رجل<> ستر الله عليه عند العوام بالصلاح» وفَرَبَةٌ من القلوب 
بالدين» لم أر في من تتبعت وجوه قراءته أكثر تخليطاًء ولا أشد اضطراباً منه؛ 
لأنه يستعمل في الحرف ما يدعه في نظيره» ثم يُوْصّل أصلاًء ويخالف إلى 
غيره لغير ما علة» ويختار في كثير من الحروف ما لا مخرج له إلا على طلب 
الحيلة الضعيفة . 


.۷٤ طبقات النحويين واللغويين ص‎ )١( 

(۲) طبقات النحويين واللغويين ص ۷۳. 

(۳) طبقات النحويرن واللغويین ص .۷١ - ۷٤‏ 
)٤(‏ ذكر المحقق أنه حزةء ونقل نصوصاً تثبت ذلك . 


110 


هذا إلى نيذه في قراءته مذهب العرب وأهل الحجاز» بإفراطه في المد 
والهمزء والإشباع » وإفحاشه في الإضجاع والإدغام» وحمله المتعلمين على 
المركب الصعب» وتعسيره على الأمة ما يسّره الله وتضييقه ما فسحه. 

ومن العجب آنه یقریء الناس بهذه المذاهب» ویکره الصلاة بھا. فقي 
آي موضع تستعمل هذه القراءة إن كانت الصلاة لا تجوز بها؟ 

وكان ابن عيينة یری لمن يقرأ في صلاته بحرفهء أوائتم بقراءته أن 
یعید» ووافقه على ذلك کثیر من خيار المسلمين»› منهم بشر بن الحارث» 

وقد شف بقراءته عوام الاس وسُوَفهم» وليس ذلك إلا لما يرونه من 
مشقتها وصعوبتها وطول اختلاف المتعلم إلى المقرىء فيهاء فإذا رأوه قد 
اختلف في أمّ الكتاب عشراًى وفي مائة آية شهراًء وفي السبع الطوال حول 
ورأوه عند قراءته مائل الشدقين» دار الوريدين راشحَ الجبينين» توهُموا أن 
ذلك لفضيلة في القراءة وحذق فيها. 

ولیس هكذا كانت قراءة رسول الله صلی الله عليه وسلم» ولا خیار 
السلف ولا التابعين ولا القراء العالمين» بل كانت قراءتهم سهلة رسلة. . . 

وما أقل من سلم من هذه الطبقة في حرفه من الغلط والوّمّم»(٠.‏ 

ولست أدري السر الحقيقي الذي كان خحلف هذه الحملة المركزة من 
ابن قتيبة على حمزة» وما أظن أنه كان يجهل أن القراءة سنة يتلقاها الخلف 
عن السلف» ولا أثر فيها للاجتهاد الشخصي › وکل ما یفعله القاریء هو أن 
بختار من القراءات التي يتلقاها ما يثبت عنده أنه أقوى سنداً من غيره» فقد 
قال أبو عمرو الداني (ت ٤٤٤ه-‏ ١١٠٠م):‏ «وأبمة القراءة لا تعمل في شيء 
(۱) تأویل مشکل القرآن ص ٩۱ ٥۸‏ وأمثلة تخطئة القراء في ص .٠٤ ٦١‏ 
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من حروف القرآن على الأَفَْن في اللغة والأقيس في العربيةء بل على الأثبت 
في الأثر والأصح في النقلء والرواية إذا ثبتت عنهم لم يردها قياس عربية 
ولا فشو لغة؛ لأن القراءة سنة متبعة يلزم قبوها والمصيرٌ إليهاء٠.‏ 


وأما ما نسبه إلى حمزة من الإفراط في المد والهمز والإشباع ونحوها 
فإن الآثار المروية عن حمزة ومعاصريه تنفي عنه هذه التهمةء فقد قال 
ابو بکر بن مجاهد: «حدثني علي بن الحسن» قال: سمعت محمد بن الهيثم 
يقول: حدثني عبدالرحمن بن أبي حمادء قال: سمعت حمزة يقول: إن لهذا 
التحقيق منهَىّ ينتهي إليه» ثم يكون قبيحاًء مثل البياض له مه ينتهي إليه» 
وإذا زاد صار بَرَصاً» ومثل الجُعودة لها مهَىّ تنتهي إليهء فإذا زادت صارت 
قططا . 


حدثني علي بن الحسن. قال: حدثنا محمد بن الهيئثمء قال: قلت 
لعبداللّه بن داود: إن بعض الناس يكره قراءة حمزةء أونحو هذاء فقال 
ابن داود: سمعتَ كلام هؤلاء البصريين؟ من كان أعلم من حمزة بعلمها 
وعلَتها. 

حدثني علي » قال: قال محمد بن الهيثم : واحتج من عاب قراءة حمزة 
بعبداللّه بن إدريس أنه طعن فيهاء وإنما كان سبب هذا أن رجلا 
ممن قرأ على سليم حضر مجلس ابن إدريس عبدالله» فقرأ» فسمع 
ابن إدريس ألفاظاً فيها إفراط في المد والهمز وغير ذلك من التكلف المكروه 
فكره ذلك ابن إدريس» وطعن فيه. قال محمد: وهذا الطريق عندنا مكروه 
مذموم» وقد کان حمزة یکره هذاء وینهیٰ عنه»٥).‏ 


(1) النشر في القراءات العشر ٠١:١‏ ومنجد المقرئين ص .٠١‏ 
(۲) السبعة في القراءات ص ۷۷ وغاية النهاية ۲٠۳:١‏ . 
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وقال شعيب بن حرب: «سمعت حمزة يقول: ماقرأب حرفاً قط إلا 
بأّر. وكان حمزة مَبعاً لآثار من أدرك من أئمة القراء عالماً بالقراءة ومذاهبها. 

حدثني مطين: محمد بن عبداللّه» قال: حدثنا عقبة بن قبيصة بن 
عقبةء قال: حدثني أبي : كنا عند سفيان الثوري» فجاءه حمزة» فكلمه» 
فلما قام قال سفیان: أترون من هذا؟ ما قرأ حرفاً من كتاب الله إلا با٠‏ . 

وكان حمزة «إماماً حجة ثقة ثبتاً رضاً فَيّماً بكتاب الله بصيراً بالفرائض 
عارفاً بالعربية حافظاً للحديث عابداً خاشعاً زاهداً ورعاً قانتاً عديم النظير»١).‏ 

«وكان شيخه الأعمش إذا رآه أقبل يقول: هذا حبر القرآن». 

هذه الآثار تشهد بعلم حمزة» وتؤکد سداد قراءته» وتنفي عنه ما وجه 
إليه من طعن» وما نسب إليه من اللحن في القراءة. 

لقد اتضح لنا أن نحاة البصرة رفضوا كثيراً من القراءات التي اصطدمت 
بها قواعدهم» وأطلقوا ألسنتهم في القراءء فلحنوا بعضهم» واتهموهم 
بالجهلء وقد بنا حط هذا المنهج الذي اختطوهء وذلك مع كل قراءة من 
القراءات التي لم يأخذوا بها. 
الصرفيون والقراءات: 

نهج الصرفيون نهج من سبقهم من النحاة في مواقفهم من القراءات 
القرآنيةء فالقراءة التي تخالف القواعد الصرفية إما أن يصفوها بالضعف في 
مقاييس العربية» وإما أن يسلموا بها كما جاءت ويسموها شاذة» وسنرى في 
فصل القياس أن الشاذ لا يقاس عليه عندهم» وهذا يعني أن الظاهرة الصرفية 


. ۲۹۳:۱ وغاية النهاية‎ ۷١ السبعة في القراءات ص‎ )١( 
. ۲۹۳:١ غاية النهاية‎ )۲( 
. ۲۹۳:۱ غاية النہاية‎ )۳( 
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التي تضمنتها هذه القراءة لا يقاس عليها. وإما أن يرفضوها. وإما أن يقولوا: 
إنها قبيحة» أوغلط. أولاوجه لهاء أوخطأء أولحن» وما أشبه ذلك من 
الأوصاف التي أطلقوها على القراءات حين تصطدم بها أقيستهم وأصولهم 
التي استنبطوها. 

وإنما لجأوا إلى هذا المنهج لأنهم كانوا يطلبون لمقاييسهم الاطرادء 
فلم يرضوا أن يعترض عليها بما اشتملت عليه القراءات من مقاييس تخالف 
أقيستهم التي انتهوا إليهاء ولا ينظرون إلى القراءات التي لا توافق أصولهم إلا 
من جانب واحد» وهو هل تجري تلك القراءات على القواعد الموضوعة ولها 
وجه في العربية أولا؟ ولا يلتفتون إلى صحة القراءة التي تعد الشرط الوحيد 
لقبولها عند القرّاء. 
١‏ - أبو عشمان المازني: 

يعد المازني أول من طعنوا في قراءة نافع (معائش)٠‏ بالهمز» فقد 
رماها بالخطاء واتهمه بالجهل» وزعم أن له قراءات أخرى يلحن فيهاء قال: 
وأما قراءة من قرأ من أهل المدينة (مُعائش) بالهمز فهي خطأء فلا يلتفت 
إليهاء وإنما أخذت عن نافع بن أبي نعيم» ولم يكن يدري ما العربية وله 
أحرف يقرآها لحاً تخا من هذا . 

وإنما كانت هذه القراءة خحطا عنده؛ لأن الياء فيها أبدلت همزة» وحقها 
أن تصح لأنها في المفرد أصل غير زائدة» وهي متحركة في الأصل أيضاً 
وما كان كذلك من الياء أوالواو فلا يجوز أن يهمز في الجمع» وإنما يهمز 


(1) السبعة في القراءات ص ۲۷۸ وروى ابن خالويه هذه القراءة في الشواذ: ختصر في شواذ 
القران ص »٤۲‏ وابن مجاهد أوثق من ابن خالويه في هذا الموضوعء لأنه أعلم منهء 
وعنه أخذ ابن خالويه القراءات. بغية الوعاة .٠۲۹ :١‏ وحكى ابن خالويه أنها قراءة 
الأعرج أيضا وهو شيخ نافع . 

.۳١۷ :١ المنصف‎ )۲( 
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حروف المد واللين التي لا حظ لھا في الحركة في المفردء كالألف. والياء» 
والواو في رسالة» وصحيفة» وعجوزء فإنك تبدلها في الجمع همزة» فتقول: 
رسائل» وصحائف» وعجائز. 


وقد جانب أبو عثمان الصواب في تلحينه هذه القراءة» وذلك لستة 
أسباب : 

الأول: أنه لم يردها من طريق الروايةء وإنما رَذها لأنها لم تأت على 
القياس الذي استنبطه هو والنحاة من قبله» وهذا منهج غير سديد؛ لأن القراءة 
إذا ثبتت بها الرواية لم يردها قياس عربية عند القرّاء» وهو المنهج الصحيح 
في ذلك أما عَرْض القراءة على القياس المستند إلى استقراء ناقص» 
ورَفضها إذا خالفت هذا القياس فهو عكس للأمور؛ لأن القراءات ينبغي أن 
تكون المصدر الأول لاستنباط القواعد. ولورَدّها من طريق الرواية» واحتج 
بأن خارجة بن مصعب قد انفرد بروايتها عن نافع» وأن أكثر أصحاب نافع 
یروون عنه (معایش) بغیر همز - فربما يسلم له ذلك. 


والثاني: أن الهمز في هذه القراءة قد يكون جارياً على لغة قوم من 
العرب لم تصل إلى رواة اللغة؛ لأنهم لم يستخرقوا قبائل العرب كافة حين 
جمعوا اللخةء وهذه حقيقة لا ینکرها أحد؛ لأن الاستقراء التام شبه مستحیل . 


ثم إن الشعر الذي تبقى فيه الظواهر اللغوية إذا اندثرت في النثر - وذلك 
لسهولة حفظه بسبب وزنه ‏ قد ذهب أكثر ما قيل منه في الجاهليةء فقد «قال 
عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: كان الشعر عِلْمّ القوم» ولم يكن لهم 
علم أصح منه» فجاء الإسلام» فتشاغلت عنه العرب بالجهاد وغزو فارس 
والروم» ولّهيت عن الشعر وروايته» فلما كثر الإسلام» وجاءت الفتوح 
واطمأنت العرب في الأمصارء راجعوا رواية الشعر» فلم ولوا إلى ديوان 


Ye 


مدون» ولا كتاب مكتوب. وألفوا ذلك وقد هلك من العرب من هلك بالموت 
والقتلء فحفظوا أقل ذلك وذهب عنهم کثیره»(. 

وقال أبو عمرو بن العلاء: «ما انتهى إليكم مما قالت العرب إلا أقلهء 
ولو جاءکم وافراً لجاءکم علم وشعر کثیر). 

والثالث: أن العرب قد همزوا الواو في الجمع» فقالوا: مَصائب» وهي 
أصل في الواحد ومتحركةء والواو نظيرة الياء عند الصرفيين في هذا 
الموضوع؛ ألا ترى أنهم قالوا في جمع صحيفة» وعجوز: صحائف» 
وعجائز» فهمزوا الياء والواو في الجمع لما كانتا في المفرد زائدتين» ولا حظ 
لهما في الحركة» فكذلك الهمز في (معائش) فإنه نظير همز الواو في 
«مصائب» وإن أجمع النحاة على أن همزها شاذ"» وجعله سيبويه غلطاً من 
العرب)ء وخالفهم الزجاج فذهب إلى أن العرب حملوا الواو المكسورة فيها 
على الواو المضمومة كقولهم في أذور: ادر« . 

فإذا كان العرب قد همزوا الواوء فقالوا: «مّصائب» فإن إبدال الياء همزة 
في قراءة نافع (مًعائش) أقوى مما همزته العرب» وذلك لأن الإعلال والإبدال 
يجريان وفق القوانين الصوتية» وإبدال الياء المكسورة في (مُعايش) همزة أولى 
من إبدال الواو في «مَصاوب» من الناحية الصوتية؛ لأن الياء المكسورة أثقل 
من الواو المكسورة؛ ألا ترى أن الواو المكسورة قد جاءت في أول الكلمة 
كقولهم : وسادة» ووشاح» ووعاء» ووفادةء ولم تأت .الياء مكسورة في أول 


.۳۸١ :۱ الخصائص‎ )۱( 

(۲) طبقات فحول الشعراء ۲٠ :١‏ والخصائص ۱: .۳۸١‏ 
(۳) معاني القرآن وإعرابه ۲: ٠٠۴۳‏ . 

.۳۹۷ :۲ الکتاب‎ )٤( 

(ه) معاني القران وإعرابه ۲: ۳۰۳ . 


1 


الكلمة في شيء من كلامهم إلا مایُروی من قولهم في اليد «يسار» بكسر 
الياء('“ء فهذا يدل على أن الياء المكسورة أثقل من الواو المكسورة عندهم . 

وقد همزوا الواو الأصلية في المفرد إذا جمعوا في أمثلة أخرى غير 
مصائب» فقد قال العرب في جمع فَوج: أفواج» ثم جمعوا أفواجاًء فقالوا: 
أفاويج » وحذفوا الزائد - وهو الياء - ولم يعوضوا منه شيئاًء وأبدلوا الواو 
همزةء فقالوا: أفاِج» قال الشاعر: 

باتت تداعي قربا أفائجا 
ومثله عند ابن جني قول الشاعر: 


ساط على ززع الجنيّ الوالج من التبا ذاطبق أفائج 


فقد ذهب إلى أنه أراد: أفاويج على وزن أفاعيلء فكان قياسه إن حذفق 


الزائد أن يقول: أفاوج . وهمزه عنده کهمز مصائب0. 

وقال العرب في جمع قوم : أفوام» وكسروا أفواماً على أقاويم» إلا أنهم 
يحذفون الياء لكثرة الاستعمال» كما قال ابن جني» فيقولون: أقاوم» قال أبو 
عامر بن بي الأخنس الفهمي : 

وقد روی ابن جني بعد أن أنشد هذا البيت أنه يروى «أقائم» بدلاً من 
أقاوم بإبدال الواو الأصلية همزة0). 


(۱) ليس في كلام العرب ص ۱١١‏ . 
(۲) اللسان (فیج) ۳: ۱۷١‏ . 

)( التمام ص ٠٤١١‏ . 

.۲۲ ۲۱ التمام ص‎ )٤( 


N۲ 


ومما همزت فيه الواووهي أصل قولهم : منارة ومنائر» فقد ذكر ابن جني 
أنهم همزوها في الشعر وغيره. 

وقد عثرتٌ على مثالين أبدلت فيهما الواو والياء في الجمع همزة» وهما 
في الواحد أصليتان غير زائدتينء وأصلهما الحركةء وهما: 

الأول: قول العرب مزادة ومزائد» فقد نص ابن جني على أنهم همزوا 
الياء في الشعر وغيره» وعليه قال الطرماح : 


a e, O E‏ ة ت 
مزائد خحرقاء اليدين مسيمة یخب بها مستخلف غير ائنِ 


والثاني : قولهم في جمع مسِیْل الماء: مسائل» وعليه جاء قول زهیر بن 
فقال: شيا راتعاتٌ بقَفَرَة بمُسَْأسدِ المُريان حو مسال 

وهذه حجة قاطعة عندي في أن العرب كانت تهمز ماكان مثشل 
«معایش»» و «مَصاوب» وهذه الظاهرة لغة قبيلة لم یکتب لها الحظ بخلود 
لهجتها؛ لأن اللغة التي نزل بها القرآن الكريم قد طغت على لهجات القبائل 
الأخرى» وهي اللغة التي انصبت جهود علماء العربية في العمل على 
حفظها؛ لأنها لغة الدينء فلا غرابة إن اضمحلت لغة تلك القبيلة أمام لخة 
القرآن الكريم . 

والثالث : أن نافعاً لم يقرأ بشي ء من عنده. فقد قال : «قرأت على 
سبعين من التابعين»<). 
)١(‏ الخصائص ۱: ۳۲۸ وانظر ۳: ۱٤١‏ . 
(۲) الخصائص ۱: ۳۲۸ و۳: ۱٤٤‏ . 
(۳) شرح دیوان زهیر بن بي سلمی ص ۱۳۱ . 


. ٦۲ السبعة في القراءات ص‎ )٤( 


Y۳ 


وحکی آبو بکر بن مجاهد أن مالك بن أنس قال: «قراءة نافع سنة»(). 

وروى ابن مجاهد أيضاً أن نافعاً أخذ القراءة عن عبدالرحمن بن هرمز 
الأعرج» وأبي جعفر يزيد بن القعقاع» وشيبة بن نصاح» ومسلم بن جندب 
الهذلي» ويزيد بن رومان . 

وقال ابن مجاهد: «حدثني محمد بن الفرج» قال: حدثنا محمد بن 
إسحاق المسيبي عن أبيه عن نافع أنه قال: أدركت هؤلاء الأئمة الخمسة 
وغيرهم ممن سَمُىْ فلم يحفظ أبي أسماءهم - قال افع : فنظرتٌ إلى 
ما اجتمع عليه اثنان منهم» فأخذته» وما شذ فيه واحد ترکته» حتی ألفت هذه 
القراءة في هذه الحروف» . 

والرابع : آنه ليس ثمة فرق من الناحية الصوتية بين الياء الأصلية والياء 
الزائدة في هذه المسألةء نحو (معائش) و (صحائف). فالياء التي أبدلت منها 
الهمزة وقعت في المثالين بعد الألف _ أي الفتحة الطويلة - وعلى ذلك فإن 
العلة التي أبدلت لأجلها الياء همزة واحدة في المثالين. 

والخامس: أن ورود اللفظ بصيغتي التصحيح والإبدال في القراءات 
يدل على أن إحدى الصيغتين متطورة عن الأخرى» وما دامت الصيغة التي 
صحت فيها الياء أكثر شيوعاً من الأخرى التي أبدلت فيها الياء همزةء فإننا 
نستطيع القول: إن صيغة الإبدال هي السابقة» والأخرى تطورت عنهاء 
ولم يبق من الصيخة الأخرى سوى أمثلة قليلة كقراءة نافع (مَعائش) في رواية 
خارجة» و «مزائد» في جمع مزادة» و «مسائل» في جمع مَسيل الماء» وقد 


.٦۲ السبعة في القراءات ص‎ )١( 
14 ه٤ السبعة في القراءات ص‎ )۲( 
. 1۲ السبعة ف القراءات ص‎ )۳( 


NY 


وردت الأولى في شعر الطرماح» ونص ابن جني على آنھا استعملت في النثر 
كما ذكرنا منذ قليلء وجاءت الثانية فى بيت لزهير كما أسلفنا. 

وعندي أن الصيغة التي أبدلت فيها الياء الأصلية همزة لغة لقبيلةء 
والألفاظ التي احتفظت بها اللغة الفصحى هي بعض ما تسرب إليها من لغة 

وكان نافع «الإمام الذي قام بالقراءة بمدينة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بعد التابعين»'. وقد «أجمعت الخاصة والعامة على قراءته وسلكوا 
فيها طريقه» وتمسكوا بمذهبه»“ في حياة أبي بكر بن مجاهد المتوفى سنة 
4ھ 

وقال فيه ابن مجاهد: «وكان عالماً بوجوه القراءات متبعاً لأثار الأئمة 
الماضين ببلده أخذ القراءة عن جماعة من التابعين». 

«وقال عبداللّه بن أحمد بن حنبل: سألت أبي : أي القراءة أحب إليك؟ 
قال: قراءة أهل المدينة)). يريد قراءة نافع . 


كل هذه الروايات تشهد برسوخ قدم نافع في القراءة» وتؤكد تحامل 
أبي عثمان المازني عليه فيما خلع عليه من أوصاف لا تليق بمن أجمع أهل 
المدينة على قراءته بعد عصر التابعين» وتنفي عنه مارماه به من الصفات 
القبيحة . 


. 1۲ السبعة في القراءات ص‎ )١( 

(۲) السبعة في القراءات ص 1۲ وانظر غاية النہاية ۲: ۳۴۳۱ ٣۳۲‏ 

(۳) السبعة في القراءات ص ٦1 ٠٤‏ وذكر ابن الحجزري أن قراءته على هؤلاء الخمسة قد 
تواترت . غاية النهاية ۲: ۳۳. 

. ٠۹۷ :۱ وانظر معاني القرآن وإعرابه‎ ٩۲ السبعة في القراءات ص‎ )٤( 
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وقد رد أبو حيان الأندلسي (ت ١٤۷ھ‏ ١٠١٠م)‏ على المازني في 
هذه المسألة بقوله: «ولسنا متعبدين بأقوال نحاة البصرة»(). 

وعسى أن يكون فيما سقنا من حجج مقنع بصحة قراءة نافع التي لها 
أبو عثمان» وتبيان لخطأ المازني في تهجمه على إمام من أئمة القراءة الذين 
عبد الناس بقراءاتهم . 

ومن القراءات التي ردها المازني ما حكاه الزجاج» فقد قال في قوله 
تعالى : قل أتحاجُوننا في اللّه4: «وإن شئت حذفت إحدى النونين» فقلت : 
(أتحاجُونا)» فحذفت لاجتماع النونين. . . ورأيت مذهب المازني وغيره رد 
هذه القراءة» وكذلك روا َم تبْشرُوْنِ) ٠0»‏ . 

وقراءة (فيِم بَسرُوّن) بنون واحدة مكسورة هي قراءة نافع" وقوله 
تعالى : «أنحاجولي في الل و لري قرأهما نافع وابن عامر: 
(أتحاجُوني) و (تأمروني) مخففتين ۱ . 

وأبو عثمان غير مصيب في هذا؛ لأن القراءة سنةء ومتى ثبتت بها 
الرواية وجب قبولها والأخذ بها. 

ومن ذلك أيضاً ما رواه أبو علي الفارسي» قال: «قال أبو عثمان: أساء 
عندي ابو عمرو في قراءته (وأنه اهلك عادولى)<›› لأنه أدغم النون في لام 
المعرفةء واللام إنما تحركت بحركة الهمزةء وليست بحركة لازمة» والدليل 


.۲۷١ :٤ البحر المحيط‎ )١( 

(۲) معاني القرآن وإعرابه ۱: ۱۹۷. 

™( السبعة ف القراءات ص ۱۹۷ . 

.۲٣۱ السبعة في القراءات ص‎ )٤( 

(ه) هي قراءة أبي عمرو ونافع : السبعة في القراءات ص ٠٠١‏ وحجة القراءات ص 1۸۷ . 


و 


على ذلك أنك تقول: الَحْمَرْء إذا طرحت حركة الهمزة على اللام فلم 
تحذف ألف الوصل؛ لأنها ليست بحركة لازمة. 

قال أبو عثمان: «ولكن كان أبو الحسن روى عن بعض العرب أنه 
يقول: هذا لَحمَرُ قد جاءء فتحذف ألف الوصل لحركة اللام»(٠.‏ 

فهو قد طعن في القراءة أول الأمر؛ لأن من قرأ بها قد خالف مقياس 
نحاة البصرة القائل : إن ما لا يلرم لا يجري مجرى مايلزم. ثم التمس لها 
وَجَيْهاً من كلام العرب. 

والقول بعدم الأخذ بالقراءة أو تضعيفها والتهجم على القارىء الذي 
قرأها إذا لم تجر على قياس العربية الذي وضعه النحاة أولم يصل إليهم من 
كلام العرب ما يمكن حمل القراءة عليه» أقول: القول بهذا القول منهج غير 
سديد؛ لأن القراءات الصحيحة يجب أن تقدم على غيرها من المصادر 
اللخوية التي تستنبط منها الأقيسة. 

لم يختلف المازني إذن عمن سبقوه من النحويين في المنهج الذي سار 
عليه في الاحتجاج بالقراءات» وهو لم يلتزم ما نص عليه من أن القراءة سنة 
وأنه يتبعها"). 

وختم كتابه بالتهجم على القراء» قال: «وأكثر من يسأل عن الإدغام 
والإمالة القراء للقرآن» فيصعب عليهم؛ لأنهم لم يُعْملوا أنفسهم فيما هو دونه 
من العربيةء فربما سأل الرجل منهم عن المسألة قد سأل عنها بعض العلماءء 
فكتب لفظهء فإن أجابه غير ذلك العالم بمعناه وخالف لفظه كان عنده مخطفا 
فلا يلتفت إلى قوله : أخطات؛ فإنما يحمله على ذلك جهله بالمعاني» وتعلقه 
بالألفاظ »0 . 
)١(‏ الحجة ۷: ۲١۷‏ وانظر حجة القراءات ص 1۸۷ . 
(۲) مجالس العلاء ص ۲۹٤‏ . 
(۳) المنصف ۲: .٣٤١ ۳٤١‏ 
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۲ أبو علي الفارسي : 

إذا تذكرنا أن المقاييس التي أقام عليها أبو علي صرح التصريف إنما 
هي المقايبس التي استقرت لدى أسلافه البصريين لم نستغرب أن يكون 
منهجه في الاستشهاد بالقراءات مقارباً لمنهج من سبقوه من نحاة البصرة» 
لكنه لا يرد القراءة إذالم تجر على أقيسة العربية إلا نادرأ بل يحاول بكل 
ا من علم غزير» وقياس محكم» وسرعة عجيبة في استحضار الأمثلة 
والشواهد _ أن يلتمس للقراءة وجهاً في العربيةء فإن لم يجد لها وجهاً قوياً 
بحث عن وجيه يتأنس به. ولا عجب في ذلك فأبو علي قد صنف کتابه 
«الحجة في علل القراءات السبع» التي ضمُنها أبو بكر بن مجاهد كتابه 
«السبعة في القراءات» ليبين أنها على سنن العربية تجري» وعلى أقيستها قد 
جاءت. وهو في أغلب الأحيان يفضل قراءة على قراءة» ويأخذ بما عليه 
جمهور القراء؛ لأن القراءة سنة» والأولى فيها اتباع الأكثر» غير أن هذا 
المنهج لم يمنعه من الطعن في بعض القراءات. فقد قال في (مَعايش) من 
قوله تعالی وَجَعلَا لَكمْ بها مابش : دومن عل فهمز فمجازه على وجه 
الغلط» وهو أن معيشة على وزن سَفينة» فتَوهُمَها فَييْلةء فهمز». 

وكنا قد ذكرنا أكثر من مرة أن همز (معايش) قراءة نافع في رواية 
خارجة. وهذا القول من أبي علي ليس بمرضي عندنا؛ لأنه اتهام صریح 
للقراء بأن اللفظ هو الذي ساقهم إلى هذه القراءة وقد نسي أن القراءة سنةء 
وما قوله هذا إلا كقول سيبويه في «مصائب»: «فأما قولهم مصائب فإنه غلط 
ا ی ا کف ی ی ی 8 
المثالء وقول أبي علي مستمد من نص سيبويه» لا شك في ذلك عندي؛ 


.۷٤٤ وانظر الأغفال ص‎ ٠٤١ :٤ الحجة‎ )١( 
.۳۹۷:۲ الکتاب‎ )۲( 


۲۸ 


لأنه كان يجل سيبويه» وينافح عنه» وكتابه هو المصدر الرئيس الذي استمد 
منه أصول التصريف» حتى إنه كاد يحفظه» ويدل تفسيره لبعض مسائل 
الكتاب على آنه قد تعمق في فهمه» ونه على علم دقیق بأسراره. 

وكنا قد كشفنا عن خطأ المازني حين رد هذه القراءة فى موقفه من 
القراءات» وأوضحنا الحجة لنافع فیهاء فأغنى ذلك عن إعادته ا 


وقال أبو علي : «وأما قول بعض المُراء (عادأٌولى)٠‏ بالهمز بعد اللام 
المدغم فيها فليس بالحسن في قياس العربية؛ لأن هذه الواو عين. . . 
وإذا كانت العين واوا لم يجز همزها لسكونهاء إلا على شيء ليس 
بالکٹیر»). 

فهو لم يطعن في هذه القراءة كما فعل في قراءة نافع (معائش) بالهمزء 
وإنما حملها على وجه ضعيف في القياس. والتمس لها حجة من كلام 
العرب. وهذه القراءة جاءعت على لغة من لغات العرب» فقد نص ابن جني 
على أن «من العرب من يبدل الواو الساكنة المضموم ما قبلها همزة» . 


ومنه عنده بیت جریر: 
اح المُؤقدين إلى مسن وجَْدة إأأضاءهما الوقودٌ 
ولا فارق عندي في هذا بين كون الواو الساكنة المضموم ما قبلها عيناً 
أو فاء كما في بيت جرير» وإن كان أبو علي قد قصر ذلك على ما كانت الواو 


0 


)١(‏ هي قراءة نافع للذية الكرية (عاداً الأولى) في رواية قالون وأبي بكر بن أبي أُوَيْس. 
السبعة في القراءات ص ٠٠١‏ وانظر الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها 
وحججها ۲: ۲۹٩‏ . 

™( المسائل الشیرازیات ق ۹/ب. 
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فيه عيناًء لآن الأمر قائم على ناحية صوتية» ولا مبرر من الوجهة الصوتية 
للتمييز بين الحالين ما دامت الواو في کلتیهما قد سکنت وانضم ما قبلها. 

وقد جاء همز الواو وهي عين ساكنة بعد ضمة في قراءة ابن كثير (على 
و 4 ٤ 2 ٤‏ 
سَوه)(٠‏ بهمز الواو» وقرأً أيضاً (بالسوتق والأغناق)› بهمز الواو. 

ووجه ذلك عند ابن جنى أن الواو لما وقعت ساكنة بعد ضمة صارت 
الضمة كأنها فيهاء فمن حيث همزوا الواو المضمومة في نحو اميت وأجُوي 
كذلك جاز همز الواو في المُوقدين» ومُْسَى» وسوقه» وبالسوّق» وإن كانت 
ساكنة ؛ لأن الساكن إذا جاور المتحرك صارت حركته كأنها فيه . 

ومن ذلك أيضاً ما رواه ابن جني» وهو أن أبا علي حکی «أنه وجد بخط 
الأصمعي : قَطاً جُوني . وحكى عنه أيضاً فيه : وني )5). 

فقد جاءعت هذه القراءة على لغة قوم من العرب الذين ذکر ابن جني 
أنهم يبدلون الواو الساكنة همزة إذا انضم ما قبلها. 

وقرأ عاصم وحمزة والكسائي وابن عامر (أَئمة)(“ بهمزتين» فقال أبو 
علي : «إن تحقيق الهمزتين فيها ليس بالوجه. ومما يُضَعُّف الهمزتين أنه 
لا نعلم أحداً حكى التحقيق فيهما في آذمء وآذرَ» وآَخرَء ونحو هذا؛ فكذلك 
ينبغي في القياس أن يكون (أيمة)»0). 


وهذا الذي احتج به أبو علي في تضعيف هذه القراءة لا حجة فيه 


. ٠٠١ السبعة في القراءات ص‎ )١( 

»( السبعة في القراءات ص ٥٥۴‏ . 

(۳) سر صناعة الإعراب ۱: ٩۰‏ وانظر الخصائص ۳: ۱٤۹‏ و۲۱۹ . 
)٤(‏ الخصائص ۳: ۱٤١‏ وانظر اللسان (جون) ٠٠٦:۱۹‏ . 

. ۳٠۲ السبعة في القراءات ص‎ )٠( 

.۲۸۹ :٤ الحجة‎ )٩( 
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عندنا؛ وذلك أن اجتماع الهمزتين في (أئِمَة) أخف من اجتماعهمافي آَم 
ودر وأخرَ لو حققتا؛ لأنهما في (أبِمْة) متحركتان» وأما في الأمثلة التي ذكرها 
فإنهما لوحققتا لكانت الأولى منهما مفتوحة والثانية ساكنة؛ ألا ترى أنهما 
لو جاءتا محققتين لقيل ادم وأأّرء وأأخر» ولسنا نشك في أن التلفظ 
بهمزتين متحركتين أخف من التلفظ بهما إذا كانت الثانية منهما ساكنة؛ لأن 
الهمزة حرف سفل في الحلق»ء فكان في النطق به مشقة» ولا ريب أن المشقة 
تتضاعف إذا كان ساكتاً. فمن هنا كان استدلال أبي علي السابق غير سديد. 

وقد قدمنا في الرد على ابي إسحاق في هذه المسألة مايغني عن 
إعادته في هذا الموضع . 

وقرأ عاصم وحمزة والكسائي وابن عامر: متم مَنْ في اسما(“ 
بهمزتین فقال أبو علي : «هذا على ما يذهبون إليه من الجمع بين الهمزتين 
ولیس ذلك بالوجه». 

وقراءة عاصم» وحمرة» والکسائيٌ » وابنٍ عامر تحقیق الهمزتين› 
نحو (أأنذَرتَهُمْ) . ومثل ذلك كل شيء في القرآن من الهمزتين المجتمعين في 
الكلمة“ . 

وعاصم وحمزة والکسائي يحققون الهمزتين المجتمعتين سواء في ذلك 
أكانتا في كلمة واحدة أم كانت كل منهما من كلمة. 


وهذا مذهب اهل الكوفة في القراءة. والعصبية للبصريين هي التي 


.٠٤٤ السبعة في القراءات ص‎ )١( 
. ۲۷١ :۷ الحجة‎ )۲( 

(۳) السبعة في القراءات ص ٠١١‏ . 
)٤(‏ السبعة في القراءات ص ۱١۸‏ . 
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دفعت أبا علي إلى اختيار الوجه الآخر؛ لأن عاصماً وحمزة والكسائي هم فُرّاء 
أهل الكوفة . وعلينا ألا تسى أن الكسائي يعد رأس مدرسة الكوفة النحوية . 

وينبغي أن ننبه إلى أن الفارسي لم يطعن في هذه القراءة. وإنما ذهب إلى 
أن تحقيق الهمزتين ليس هو الوجه الأجود؛ لأنه لا يجيز في الكلام اجتماع 
همزتين في اللفظ الواحد؛ ألا ترى أنه إذا اجتمعت همزتان في مضارع نحو 
أ وأ وجب إبدال الثانية واوا إذا کانت مضمومة » وياء إذا کانت حرکتها 
الكسرة فقال: آنا اوی وان . 

وقد ضعَّفَ أبو علي قراءة ابن كثير (أن راء لأن الألف حذفت بغير 
سببا» وما كانت هذه حاله مما حذفت ألفه لا يقاس عليه لقلة ما جاء منه» قال 
«إن قلت: إن الألف قد حذفت من مضارع رأى في قولهم: أصاب الناس 
جَهْدٌ ولودر أهل مكة» فهلا جاز حذفها أيضاً من الماضي؟ 

قيل : إن الحذف لايقاس لاسيما في نحو هذا إذا كان على غير 
قياس . 

فإن قلت: فقد جاء (حاش لله). ولا يكون إلا فعلاًء لأن الحرف 
لا يحذف منه» وقال رؤبة : 

وَصّانيّ الجا فيما وصّني 

قيل: إن ذلك من القلة بحيث لا يسوغ القياس عليه. ولعل ابن كثير 
نظر إلى هذه المواضع . 

ومما يُصَعَّفُ ذلك أن الألف تثبت حيث تحذف الياء والواو؛ ألا ترى أن 
من قال (إذا يسس فحذف الياء في الفاصلة لم يحذف نحو (والليل إذا يغشى 
والنهار إذا تجلی) »0 . 
)١(‏ التکملة ص ۴۳٣١‏ ۳۳۹. 
(۲) السبعة في القراءات ص 14۲ . 
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ولا يستبعد أن تكون قراءة ابن كثير قد جاءت على لغة من لغات 
العرب. 

وقال ابن مجاهد: «وروی الأصمعي عن ابي عمرو آنه قرا (الرراط) 
بالزاي خالصة . . . وكان الفراء يحكي عن حمزة (الرّراط) بالزاي خالصة(٠.‏ 

فقال أبو علي : «فأما القراءة بالزاي فليس بالوجهء وذلك أن من قال في 
أَصَدَرّْتٌ: أْدَرْت: وفي القَصد: القَرْدء فابدل من الصاد الزايء فإنه 
إذا تحركت الصاد في نحو صَدّرت» وصَدَقت لم يبدل فإذا لم يبدلوا الصاد 
زاياً إذا تحركت مع الدالء وكانت الطاء في الصراط مثل الدال في القصد في 
حكم الجهر» فكذلك ينبغي ألا تبدل من السين الزاي في سراط من أجل 
الطاء؛ لأنها قد تحركت كما تحركت في صَدَّقت مع أن بينهما في سراط 
حاجزین» . 

وهذه الحجة التي استدل بها آبو علي لا نسلم له الاحتجاج بها؛ لأن 
فیقول : شاة رفا في صقغا وازدقي في اصدقي» ورد في صدَقَ»› بإبدال 
الصاد زايا مع القاف . 

فالصاد في صقعاء وصدق متحركة» و ذلك أبدلوها زاياً. 

«وكلْب تقلب السين مع القاف خاصة زايا فيقولون في سَقّر: رَقْرء 
وفي مَس سَقر: مَس رق والسين في هذه الأمثلة متحركة كما نرى» 
ولم تمنعهم حرکتها من إبدالها زايا. 
)١(‏ السبعة في القراءات ص١٠٠ .٠١١_‏ 
(۲) الحجة .٤٠ ۳۹ ١‏ 


(۳) سر صناعة الإعراب ۲١۸ :١‏ . 
)٤(‏ سر صناعة الإعراب ISAT‏ 
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وبذلك يسقط استدلال أبي علي بهذه المسألة في توهين القراءة 
بالزاي . 

وقال ابن مجاهد: «وقراً نافع في غير رواية ورش» وأبو عمرو» وعاصم 
في رواية أبي بكر والمُمَضل: (فَنعْما هي) بكسر النون» وإسكان العين»٠.‏ 

فقال الفارسي : «من قرأ (فنِعًما) بسكون العين من «نِعْمّا» لم يكن قوله 
مستقيما عند النحويين؛ لأنه جمع بين ساكنين الأول منهما ليس بحرف مد 
ولین» والتقاء الساكنين عندهم إنما يجوز إذا كان الحرف الأول منهما حرف 
لن ج 

ولعل أبا عمرو أخفى ذلك كأخذه بالإخفاء في (بارئكم) و (يأمركم)» 
فظن السامع الإخفاء إسكانا للطف ذلك في السمع وخفائى). 

ولم يأت أبو علي بدليل في هذه المسألة» وكل ماذكره هو أن هذه 
القراءة تخالف مقاييس النحويين. وهذا لا ينهض دليلا على ضعف القراءة 
عندنا؛ لأن ما يطلب في هذا الموضوع إنما هو صحة الرواية ليس غير. 

وأما قوله ((ولعلل أبا عمرو أخفى . . .)) فليس بدليل؛ لأن هذه المسألة 
حتاج في إلباتها إلى أثر ثابت» ولذلك قال «ولعلّ». ولم يقطع في ذلك برأي 
لانتفاء الأر. 

ومن تحكيمه قواعد التصريف في القراءات قوله: «وما رواه أبو بكر عن 
عاصم (بعذاب بياس ) فإنه یکون وصفاً مثل ضيعم ودر وهو بناء کثیر في 
الصفة» ولا يجوز كسر العين في (بياس )؛ لان «فيْعل» بناء اختص به ما كان 
عينه ياء أو واواً مثل سيد ومَیّت» ويب ولَيّن» ولم یجیٰ مثل ضيعم . 3 


(۱) السبعة في القراءات ص 1۹١‏ . 
(۲) الحجة ۳: ۳۰۹ ۳۸ 
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فينبغي أن يحمل (إبيئس) على الوهم ممن رواه عن عاصم 
والأعمش»(٠.‏ 

ألا ترى أنه ليس عند أبي علي من دليل في اتهام القرّاء بالوهم سوى 
أنه ليس في كلام العرب شيء على وزن (فيعل) مما عينه صحيحة» وهو 
لايرضى أن يُثبت هذا البناء بقراءة شاذة» لكنه يقر بناء (يفنعَل)؛ لأنهم قالوا 
في ابم : بم )» وإن کان سیبویه لم یذکره إلا بالهمز» وهو «أفنعّل» . 

ويستدرك على سيبويه أيضاً بناء «فْعلْعُل»؛ لأن أبا زيد أنشد بيتاً 
لجِرَيبة بن الأشيم فيه «گذّبذب۵ فهذا البناء من فوائت سيبويه عند أبي علي 
وإن كانت العین قد تکررت فيه ثلاث مرات» واللام فيه مكررة أيضاء وهذا 
لا نظير له في الكلام(“. 

ومما فات سیبویه عنده مجیء مثال «فعلان» صفة» فقد ذکر سیبویه أن 
هذا البناء يكون اسماًء ولم برو أنه جاء صفة)» فاستدرك عليه الفارسيٌ هذا 
الوزن ودليله صيغة واحدة. وهي قولهم : ناقة عليان» أي طويلة جسيمة» 
«وهي كلمة شذت عن أبنية الكتاب» . 

ولو أنصف أبو علي لوجب عليه أن يأخذ بهذه القراءة لسببين : 

الأول: أن القراءات نقلت بإسناد حرم منه الشعر. 


)١(‏ الحجة ۲۲١ :٤‏ وقد نسب ابن خالويه هذه القراءة إلى عاصم في الشواذ: انظر ختصر 
في شواذ القرآن ص ٤١‏ . 

(۲) المسائل الحلبیات ق ۲۹/. 

.۳١۱۷ :۲ الکتاب‎ )۳( 

.۷۲ النوادر ص‎ )٤( 

.۲٤4 ۲٤۷ :١ (ه) الحجة‎ 

(ا) الکتاب ۲: ۳۲۲. 

(۷) المسائل الشیرازیات ق ۴۸/ب. 
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والثاني : أنه أثبت أبنية بشاهد واحد» وبعض هذه الأمثلة موغل في 
الغرابة وهو وكذّبْذّب». و «ّس» وإن لم يجي شيء على وزنه من الصحيح 
فإنه قد كثر ما جاء عليه من المعتلء وإثبات هذا المثال بتلك القراءة أولى من 
إثبات أبنية لم يأت على وزنها من كلام العرب شيء في الصحيح ولا في 
المعتل إلا صيغة واحدة لكل بناء. 

وقد أصاب ابن جني حين التمس لها وجهاًء ولم يلط رواتهاء فقد 
علل مجيئها على هذا الوزن بأن «الهمزة وإن لم تكن حرف علة فإنها معرضة 
للعلةء وكثيرة الانقلاب عن حروف العلةء فأجريت (بیس) مجری سید 
وهّين» كما أجريت التجزئة مجرى التعزية في الحذف والتعويض»<٠.‏ 

ولست أدري كيف غاب هذا عن بي علي في هذه القضية وهو الذي 
ذهب _ في أحد قوليه - إلى أن الهمزة حرف علة» ونص عليه في أكثر من 
موضع 7). 

لقد ثبت بهذه الأمثلة ما أشرنا إليه في أول هذه الفقرة من أن أبا على 
الفارسي كان يرد بعض القراءات 2 مقاييس التصريف» EE‏ 
غيرها عليهاء أويُضعّفهاء أويرمي قارئها بالوهم . 


. ٥٤ :۲ الخصائص‎ )١( 

(۲) المسائل البغداديات ق ١٠/ب‏ والأغفال ص ٤۸ء ۸١‏ والتكملة ص ٤۹‏ وانظر المسائل 
الحلبيات ق 1/١‏ _ ١/ب‏ وانظر في هذه المسألة: الإعلال والإبدال مع تحقیق قسم 
الصرف من كتاب الكافي للرنجاني ص ٩ - ٤‏ وهو البحث الذي حصلت به على 
شهادة الماجستير» والمنصف ۲: ۲١۱ ٦۰‏ والخصائص ۲: ٠١ :٣و ٠٤‏ والقتضب 
١ ١‏ والمحتسب ۱: 1٤۷‏ ودیوان الآدب ۷٦ :١‏ والأصول ۲: ٥۹۸‏ و ٠۴۷‏ _ 
رسالة دكتوراه والمسائل الحلبيات ق ٦/ب‏ وق ۲۷/ والتكملة ص 1٠٤‏ . 
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۳ - أبو الفتح بن جني : 

صنف ابنْ جني كتابه ((المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات 
والإيضاح عنها)) للاحتجاج للقراءات الشاذة حتى لايظنٌ ظا أن شذوذها 
يعني أنها لا وجه لها في العربيةء لكن هذا لم يمنعه من الطعن في بعض 
القراءات» والحكم بالشذوذ على بعضها الآخر مما قرأ به بعض القراء 
السبعة» ولا علة لذلك سوى مخالفة تلك القراءات مقاييس التصريف التي 
لم يراع التصريفيون عند استنباطها كثيراً من قراءات القرآن الكريم . 

وقد تعارف الناس في القرن الرابع الهجري على أن القراءات على 
ضربین : 

الأول: مااجتمع عليه أكثر قراء الأمصارء وهي القراءات السبع التي 
اشتمل عليها كتاب «السبعة في القراءات» لأبي بكربن مجاهدء والقراء 
السبعة الذين نسبت هذه القراءات إليهم هم : عاصم» وحمزة» والکسائي» 
وأبو عمرو بن العلاءء ونافع» وابن عامر» وابن كثير. 

والثاني : ما عدا القراءات السبع وقد نص ابن جني على أن أهل زمانه 
قد سموها شاذة» آي خارجة عن القراءات السبع التي ضمنها ابن مجاهد كتابه 
«السبعة في القراءات». 

ومن المعروف أن المصطلح «شاذ» مستهجن» والناس بطبعهم ينفرون 
من كل ما أطلق عليه هذا المصطلح ؛ لأنه يوحي بالخروج عما عليه الجمهور 
والكثرة» وحتى لا يظن أن هذا القسم من القراءات الذي سموه شاذا غير 
مستحسن ولا يؤخذ به فقد به ابن جني على أنه مع خروجه عن القراءات 
السبع صحيح الإسنادء وكثير منه مساو في الفصاحة للمجتمع عليه» وفيه 
ما يفوق غيره مما أخذ به الناس في درجة فصاحته. 

وقد قدم أبو الفتح لكتابه «المحتسب» بمقدمة تعد منهجاً سديداً للبحث 


FY 


في القراءات الشاذة قال: «إلا أنه( مع خروجه عنها"“ نازع بالثقة إلى 
فرائه» محفوف بالروايات من أمامه وورائه ولعلهء أو كثيراً منه مساو في 
الفصاحة للمجتمع عليه. نعم وربما كان فيه ما تلطف صنعته» وتعثف بغيره 
فصاحته» وتمطوه قوی أسبابه» وترسو به قَدَمٌ إعرابه» ولذلك قرأ بکثیر منه من 
جاذَبَ ابن مجاهد عنان القول فيه» وماكنَةُ عليه ورادّه إليهء كأبي الحسن 
أحمد بن محمد بن شبوذء وأبي بكر محمد بن الحسن بن مقسم» وغيرهما 
ممن أدی إلى رواية استقواهاء وأنحى على صناعة من الإعراب رضيها 
واستعلاها. 

ولسنا نقول ذلك فسحاً بخلاف القرّاء المجتمع في أهل الأمصار على 
قراءاتهم» أوتسويغاً للعدول عما أَمَرّ به الثقاتٌ عنهم» لكن غرضنا منه أن نري 
وجه قوة ما يسمى الآن شاذأً» وأنه ضارب في صحة الرواية بجرانه» آخذ من 
سمت العربية مهلة ميدانه ؛ لئلا يرَى مى أن العدول عنه إنما هو غض منه 
أو تهمة له ومعاذ اللَه! وكيف يكون هذا والرواية تنميه إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» واللّه تعالى يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه). وهذا حكم 
عام في المعاني والألفاظ. وأخذه: هو الأخذ به» فكيف يسوغ مع ذلك أن 
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ترفضه وتجتنبه» فإن قصر شيء منه عن بلوغه إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فلن يقصر عن وجه من الإعراب» داع إلى الفسحة والإسهاب» إلا أننا 
وإن لم نقرأً في التلاوة به مخافة الانتشار فيه» ونتابع من يتبع في القراءة كل 
جائز رواية ودراية . فإننا نعتقد قوة المسمى شاذأء وأنه مما أمر الله تعالى 
بتقبله» وأراد منا العمل بموجبه» وأنه حبيب إليه» ومرضي من القول لديه . 


نعم» وأکثر ما فيه أن يکون غيره من المجتمع عندهم عليه أقوى منه 


)١(‏ أي هذا الضرب من القراءات الذي سموه شاذاً. 
(۲) أي عن القراءات السبع . 


۳۸ 


إعراباً وأنهض قياساً إذ هما جميعا مرويان مسندان إلى السلف رضى الله عنه. 
فإن كان هذا قادحاً فيه ومانعاً من الأخذ به» فليكونن ما ضَعّفَ إعرابه مما قرا 
بعض السبعة به هذه حالهء ونحن نعلم مع ذلك ضعف قراءة ابن کثیر (ضئاء) 
بهمزتين مكتنفتي الألف» وقراءة ابن عامر (وكذلك رين لكثير من المشركين 
قتل أولادهم شرکائهم) وسنذکر هذا ونحوه في مواضعه متصلا بغيره» وهو 
أيضاً مع ذلك مأخوذ به. 

ولعمري إن به من شاعت قراءته» واعتید الأخحذ عنه» فأما أن نتوقف عن 
الأخذ به لأن غيره أقوى إعراباً منه فلاء لما قدّمنا»(). 

وهذا کلام واضح في حجية القراءات الشاذة وصحة سندهاء ولا يحتاج 
إلى تعليق عليه. 

وهذا الشاذ قسمان عند أبي الفتح : 

قسم شذ عن القراءة عارياً من الصنعة» فلا وجه للتشاغل به. 

وقسم شذ عن السبعة» وغمض عن ظاهر الصنعة وهو الذي أودعه كتابه 
«المحتسب» . 

والحق أن الشاذ - عند ابن جني - ليس ماذكره في مقدمة «المحتسب» 
وهو أنه ما عدا القراءات السبع - ألا ترى أنه نص على أن أهل زمانه هم 
الذين سموه شاذاًء أي : خارجاً عن قراءات القراء السبعة التي اشتمل عليها 
کتاب «السبعة في القراءات» لابن مجاهدء وإنما الشاذ ‏ عنده - هو ما لم تثبت 
به رواية» آي الضعيف الذي لم يصح سنده» وقد يكون من القراءات السبع . 
ودليلنا في هذا ما قاله في معرض حدیثه عن «اوٌل» وأنه على وزن رأفعل»» 


.٣٣۳ المحتسب: ص۳۲‎ )١( 
o :1 المحتسب‎ (0 
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والفاء والعين فيه واوانء فقد قال: «فإن قيل: ماتنكر أن تكون العين من 
«أوّل» همزة في الأصل؛ لقراءة بعضهم روأنه أهلك عاداً وى فیکون همز 
العين دلالة على أن الأصل الهمز» كما استدللت بالنبأء وبرَاً الله الخلق على 
أن الي والريْةَ من الهمز؟ 
قيل : هذاغير لازم؛ لأن هذه القراءة شاذة» فإذا ثبت بها رواية فقياسها 
عندي قياس قول الشاعر: 
أَحبٌ المُؤقدين إلى مُْسى(٠‏ 


فقوله: «لأن هذه القراءة شاذةء فإذا ثبت بها رواية فقياسها. . .» يدل 
على أنها شاذة لأنها لم تثبت بها رواية» ويدل أيضاً على أن القراءة الشاذة 
عنده هي ما لم تثبت بها رواية . 
وحکمه على هله القراءة بالشذوذ یدل على أن الشاذ عنده قد یکون من 
القراءات السبع التي رواها ابن مجاهد في كتابه «السبعة في القراءات» لأن 
هذه القراءة مروية عن نافع أحد القراء السبع» وقد حکاها ابن ەجاھد0) . 
وقد نص في موضع آخر على أن من قرأ هذه القراءة مخطىء” . 
وقد ذکرنا رأینا في الظاهرة التي اشتملت عليها هذه القراءة فيما سبق» 
فلا ضرورة لإعادته هنا. 
)١(‏ المنصف ۲: .۲٠۳‏ 
(۲) قال: ا نافع في الهمزة: فروى لنا القاضي عن قالون وأحمد بن 
صالح عن أبي اويس وقالون» وإبراهيم القورسي عن أبي بر بن أبي اُوَيْس» عن 
نافع : (عاداً لول باهمز. 
وقراً ابن از وإسماعيل بن جعفر ومحمد بن إسحاق المسيبي عن آبیه وورش : : (عاداً 


لو مثل أبي عمرو» السبعة في القراءات ص ٠1١‏ . 
(۳) المنصف .١١١ :١‏ 
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وفي شرح أ بي الفتح على تصریف المازني اکتفی ٩(‏ بتبیان السبب 
الذي دفع با عثمان ن إلى تخطئة قراءة نافع (معائش) بالهمز. وهذا يدل على 
أنه يرى رأيه فى هذه القراءة ولو خالفه لرد عليه 

لكن ابن جني ذكرها مرة أخرى في «الخصائص» في باب شواذ الهمزء 
وجعلها من الهمز الذي جاء من غير أصل له ولا إبدال دعا قياس إليهء 
وذهب إلى أن الياء التي أبدلت همزة في قراءة نافع لا ينبغي همزها في وجه 
من القياس). وهذا يدل على أنه لا يردهاء وإنما هي عنده من الشاذ الذي 
لا يقاس عليه . 

ولا غرابة في ذلك فقد يكون للعالم أكثر من قول في المسألة الواحدة. 

وقد قدمنا في الرد على نافع في هذه المسألة ما يغني عن إعادته هنا. 

ومن تخطئته القراء؛ لأن القراءة اصطدمت بأصول التصريف» ما ذکره 

من ان الياء في نحو E E‏ لبطل الغرض فيها؛ 

لأن الحركة تخرجها عن المد وقد قرأ بعض القراء (خطية)ء فحرك الياء 
للتخفيف. وهذا خحطأً». 

وقراءة ُهل الكوفة وار بن عامر (أمً<› بهمزتين شاذة عند اأ بي الفتح ؛ 
لأنه لا يجيز اجتماع همزتين محققتين في كلمة واحدة إلا yT‏ 
سال وجَّأر» وذلك لثقل اجتماع الهمزتين غير عينين في كلمة واحدة(). 

والتقاء الهمزتين على التحقيق من كلمتين كقوله تعالى : وميك 
)١(‏ المنصف ۱: ۳۰۸ .۳١۹‏ 
(۲) الخصائص ۳: .٠٤٤‏ 
(۳) المنصف ۱: ۳۲۷ ۳۲۸. 


.٠١١ السبعة في القراء ات ص‎ )٤( 
. ۱۸۲ :١ وانظر الخصائص‎ ۸١ :١ وسر صناعة الإعراب‎ ٠٤١ :۳ (ه) الخصائص‎ 
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السماء اَن تق على الأرض) و «أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين4 
ضعيفة عنده» وليس لحا . 


وقد قَذّمنا في إيضاح هذه المسألة ما يكفينامؤونة مناقشة ابن جني فيها. 


وقال ابن جني : «وأما قراءة أهل الكوفة (ثَمٌ لمطم فقبيح عندنا؛ لأن 
(نمّ) منفصلة يمكن الوقوف عليهاء فلا تُخلط بما بعدهاء فتصير معه كالجزء 
الواحد»؟» فلا ينبغى أن تسكن اللام بعدها کما تسکن م فاء العطف وواوه؛ 
لأنهما يَرّلان منزلة الجزء مما بعدهما. 

ويكفينا في الرد على أبي الفتح في هذه القضية ما ذكرناه فيما سبق . 

لقد تحصل لنا من هذه الأمثلة أن القراءة الشاذة عند ابن جني على 
ضربین : 

کا ۶ 

الأول: مالم تثبت به رواية» ومنه عنده قراءة (وآنه أهلك عادا لۇلى). 

والثاني : ما خرج على أقيسة التصريف التي يأخذ بها» ومنه عنده قراءة 
(أة). 

وهو لا يقصر الشاذ على ما عدا القراءات السبع» بل إن بعض ما قرأ به 
بعض القراء السبعة شاذ عنده كالقراءتين السابقتين . 

لقد تأكد لنا الان أن ابن جني كان يرد بعض القراءات تارة» ويرميها 
بالقبح تارة أخرىء وتارة يحكم بشذوذها. وهو في كل ذلك يحتكم إلى 
مالديه من أصول التصريف ومقاييسه كما أوضحنا فى عرضنا للقراءات 
السابقة. 

بعد هذه الوقفة مع نحاة الكوفة والبصرة والصرفيين نرى أنهم قد نقضوا 
(۱) الخصائص ۳: .۱٤۳‏ 
(۲) الخصائص ۲: ۳۳۰. 
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ما نصوا عليه من أن القراءة سنة. وقد نص على ذلك سيبويه)» والزجاج» 
والمازني”» والفارسي“. وابن جني(؛ لأنهم كانوا يردون القراءات التي 
لم توافق أقيستهم» أويضعفونهاء أو يرمونها بالقبح والشذوذ ونحو ذلك من 
الأوصاف التي أطلقوها على القراءات كما رأينا فيما سبق . 

وينبغي أن أشير هنا إلى أن القراءات التي وقفوا عندها هي مما 
اختلف فيه القراء السبعةء ومن الشواذء ولم أرهم خطأوا الفراء في حرف من 
الحروف التي أجمع عليها السبعة. 

وقد أوضحنا حيث ناقشنا النحاة والتصريفيين أن هذا المنهج غير 
سديد» وذكرنا السبب في ذلك. «والمنهج السليم في ذلك أن يُمعن النحاة 
في القراءات الصحيحة السندء فماخالف منها قواعدهم صخُحوا به تلك 
القواعد» ورَجُعوا النظر فيهاء فذلك أعود على النحو بالخير. أما تحكيم 
قواعدهم الموضوعة في القراءات التي نقلها الفصحاء العلماء فقلب للأوضاع 
وعكس للمنطق إذ كانت الروايات الصحيحة مصدر القواعد لا العكس»0. 
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.۷٤:١ الكتاب‎ )١( 

(۲) معاني القران وإعرابه ۱: ۰۲۲۰ ۳۸۲ و ۴: ۸ ١۳ل‏ ا ۸ ۲۰۰ 
(۳) مجالس العلاء ص ۲۹٤‏ . 

)٤(‏ الحجة ۳: ق  |/ ٠٠١‏ خخطوط مكتبة مراد ملا. 

(ه) المحتسب ۲۹۲:۱. 

.٣۳ ۳۲ في أصول النحو ص‎ )١( 


على الرغم من من كثرة البحث وطول التتبع واستمرار التفتيشن في 
بطون الكتب» فإني لم أجد أحداً من النحويين المتقدمين أشار إلى قضية 
الاحتجاج بالحديث النبوي» ولم أعلر على نص لحد نوم بين فيه ما حنج 
به من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم . 

وعلة ذلك عندي أنهم لم يختلفوا فيما بينهم في إثبات اللغة بالحديث» 
فيدعوهم ذلك إلى بحث هذه المسألة. 

وإغفال هذه القضية عند المتقدمين هو أحد دليلين عندي في أنهم كانوا 
يستشهدون بالحديث. وأما الدليل الثاني فهو فهو استشهادهم ببعض الأحاديث فى 
مسائل التصريف كما سنرى بعد قليل»ء ولوأضيف إلى تلك الأحاديث 
ما احتجوا به في مباحث النحو واللغة لرآینا كثرة الأحاديث التي احتجوا بھاء 
لكننا لن نعرض للأحاديث التي استشهدوا بها في النحو واللغة لأن ذلك ليس 

ويقوي مذهبنا في هذه القضية إحتجاج النحاة والصرفيين بأحاديث 
لم ترد في كتب الحديث النبوي . 

والنحاة المتأخرون هم الذين أثاروا هذه المسألةء واختلفوا فيهاء فذهب 
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ابن الضائع (ت ١۹۸ھ‏ ١۱۲۸م)‏ إلى أن النحويين المتقدمين تركوا 
الاستشهاد على إثبات اللغة بالحديث» والسبب ‏ عنده ‏ في ذلك هو تجویز 
رواية الحديث بالمعنى» ولولا أن العلماء صرحوا بجواز ذلك لكان الأولى 
إثبات اللغة بكلام النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه أفصح العرب قاطبة(. 


وذكر أبو حيان الأندلسي (ت ١٤۷ه‏ - ١٤١٠م)‏ في شرح «التسهيل» 
الموسوم ب «التذييل والتكميل» أن ابن مالك (ت ۷۲٦ھ‏ ٤۱۲۷م)‏ قد لهج 
في تصانيفه بالاستدلال بالحديث في إثبات القواعد الكلية» وأن المتقدمين 
لم يفعلوا ذلك وتبعهم فيه المتأخرون. 

وذهب إلى أن العلة في ذلك هي عدم وثوقهم أن ذلك المروي لفظ 
الرسول صلى الله عليه وسلم» والسبب فيه يرجع إلى أمرين: 

الأول: أن الرواة جوزوا نقل الحديث بالمعنى . 


والثاني : أن كثيراً من رواة الحديث كانوا غير عرب» فوقع اللحن كثيراً 
فیما رووه). 


(1) الاقتراح ص ۱۸ والخزانة ٠١ :١‏ ط. دار الكتاب العربي . 

(۲) قال أبو حيان منكراً على ابن مالك كثرة استشهاده بالحديث: «قد هج هذا المصنف في 
تصانيفه بالاستدلال بجا وقع في الحديث في إثبات القواعد الكلية في لسان العرب با 
روي فيه. وما رايت أحداً من المتقدمين ولا المتأحرين سلك هذه الطريقة غير هذا 
الرجلء على أن الواضعين الأولين لعلم النحو المستقرين الأحكام من لسان العرب 
والمستنبطرن المقاييس كأبي عمرو بن العلاء وعيسى بن عمر والخليل وسيبويه من أئمة 
البصريين. وكمعاذ والكسائي والفراء وعلي بن المبارك الأحمر وهشام الضرير من أئمة 
الكوفيين لم يفعلواء وتبعهم على هذا المسلك التأخحرون من الفريقين وغيرهم من نحاة 
الأقاليم كنحاة بغداد وأهل الأندلس» وقد جرى الكلام في ذلك مع بعضٍ المتأخحرين 
الأذكياء فقال: إنما تنكبت (في الأصل «تنكيت» بالياءء والصواب ما أثبت) العلياء 
ذلك لعدم وثوقهم أن ذلك نفس لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم» إذ لو وثقوا به 
لحرى رفي الأصل «مجرى» والأصل ما أثببٌ) مجرى القرآن في إثبات القواعد الكلية به 
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وإنغا كان ذلك لأمرين: أحدها: : أن الرواة جوزوا النقل بالعنىء فتجد قصة واحدة قد 
جرت في زمانه صلل الله عليه وسلم» ء فقال فيه لفظاً واحداً فنقل بأنواع من الألفاظ 
بحيث جزم الإنسان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل تلك الألفاظ جيعهاء 
نحو ما روي من قوله عليه السلام (هذا اللفظ مكرر في الأصل): : زتها ما معك من 
القرآن» متها ما معك» وغير ذلك من الألفاظ الواردة في هذه القصة» فنعلم قطعاً 
أنه لإ يلفظ بجمیع هذه الألفاظ بل لا جزم أنه قال بعضهاء إذ يحتمل آنه قال لفظاً 
مرادفاً هذه الألفاظ غیرهاء» فأتت الرواة بالمرادف إذهو جائز عندهم النقل بالمعنى» 
ولم يأتوا بلفظه صلى الله عليه وسلم» إذ المعنى هو المطلوب» ولا سيا مع تقادم السماع 
وعدم ضبطه بالكتابة والاتكال على الحفظ. فالضابط منهم يضبط المعنىء وأما ضبطه 
اللفظ فبعيد جداً لا سيا في الأحاديث الطوال التي ل يسمعها الراوي إلا مرة واحدةء 
ولم تمل عليه فيکتبهاء وقد قال سفيان الثوري فيا نقل عنه: إن قلت لكم: إني أحدثكم 
كا سمعت فلا تصدقوني إنا هو المعنى . ومن نظر في الحديث أدنى نظر علم العلم اليقين 
أنهم إنغا يروون بالمعنى . 
الأمر الثاني: أنه وقع اللحن (في الأصل «اللحق» بالقاف. والتصويب من الاقتراح 
ص ۱۷ . والخزانة ١١ :١‏ ط. دار الكاتب العربي) كثيرا فما روي في الحديث؛ لأن 
کشیراً من الرواة كانوا غير عرب بالطبع » ولا تعلموا لسان العرب بصناعة النحوء فوقع 
في نقلهم وهم لا يعلمون ذلك ووقع في کلامهم وروایتهم غبر الفصيح س 
لسان العرب» ونعلم قطماً غير شك أن رسول الله صل الله عليه وسلم كان أفصح 
الناس» فلم يكن ليتكلم إلا بأفصح اللغات وأحسن التراكيب وأشهرها وأجزهاء 
وإذا تكلم بلغة غير لخته فإغا يتكلم بذلك مع أهل تلك اللغة على طريقة الإعجازء 
وتعلیم الله ذلك من غير معلم إنسانيي ولا تلقف ها من أهلهاء كحديثه عليه السلام 
مع النمربن تولب ومع الوافدين عليه من غير أهل لغتهء وللّه در أبي عبداللّه بن 
الاعرابي رمه الل فإنه مر على قوم من الزنادقة وهم يتطلبون على زعمهم ف القرآن 
لخا فقال هم : ویلکم هبکم شککتم في کونه نییا آتشکون في کونه عربیاً؟ 
والمصنف رحه الله قد أك كثر من الاستدلال با أثر في الأثر متعقبا بزعمه على النحويين . 
وما أمعن في ذلك ولا صحب من له التمييز في الفن ولا استيجاد ولا إمامةء ولذلك 
يضعف استنباطه من کلام سیبويه» وینسب إليه مذاهب» ويفهم من کلامه مفاهم 
م يذهب إليها سیبویه» ولا أرادها. . 
وابن المصنف رحه الله كأنه موافق لأبيه في استدلاله ما روي في الحديث» فإنه يذكره 


على طريقة التسليم. 
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وقد منع أبو حيان الاحتجاج بالحديث مطلقاً. 

واتخذ ابن الدماميني (ت ۸۳۷ ۲١٤٠م)‏ موقفاً مناقضاً لموقف أبي 
حيان» فأجاز الاحتجاج بالحديث النبوي مطلقاًء وحجته في ذلك أن اليقين 
في أن الأحاديث المروية هي نفس لفظ النبي صلى الله عليه وسلم ليس 
بمطلوب في هذا البابء وإنما المطلوب غلبة الظن الذي هو مناط الأحكام 
الشرعية» وذهب إلى أنه يغلب على الظن أن ذلك المنقول المحتج به 
لم يبدل؛ لأن الأصل عدم التبديلء والخلاف في جواز النقل بالمعنى إنما هو 
فيما لم يدون وأما ما دون وجمع في بطون الكتب فلا يجوز تبديل ألفاظه من 
غير حلاف بين علماء الشريعة» على تقدير تبديلهم. 


وقال لنا قاضي القضاة أبو عبدالله محمد بن إبراهيم بن جماعة الكناني الحموي 
(ت ۷۳۳ھ - ۱۳۳۳م) وكان ممن قرأ على الصنف» وكتب عنه نكتاً على مقدمة ابن 
الحاجب ‏ وقد جرى ذكر ابن مالك واستدلاله با أشرنا ٳليهء قال له: يا سيدي» هذا 
الحديث روته الأعاجم» ووقع فيه بروايتهم مايعلم أنه ليس من لفظ الرسول عليه 
السلام . فلم بحر بشيء. 
وإغا أمعنت الكلام في هذه المسألة لئلا يقول مبتدىء ما: فإن النحوبين يستدلون بقول 
العرب وفيهم المسلم والكافر» ولا يستدلون بجا روي قي الحديث بنقل العدول كالبخاري 
ومسلم وأضرااء فإذا طالع ما ذكرناه أدرك السبب الذي لأجله ل يستدل النحاة 
بالحديث»: التذييل والتکميل :٥‏ ق ۱۹۸/ب -  /٠۷١‏ خطوط» وانظر الاقتراح 
ص ۱۷ ۱۸ والخزانة ٠١-٠١ :١‏ ط. دار الكاتب العربي . وقد رد هذه التهم 
عن ابن مالك تلميذ أبي حيان المعروف بناظر الجیش (ت ۷۷۸ھ ۱۳۷۷ م) في كتابه 
المسمى «تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد» :١‏ ق 1ب - ۱۷۳ / أ محطوط . 
)١(‏ قال ابن الدماميني في شرحه لكتاب «التسهيل» لابن مالك: «وقد أكثر المصنف رحه الله 
تعالی في الاستدلال بالأحاديث النبوية على إثبات الأحكام النحوية» وشنع عليه أبو 
حیان.» وقال: إن ما استند إليه من ذلك لا يتم له لتطرق إحتمال الرواية بالمعنى إلى 
مايستدل به من تلك الأحاديث» فلايوثى بأن ذلك المحتج به لفظه عليه الصلاة 
والسلام حتى تقوم به الحجة. 
وقد أجريت ذلك لبعض شيوخناء فصوب رأي ابن مالك فيا فعله من ذلك بناء على أن = 
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وتوسط الشاطبي (ت 24° — (ITAA‏ فجعل الحديث قسمین : 


«قسم يعتني ناقله بمعناه دون لفظه» فهذا لم يقع به استشهاد آهل اللسان. 


ا 


بیان فصاحته صلی الله عليه وسلم» ککتابه لهّمْدان» وکتابه لوائل بن 


حجر والأمثال النبوية» فهذا يصح الاستشهاد به فى العربية»(. 


اليقين ليس بطلوب في هذا الباب» وإغا المطلوب غلبة الظن الذي هو مناط الأحكام 
الشرعية. وكذا ما يتوقف عليه (لفظ «عليه» من الخزانة ٠١ :١‏ ط. دار الكاتب 
العربي» وليس في الأصل الخطوط) من نقل مفردات الألفاظ وقوانين الإعراب» 
فالظن في ذلك كله كاف. ولا يخفى أنه يغلب على الظن أن ذلك المنقول المحتج به 
أإ يبدل؛ لأن الأصل عدم التبديل» ولا سيا والتشديد في الضبط والتحري في نقل 
الأحاديث شائع بين النقلة والمحدثين. ومن يقول منم بجواز النقل بالمعنى إنما هو عنده 
بمعنى التجويز العقلي الذي لا يناي وقوع نقيضهء فلذلك تراهم يتحرون في الضبط» 
ويتشددون مع قوهم بجواز النقل بالمعنى» فيغلب على الظن من هذا کله أا لم تبدلء 
ویکون التبديل فيها مرجوحاء فيلغى ولا يقدح في صحة الاستدلال ما. 

ثم إن الخلاف في جواز النقل بالمعنى إنغا هو فيا م يدون في الكتب» وأما ماذُوّن» 
وجعل في بطون الكتب فلا يجوز تبديل ألفاظه من غير حلاف بينهم في ذلك . 

وقال ابن الصلاح بعد أن ذكر اختلافهم في نقل الحديث بالمعنى : إن هذا الخلاف لا نراه 
جارياًء ولا اجراه الناس فيا نعلم فيا تضمنته بطون الكتب» فليس لأحد أن يغير لفظ 
شي ء من كتاب مصنف. ويثبت فيه بدله لفظا آخر بعناه» فإن الرواية با لعنى رخصة من 
الرحص لا كان عليهم في ضبط الألفاظ والجمود من الحرج والتعب. وذلك مفقود فيا 
اشتملت عليه بطون الأوراق والكتب. انتهى كلام ابن الصلاح . 

وتدوين الأحاديث والأخبار بل وأكثر الروايات وقع في الصدر الأول قبل فساد اللغة 
لعربية حين كان كلام أولثك المبدلين على تقدير تبديلهم ‏ يسوغ الاحتجاج به 
وغایته یومئذ تبدیل لفظ يصح الاحتجاج به بلفظ يصح الاحتجاج به فلا فرق بين 
لجميع في صحة الاستدلال. ثم دون ذلك اذل - على تقدير التبديل - ومنع تغييره 
ونقله بالمعنى كا قال ابن الصلاح» فبقي حجة في بابه صحيحة» ولا يضر توهُّم ذلك 
لاحتمال السابق في شيء من استدلاهم المتأخر»: تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد 
ق  /۱۰۸‏ خطوط وانظر الخرانة ٠١ ٠٤:١‏ ط. دار الكاتب العربي . 

الخزانة: ۱۳۱۲/۱ ط. دار الكاتب العربي . 


6۸ 


وبهذا المذهب أخحذ السيوطى ٠‏ . 

وآما عبدالقادر البغدادي (ت ۹۳٠٠ه ‏ ۸۲١۱م)‏ فقد قال: «والصواب 
جواز الاحتجاج بالحديث للنحوي في ضبط ألفاظه. ويلحق به ماروي عن 
الصحابة وأهل البيت». 

وأما المعاصرون فيأتي في مقدمة من بحث هذه القضية منهم الشيخ 
محمد الخضر حسین» فقد تتبع آراء المجيزين والمانعين» وناقشهاء وانتھی 
إلى أن من الحديث ما لا ينبغي الاختلاف في الاحتجاج به في اللغة» وجعله 
ستة أضرب : 

الأول: ما روي للاستدلال على كمال فصاحة النبي عليه الصلاة 
والسلام. 

الثاني : ما روي من الأقوال التي كان يتعبد بها. 

الثالث: ما روي شاهداً على مخاطبته كل قوم من العرب بلختهم . 

الرابع : الأحاديث التى رويت من طرق متعددة واتحدت ألفاظها؛ لأن 

الخامس: الأحاديث التي دَوَنها من نشا في بيئة عربية لم يتطرق إليها 
فساد اللغة كمالك بن أنس والشافعي . 

السادس: ماعرف من حال رواته انهم لا يجيزون رواية الحديث 
بالمعنى » مثل ابن سيرين ورجاء بن حيوة. 


وانتهی أيضاً إلى أن من الأحاديث ما لا ينبغي الاختلاف في عدم 


(۱) الاقتراح ص ۱١‏ . 
(۲) الخزانة ٠١ ۹ :١‏ ط. دار الكاتب العربي . 
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الاحتجاج به» وهي الأحاديث التي لم تدون في الصدر الأولء وإنما رويت 
في كتب المتأخرين . 

والأحاديث التي بختلف في الاحتجاج بها هي الأحاديث التي دونت في 
الصدر الأول» ولا تندرج تحت ضرب من الأضرب الستة السابقة» وهي 
ضربان: حديث ورد لفظه على وجه واحد» وحديث اختلف الرواة في بعض 
ألفاظهء أما الأول فالظاهر صحة الاستشهاد به» وأما الثاني فيجوز الاستشهاد 
منه بما جاء في رواية مشهورة لم يغمزها بعض المحدّثين بأنها وهم من 
الراوي» وأما ما جاء في رواية شاذة قال فيها بعض المحدّثين إنها غلط من 
الراوي» وما جاءت فيه الكلمة غير المعروفة في اللغة في صورة الشك من 
الراوي فيمسك عن الاستشهاد به . 

وخلاصة رأيه في هذه المسألة تتضح في قوله: «إننا نرى الاستشهاد 
بألفاظ ما يروى في كتب الحديث المدونة في الصدر الأول وإن اختلفت فيها 
لرواية» ولا نستثني الألفاظ التي تجيء في رواية شاذة أويغمزها بعض 
لمحدثين بالغلط أو التصحيف غمزاً لامردٌ له. ويشد أزرنا في ترجيح هذا 
لرأي أن جمهور اللغوبين وطائفة عظيمة من النحوبين يستشهدون بالألفاظ 
لواردة في الحديث ولو على بعض رواياته»). 

واستناداً إلى البحث الذي قدمه الشيخ محمد الخضر حسين في هذه 
لمسألة فقد قرر مجمع اللغة العربية ما يأتي : 

«اختلف علماء العربية في الاحتجاج بالأحاديث النبوية لجواز روايتها 


)0 نشر الشيخ محمد الخضر حسين هذا البحث في مجلة مجمع اللغة العربية في القاهرة _ 
العدد الثالث» ثم أعاد نشره في كتابه «دراسات في العربية وتاريخها» 
ص ۱۹۹ ۱۸۰.۔ 

(۲) دراسات في العربية وتارخها ص ۱۸١‏ . 
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بالمعنى » ولكثرة الأعاجم . وقد رأی المجمع الاحتجاج ببعضها في أحوال 
خاصة مبينة فيما يأتي : 
١‏ - لايحتج في العربية بحديث لايوجد في الكتب المدونة في الصدر 
الأول» كالكتب الصحاح الستة فما قبلها. 
۴ يحتج بالحديث المدون في هذه الكتب الآنفة الذكر علي الوجه التي : 
١‏ الأحاديث المتواترة المشهورة. 
۲ الأحاديث التي تستعمل ألفاظها في العبادات . 
۳ - الأحاديث التي تعد من جوامع الكلم . 
٤‏ - كتب النبي صلى الله عليه وسلم . 
٥ه‏ الأحاديث المروية لبيان أنه (ص) كان يخاطب كل قوم بلغتهم . 
٩‏ - الأحاديث التي عرف من حال رواتها نهم لا يجيزون رواية 
الحديث بالمعنى مثل القاسم بن محمد» ورجاء بن حيوةء وابن 
سیرین . 
۷ - الأحاديث المروية من طرق متعددة وألفاظها واحدة»(. 


وبقول الشيخ محمد الخضر حسين أخذ الأستاذ سعيد الأفغاني. 

وأما الأستاذ طه الراوي فقد ذهب إلى الاحتجاج بما صح من 
الأحاديث دون قید ولا شرط 7 . 

هذه مواقف النحاة المتأخرين والمعاصرين من هذه القضية. والآن 


ينبغي أن نعرف موقف المتقدمين . 


٠۹۹۲ ۱۹۴۳۲ مجموعة القرارات العلمية (۳) مجمع اللغة العربية في ٹلاثین عاماً.۔‎ )١( 
. ٤ ط. ۳۸۲ھ ۹۹۳م ص۳‎ 

(۲) بحث الأستاذ سعيد الأفغاني قضية الاحتجاج بالحديث النبوي في كتابه «في آصول 
النحو» ص ٥٩۸ ٤٩‏ وانظر رأيه في ص .٥۸ ٠١‏ 

(۳) نظرة في النحو (مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق :۱٤‏ ۳۲۵ ۳۲۷). 
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النحاة المتقدمون وا لحديث التبوي : 

قلنا في بداية الفقرة السابقة: إن مسألة الاحتجاج بالحديث مُسَلّم بها 
لدى المتقدمين» وأوضح دليل على ذلك إغفالهم بحث هذه القضية إغفالً 
تامأ فلو كان فيها حلاف لمْصلوا القول فيها كما فعلوا حين اختلف البصريون 
والكوفيون في القبائل التي ينبغي الأحذ بلغاتها. ويدل على ذلك أيضاً أنهم 
حين يستشهدون بالحديث لا يبحثون أبدا عن درجة صحته» حتى إنهم 
احتجوا بأحادیث لم ترد في كتب الحديث التي دونت في الصدر الأول. ونحاة 
الكوفة والبصرة في هذا الأمر سواء. 

فقد استشهد سيبويه في «الكتاب» بأربعة أحاديث» ولم ينص في أي 
موضع من المواضع التي احتج فيها بالحديث على أن هذا الذي يستشهد به 
حديث نبوي» وإنما يفهم من لفظه أنه من كلام العرب» وقد استشهد بأحد 
هذه الأحاديث في موضعين بروايتين مختلفتين. 

واحتج الفراء”“ على تأنيث «المعَىٰ» بحديث: «المؤمن يأكل في مِعَىُ 


واحدة»0 . 
واستشهد على تأنیٹث «الضلَّم» بحدیث : «خلقّت المرأة من صلع 
عوجاء»() . 


)١(‏ انظر الأحاديث وتخرججها ومواضعها في الكتاب في فهرس شواهد سيبويه» للأستاذ أمد 
راتب النفاخ ص ٥۸ ٥۷‏ . 

(۲) المذكر والمؤنٹث ص .۷١‏ 

(۳) آخرجه البخاري في صحيحه : كتاب الأطعمة _ باب المؤمن يأكل في مِعَىّ واحد ۷٠:۷‏ 
ومسلم في كتاب الأشربة - باب للمؤمن يأكل في معَیّ واحد ص ١۱۹۳ء ٠١۳۲‏ 
وغيرما» وفي البخاري ومسلم : «مِعَىٌ واحد» بتذكير «المعّى». 

.۷۹ ۷۸ المذكر والمؤنٹ ص‎ )٤( 

(ه) آخرجه البخاري في كتاب النكاح ‏ باب المداراة مع النساء ۲۹:۷ ومسلم في كتاب 
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واستدل› على تأنيث «الذَّود» من الإبل بحديث: «ليس في أقل من 
خمس دود صدقة »0 . 

وذکر الفراء آن من الممدود: الداءء والشاءء والباء وقال : «وقوله عليه 
السلام «بالباء» ممدون 5). 


وقال الفراء“: «والصّنوان: النخلات يكون أصلهن واحداً. وجاء في 
الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم : إن عَم الرجل صنو أبيه»0. 

وقال ثعلب (ت ۵۲۹۱ ٤٩۹م):‏ «وفي الحديث: «العين وكاء 
السّه) وهو بالهاء شاذ وبالتاء على الأصل؛ لأنه قد سقط عين الفعل؛ ولأنه 
هو في الأصل: سَّهة؛ لأن تصغيرها ستَيْهةم. 


وأما المبرد فقد كان دليله الوحيد الذي ذكره وهويبحث في الفعل 
«ومیٌ» وبابه حدیاً توا قال: «ویروی أن رجلا وفد على رسول الله صلی 
الله عليه وسل فسأله عن بعض شيء فکذبه» فقال له رسول الله صلی الله 


= الرضاع - باب الوصية بالنساء ص ٠١۹١ - ٠٠۹١‏ وغيرماء و«الصَلّم» في البخاري 
ومسلم مذکر. 

.۸۷ المذكر والمؤنث ص‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة _ باب ليس في) دون خمس دود صدقة ۱۱۹:۲ ومسلم 
في کتاب الزکاة ص ٦۷١ ٦۷۴‏ . 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب النكاح - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم : من استطاع 
منكم الباءة فليتزوج ۳:۷ وفي كتاب الصوم ‏ باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة 
1:۳ ومسلم في کتاب النكاح ‏ باب استحباب النكاح ص ۱۰۱۸ وغیرھما . 

)6( المنقوص والممدود ص 0° 

(ه) معاني القران ٩٩ ٥۸:۲‏ . 

)٩(‏ أخرجه مسلم في كتاب الزكاة ‏ باب في تقديم الزكاة ومنعها ص ٦۷١‏ - 1۷۷ وغيره. 

(۷) آخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة _ باب الوضوء من النوم ٠١١:١‏ . 

(۸) مجالس ثعلب ص ٤٠۳‏ . 
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عليه وسلم : أسألك فتكذبني؟ لولا سخاء فيك وَمِمَكَ الله عليه رذب بك 
من وافد قوم . 

وعَمَّب عليه بقوله : «معنى وَمِمَك: حبك يقال: وَمِفة أَمِمَهُ. وهو على 
علب أفعلٌ»0). ومثل هذا مما لا ذكر له في كتب الحديث احتجاجه على 
تحريك ياء «خيرة») بقول زعم انه حدیث نبوي» قال: «وکانت م علي بن 
الحسين (سلافة) من ولد يزدَجردء معروفة النسب» وكانت من خيرات 
النساء. . . وكان يقال له : «ابن الجيرتين بتحريك الياء @ لقول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : لله من عباده خيرتان: فُحيرةٌ من العرب 
قريش» ومن العجم فارس». 

و ي ر ان الفعل َرَمٌ» بكلام أبي بكر رضي الله 
عنه فقال: «یقال: ارم بها إذا عض به فامسکه بین تبه . وفي الحديث أن 
أبا بكر رضي الله عنه قال في يوم أحد: فنظرت إلى حَلقة من دع قد نْشِبت 


في جبين رسول الله صلی الله عليه وسلم» فانكببت لأنزعهاء فأقسم عل 
أبو عبيدة ارم بها أبو عبيدة بنبيتيّه» فجذبها جَذباً رفيقاً» فانتزعها. . 


وقول : فأَرَمٌ بهاء يقال: أَرَم يأرِمّء وام يأرٌّ0). 
وذکر أبو بکر بن درید (ت ۳۲۱ھ ۹۳۳م) أن «يعرب» على وزن 


4)۵ أجد هذا الحديث ذكراً في في المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي . وقد ذكر محقق 
كتاب الكامل المرحوم أحمد محمد شاكر أنه لم جد هذا الحديٹ في شيء من كتب 
الحديث: الكامل ص ٦ه‏ - الخحاشية الثالثة . ومن المعروف أن الأستافى رمه الل 
من المحدّثين المعدودين في العصر الحديث. 

(۲) الکامل ص ٥٦١‏ . 

(۳) لم أجد هذا الحديث ذکراً ي في المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبويء وقد نفى المحقق 
أن یکون هذا حدیً نبوياً. الکامل ص ٤٤۳‏ . 

. وليس هذا الحديث ذكر في المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي‎ . 4٩ الكامل ص‎ )٤( 
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«يفْعُل»» من قولهم : أعْرَبَ في كلامهء وأعرب عن نفسه“ واستشهد على 
ذلك بحدیث : الام ن عن نفسها») . 


وأجاز“ أن یکون «هَراح» : فال من الهرج» ومعناه الفتنة والقتل› 
واحتج بحديث: «يكون قبل الساعة الهرج2. 

وذهب سيبويه إلى أن «الَبىّ» من الببأء وألزم التخفيف فخالفه 
ابن درید وذهب إلى أن قولهم «نبيء» من الأ وأما قولهم «النبيّ» بغیر 
همز فهو من نبا ينبو نبوأ إذا ارتفع . واحتح في ذلك بان رجا قال للنبي 
صلی الله عليه وسلم : يا نبيء الل فهمز» فقال النبي : «لست بنبيء الل 
ولکنی نب الله . 

وذهب ابن دريد إلى أن «تفلذ» مشتق من قولهم: فلَّذتُ اللحم إذا 
قطعته» وأحد ما استشهد به قول النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر: «هذه 
مک ألقت أفلاذ كبدها». 


(۱) الاشتقاق ص .۳٣١‏ 

(۲) أخرجه ابن ماجه في كتاب النكاح ‏ باب استئمار البكر والثيب ص ٠٠۲‏ . 

(۳) الاشتقاق ص .٠۲۲‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب العلم ‏ باب من أجاب الفتيا بإشارة الرس واليد ۲۸:١‏ وفي 
تاب الاستسقاء _ باب ما قیل في الزلازل والآیات ۳۳:۲ وني كتاب الأدب ‏ باب 
حسن الغلی والسخاء وما یکره من البخل 1£:۸A‏ وي کتاب الفتن ‏ باب ظهور الفتن 
٤4 - ۹‏ وباب خروج النار ٥۹:۹‏ ومسلم في كتاب العلم ‏ باب رفع العلم 
وقبضه ص ۲۰٠۹۷ ۲۰٥٦‏ وغیرهما. 

(ه) الکتاب ۱۷١:۲‏ . 

() الاشتقاق ص ٤٦۲‏ ول يُذكر هذا الحديث ي المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي . 

(۷) الاشتقاق ص ٤۸٦‏ ول أعثر على ذكر هذا الحديث في المعجم المفهرس لألفاظ الحديث 
النبوي . 
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واحتج في إثبات «راح ريح إِذا ش شم الريح بحديٿث : «من قتل ا 
مُعاهَدةٌ لم يرح رائحة الجنة»(). 

وأما ابن خالویه (ت ۳۷۰ھ 4۸۰م( فقد احتج ببعض الأحاديث 
النبوية» كقوله: «ليس في كلام العرب قعل فهو مفعَلٌ إلا ثلاثة أحرف: 
احص فهو مُحصنْ› وألفْحَ فهو فج » آي فلس وفي الحديث: «ارحموا 
مُلْفْجيْكمْ» وأسهبَ فهو مُسهبٌ»›. 

وذکر أن «آثك» على وزن «أفْعُل» واستشهد بحدیث: «من استمع إلى 
نة صب في أذنه انك . 

هذه الأمثلة التي عرضناها تدل دلالة قاطعة على أن النحاة المتقدمين 
کانوا یحتجون بالحدیث» وقد رأینا نهم استشهدوا بأحادیث لا أصل لها 
وهذه حجة قوية على نهم أغفلوا بحث قضية الاحتجاج بالحديث لأنه 
لا حلاف بينهم في هذه المسألة. 

وينبغي أن نشير هنا إلى أن الأحاديث التي احتجوا بها تعد قليلة جداً إذا 
ما قيست بما استشهدوا به من كلام العرب» وسوف نعلل هذه الظاهرة بعد أن 
نتعرف على مواقف الصرفيين من مسألة الاحتجاج بالحديث. 


»( الاشتقاق ص ١‏ وهذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب الديات ‏ باب إثم من قتل 
ذمیاً بخیر جرم ۹؛, وأخرجه غیره . 

(۲) لیس في كلام العرب ص ۱۹ وليس هذا الحديث ذكر في المعجم المفهرس لألفاظ 
الحديث النبوي . 

(۳) لیس في کلام العرب ص ۷۸ ولم يذكر هذا الحديث في المحجم المفهرس لألفاظ الحديث 
النبوي . 
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الصرفيون والحديث النبوي : 

لم أقف على ما يبين موقف المازني من هذه القضية . فهو لم یستشهد 
بالحديث في کتابه «التصریف» ولم أعثر له على نص في هذه المسألة» ولعل 
ذلك يرجع إلى أن كتابه في التصريف مختصر جداء فلم يسمح له المجال 
بالإكثار من الشواهد» ومنها الحديث» ولكن هذه العلة ليست قاطعةء وإنما 
فيها بعض العأس؛ ألا ترى أن جل اعتماده في استنباط القواعد كان على 
كلام العرب. 

وأما بو علي الفارسي وابن جني فقد استشهدا في مباحث التصريف 
ببعض الأحاديث. ولم يُكثرا من الاحتجاج بالحديث كما فعلا بكلام العرب 
في ذلك. 

واستدلالهما بالحديث ينقض دعوى المتأخرين القائلة : إن المتقدمين 
لم يحتجوا بالحدیث» کما رأینا في بداية بحثنا لهذه المسألة. 

وأما إقلالهم من الاستشهاد بالحدیث فالسبب فيه عندي أنهم لم یکونوا 
یرون أنه ضرب قائم بذاته كما هي الحال عند علماء الشريعة الذين وضعوا 
حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مرتبة تلي القرآن حين استنبطوا 
الأحكام» وأما النحاة والتصريفيون فقد كانوا ينظرون إليه نظرة أخرىء 
إذ جعلوه مندرجاً في كلام العرب؛ لأن الرسول عليه السلام عربيء بل 
هو أفصح العرب قاطبة» ومن البداهة في هذه الحال أن يستشهدوا بكلامه 
عليه الصلاة والسلام . 

ولم يبحثوا هذه القضية لانتفاء الخلاف بينهم فيها. فقد احتج النحاة 
المتقدمون بالحديث كما رأيناء واستدل به التصریفیون كما سنرى بعد قليل» 
ومن أقوى الحجج في هذه المسألة عندي ‏ أنهم اختلفوا في الاحتجاج 
ببعض القراءات كما أوضحن ونصوا على القراءات التي لايؤخذ بهاء 
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وما مقدمة ابن جني لكتابه «المحتسب» التي صرح فيها بأنه ينبغي الأخذ 
بالقراءات الشاذة إلا دليل على اختلاف النحاة في موقفهم من القراءات» في 
حين لم يرد أحد منهم شيئاً من الحديث النبوي كما ردّوا بعض القراءات» بل 
إنهم قد ذهبوا إلى أبعد من ذلك فاحتجوا بأحاديث لم ترد في كتب الأحاديث 
الصحيحة. واحتج ابن جني بروايتين مختلفتين في موطن الاستدلال في 
حديث واحد. وفي هذا أقوى حجة على أنهم لم يكونوا يفرقون بين ما روي 
بالمعنى وبين ما روي باللفظ من الحديث النبوي» وكان يكفى للاستشهاد 
بالحديث أن يشيع بين الناس أنه حديث نبوي . ٠‏ 


وحتى نؤكد صحة هذا الرأي الذي ذهبنا إليه ينبغى أن نورد الأحاديث 


التي احتج بها الفارسي وابن جني بعد أن أوضحنا أن المازني لم يستشهد 
بالحدیث . 


أما أبو علي الفارسي فقد أجاز في أَربّة» أن تكون على وزن «َعْلِيَةَ 
من الإزب الذي هوبمعنى التوفرء من .فرلا في الخديت: إنه تي كتفي 
مَُوْرّبة“ من قولهم : فلان أَريْبٌ إذا وصف بالكمال وتّوفر العقل»١).‏ 


وذكر أن الكوفيين يذهبون في قوله عليه السلام : «ارجعن مأرُورات غير 
مَأجُورات») إلى أن الواو قلبت الفا وهمزت فی «مَأزورات» وأصلها: 
مَوَرُورات» وإنما فل بها ذلك لأنها صحبت «مَأجُورات» وقال في هذا 


أبو علي : «وهذا قد يتجه على ياجل»“. وأصل ياجل: يَوْجَلٌ» فقلبت الواو 


)١(‏ م أجد هذا الحديث ذكراً في المحجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي ولعله كلام أحد 
الصحابة . 

(۲) الأغقال ص ۸۷ ۸۸. 

(۳) أخرجه ابن ماجه في كتاب الجنائز باب ما جاء في اتباع النساء الجنائز ٠٠۲:١‏ _ 
۳ 


.11۸ الأغفال ص‎ )٤( 
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ألفاً وإن لم تكن تتحرك؛ لأن القياس في هذا الباب أن الواو إنما تقلب ألا 
إذا تحركت وانفتح ما قبلها نحو قال» وطال»ء وأصلهما: قَولء وول فقلبت 
الواو فيهما ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلهاء وأما ا فالواو ساكنة فلا يجوز أن 
تقلب» وإنما قلبها قوم“ من العرب لانفتاح ما قبلهاء وكرهوا الواو مع الياءء 
فحمل أبوعلي «مَأرُورات» على هذه اللغة . 

واستدل أبو علي في إثبات «آنى»› على وزن «فْعْل» بقول الرسول 
صلى الله عليه وسلم للذي أخر حضور الجمعة» وجعل يتخطى الناس: 
«اذْیْت واتيْت» ^ . 

وذهب إلى أن وزن «تيْهورة» في الأصل عنده _ «يفعولة» ووزنها الآن 
«عَيفُولة»» وعينها واو» ثم قال: «فأما الدلالة على أن عين الكلمة واو فهارً 
کو ریات ی ا 

وهذه الجملة التي استدل بها أبو علي من كلام أبي قتادة صاحب 
الرسول عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا في تخريج الحديث. وفي استشهاد 
الفارسي بكلام الصحابي حجة لنا في الرد على من من النحويين 
المتأخحرين أن المتقدمين لم يحتجوا بالحديث؛ ألاترى انهم لم يقصروا 
الاحتجاج على كلام الرسول عليه السلام» واحتجوا بكلام صحابته رضي الله 
عنهم . 


.٠٠۲:۱ المنصف‎ )١( 

(۲) في الأصل «أن»» وهو تصحيف . والصواب ما ثبت . 

(۴) الأغفال ص ۲۸۹ وهذا الحديث أخرجه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة _ باب ما جاء 
ف الي عن تخطي الناس يوم الجمعة ص ٠٠٤‏ . 

)٤(‏ المسائل الشيرازيات ق ۷١٠/أ.‏ وقد أخرج هذا الحديث مسلم في كتاب المساجد _ باب 
قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها ص ٤١۲‏ . وهذه الحملة ليست من 
كلام النبي صلل الله عله وسلم» إغا هي من كلام أبي قتادة صاحب الرسول عليه 
السلام . قاها حين كان سائراً معه في الليل . 
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وأجاز آبو علي في قولهم : «عَيْبٌُ الکتابَ» آن يكون على وزن عله 
من عنا ينو إذا تذلٌل» واستشهد“ في هذا بالحديث النبوي : «اتقوا الله في 
ناخ فإنهن عوان». 

وذكر أن الهمزة في «هائر» منقلبة عن الواو» واستدل" على ذلك بقول 
لعرب : تهر البناء: إذا تساقط وتداعى » وبالحديث: «حتى تَهَوْرَ الليل»5). 

وقد ذكرنا منذ قليل أن هذا الذي جعله حديثاً إنما هوكلام أحد 
لصحابة واستشهاده به مرة ثانية يؤكدٌ أن المتقدمين كانوا يحتجون بالحديث 
لنبوي وكلام الصحابة . 

وقال أبو علي : «فأما الهمز في (أذراكم)“ على مايروى عن الحسن 
فلا وجه له؛ لأن الذَرّء: الدفعم» على ما جاء في قوله سبحانه : «إفاذرأواعَنْ 
أنفسكم المُوت. وقوله : «[فادارأتَم فيها). وما روي من قوله صلی الله عليه 

0 N. f 

وسلم : «ادراوا الحدود بالشبهات»0 . 

وأما أبو الفتح بن جني فقد احتج ببعض الأحاديث أيضاًء كقوله في 
«الغيناء»: «والغيناء: فَعلاء من قوله عليه السلام إنه ليان على قلبی» . 


.ب/۳١ المسائل الشیرازیات ق‎ )١( 

(۲) آخرجه ابن ماجه في كتاب النكاح _ باب حق المرأة على الزوج ص ٥۹٤‏ . 

.٠٠٠: ٤ ر۳ الحجة‎ 

©( انظر في تخریج هذا الحديث ما ذکرناه منذ قلیل . 

(ه) يقصد قراءة الحسن البصري رولا أذْرَأَكُمٌْ به) بالهمز والتاء : ختصر في شواذ القرآن 
ص ٥٦‏ . 

)٩(‏ الحجة ٤‏ :۳۹۷ ۳۹۸. وقد أخرج هذا الحديث ابن ماجه في كتاب الحدود - باب 
الستر على المؤمن ص .۸٠١‏ 

ر۷ في بيت ابن الذَمَية : 
سلى البانة اعيا بالأجرع الذي به البان هلل خيب أطلال دارك؟ 

(۸) اخرجه مسلم في كتاب الذكر ‏ باب استحباب الاستغفار والإكثار منه ص ۲٠۷١‏ وفيه 


۱1۰ 


والتقاؤهما أن الشجرة تستر ما تحتهاء ویستر را ضا ضا والغين : 
الغيمء ويقال: إلباس الخيم وكلاهما من الستر»( . 


وذهب ابن جني إلى انه «لو جاء شي ء نحو رمان ومرّان لم نقض بزيادة 
النون إلا بثبت؛ لأنه يجوز أن تكون النون أ ما واو ھت ردا دو و 
ثبت فهو وجه؛ ألا تری أن في الحديث : أن قوماً من العرب أتوا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال لهم : من أنتم؟ فقالوا: نحن بنو عَيّان» فقال لهم : 
بل أنتم بنو رشدان<)؛ أفلا تراه عليه السلام كيف نكر لهم هذا الاسم؛ لأنه 
جعله من الْيّْ» يدل على ذلك قوله: بل أنتم بنو رشدان؛ لأن الرّشد ضد 
العْىٌ ٠»‏ . 

واستدل بالحديث نفسه على صحة ماذهب إليه من أن العرب قد 
أرادت من العلل والأغراض ما نسبناه إليهاء وحملناه عليهاء فقال بعد أن أورد 
الحديث: 

«فهل هذا إلا كقول آهل الصناعة : إن الألف والنون زائدتانء وإن كان 


أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: «إنه ليغان على قلبيء وإني لأستغفر الله في 
اليوم مائة مرة» . 
)١(‏ التنبيه علل شرح مشكلات الحماسة ص ۳٣۷‏ وجاء في اللسان: «وغينٌ على قلبه 
عيناً: ET‏ غين على قلبه: عطي عليه وألبس» وغين على الرجل 
ا: آي عي عليه وفي الحديث: «إنه ليغان على قلبي حتى أستغفر الله في اليوم 
سبعين مرةا. . . أراد ما يغشاه من السهو الذي لا يخلو منه البشر؛ لأن قلبه أبدا كان 
مشغو بالله تعالى» فإن عرض له وقتاً ما عارض بشري يشغله من أمور الأمة والملة 
اا عد ذلك 9 وتقصرا: فیفزع إلى الاستخفار. قال أبوعبيدة: يعني أنه 
يتغشى القلبً ما يُلبسهء وكذلك کل شيء یغشی شیئاً حتی یلبسه فقد غين علیه» : 
ا (غین) ۱۷ r:‏ 
() ل آجد هذا الحديث ذكراً فى في المعجم المفهرس الألفاظ الحديث النبوي . 
(۳) المنصف :١‏ 


۱ 


عليه السلام - لم يتفؤه بذلك» غير أن اشتقاقه إياه من العْيّ بمنزلة قولنا 
نحن: إن الألف والنون فيه زائدتان»(). 


واحتج ‏ أبو الفتح فيما ذهب إليه من أن من العرب من يستعصم فيقيم 
على لخته البتةء ولا يقبل لغة غيره بأن رجلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام: 
«يا نبيءَ الله فقال عليه السلام : «لست بنبيْءِ الله» ولكني نبي الله . 

وقال في إبدال الميم : «وأما إبدالها من اللام فيروى أن النمر بن تولب 
قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ليس من امبر امُصِيام في 
امِسفٍ»0). يريد: «ليس من الب الصيامٌ في السَفْر» فأبدل لام المعرفة 
ميما. . . إلا أنه شاذ لا یسوغ القياس عليه»( . 


لقد أحذ ابن جني بهذا الحديث في هذه المسألةء وجعل إبدال الميم 
من لام التعريف شاذاً لا يقاس عليه» وهذا دليل واضح على صحة ما ندعيه 


واستشهد بقول الرسول عليه الصلاة والسلام: «ازجعن مارات غير 
مأجُورات» على أن الواو الساكنة إذا انفتح ما قبلها قد تقلب ألفاً تخفيف 


.۲٣۱ے‎ ۲٣١ :۱ الخصائص‎ )١( 

(۲) الخصائص ۱: ۳۸۳. 

(۴) ذكرت فيا سبق أني م أقف على هذا الحديث في العجم المفهرس لالفاظ الحديث 
النبوي . 

)٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب الصوم - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن ظلل 
عليه. . . : ليس من البر الصوم في السفر» يلفظ «ليس من البر الصوم في السفر» 
وأخرجه مسلم في كتاب الصوم - باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان 
للمسافر. . . وأداة التعريف فيها هي «أل». 

() سر صناعة الإعراب ق ١١١/أ.‏ 

() خرجناه عند ذكرنا لاستشهاد أبي علي الفارسي به. 
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فقال في «مارُورات» : «وأصله : مورورات» فقلب الواو ألفاً تة فا . 
والقياس يقضي بال تقلب الواو ألفاً إلا إذا تحركت وانفتح ما قبلها. 


ومن المعروف أن ما کان على «فیعل» حو میت وهَين» ولین» قد 
تخففه العرب» فتقول فيه : ميت وهين» ولَين» بحذف العين» وقد استشهد 
على ذلك أبو الفتح بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «المؤمن هَيْنٌ 
لین“ ای : هین لین“ . 

وقد استشهد ابن جني بروایتین مختلفتين في حدیث واحد. قال: «قال 
أبو عبيدةالمُخَبنطي بغير همز: المتغضب المستبطىء الشيء. والمحبنطىء 
بالهمز العظيم البطن المنتفخ» وقال النبي صلى الله عليه وسلم في السقط : 
«یظل خبطا على باب الجنة)0 . 


فاستشهد بالحديث في هذا الموضع برواية الهمز» ورواه في موضع آخر 
غير مهموز» واستدل به على أن أصل ألف «اخْبنظیٰ» ياء . 

لقد وقع الخلاف في هاتين الروايتين في موطن الاستشهاد» ومع ذلك 
احتج ابن جني بالروايتين» وهذا دليل على أن ما ادعاه أبو حيان الأندلسي من 
أن النحاة المتقدمين لم يحتجوا بالحديث لأن علماء الشريعة أجازوا روايته 
بالمعنى» أقول: هذا دليل على أن ذلك الادعاء غير صحيح» فقد احتج 
الصرفيون بالحديث مع تعدد الروايات فيه . 


.٠۲١ :۲ سر صناعة الإعراب ق ١۱۸/ب وانظر المنصف‎ )١( 

(۲) م أجد هذا الحديث ذكراً في في المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي . 

.٠١ :۳ المنصف‎ )۳( 

. وليس هذا الحديث ذكر في العجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي‎ .٠١ :۳ المنصف‎ )٤( 

(ه) قال: «وأما ا ف اخبنطی. وابرنق» واسرندَی واغرندَی» فإغغا هى بدل ن ياء 
لقولك: اخبْطيتٌ» وبريت واسرندَيتُ. واغُرنديْبُ» وفي الحديث: فيظل بللا 
على باب الجنة»: سر صناعة الإعراب ق ۱۹۱٠/ب.‏ 


۹۳ 


واستشهد بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه : «اخشَوشتوا ونَمَعْدَدُوا» 
أي کونوا على خلق معد واستدل به على أن ميم «مَعْدَ» أصل؛ لأنها في 
«تَمَعْدَدَ» فاء(). 

وذكر أنه لم يأت من الأسماء ما حذفت عينه إلا قولهم في الاست «سَهً» 
وأحد ما استشهد به في ذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام : «العينان وكاء 
السه0), 


وذعب إلى أن لفظ «رّة» قريب من لفظ «الترثار»» والمعنى واحد 
فيهماء ع غیر أن «الرثاںں رباعي» والرة» ثلاڻي » ولیس ا 
صاحبه» زا في ذلك بقول الرسول صلى الله عليه وسلم (إ 
أبغضکم اك الثرثارون المُتَفْيهفّون»5). 

وعندي أن الأمثلة كافية في الدلالة على بطلان دعوی عدم احتجاج 
لمتقدمين بالحديث النبوي» فقد اتخذ التصريفيون الأحاديث أدلة فيما ذهبوا 
إلیه من آراى وتجاوز ابن جني ذلك فاستنبط من الحديث قاعدة من قواعد 
لتصريف. فقد أجاز أن ن يحكم بزيادة النون في كل اسم مضاعف في آخره 
ألف ونون نحو مُرّان» ورُمّان» وعِدان» وان وإِن لم یدل على زیادتها دلیل من 
لاشتقاق. وقد استنبط هذا المقياس من قول الرسول لمن قالوا له: نحن 
بنو غَیّان ‏ : بل نتم بنو ردان كما رأينا فيما سبق »على الرغم من أن هذا 
لحديث لم يرد في كتب الحديث النبوي التي دونت في الصدر الأول. 


فإن قال قائل: إنهم لا يثبتون القواعد الكلية بالحديث. 


.٠١١۹ :۱ المنصف‎ )١( 

(۲) المنصف .1١ ٦١ :١‏ وقد حرجت هذا الحديث فيا سبق . 
(۳) المنصف ۲: ۱۹۹. 

)٤(‏ أخرجه الترمذي في كتاب البر. 
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قلنا: هذا الأمر ليس مقصوراً على الحديث النبوي» وإنما تشركه فيه قراءات 
القرآن الكريم وكلام العرب؛ ألا ترى أنهم طعنوا في كثير من القراءاتء 
واطرحوا كثيرا من كلام العرب؛ لأنه خالف القواعد التي بنوها على الأعم 
الأغلب. 

فإن قيل: بم نعل قلة الأحاديث التي احتجوا بها في حين أكثروا من 
الاستشهاد بالقرآن الكريم وكلام العرب؟ 

فالجواب : أن ذلك يرجع إلى أنهم لم يكونوا يعدّون الحديث قسماً 
مستقلا في قضية الاحتجاج في اللغة؛ لأنه جار على سنن كلام العرب» 
فالرسول صلى الله عليه وسلم أفصح العرب» وهو من قريش» وقريش أفصح 
العرب عندهم» وبلغتها نزل القرآن الكريم . ولو كانوا يرون أنه ضرب آخر غير 
القرآن الكريم وكلام العرب لفرقوا بين ما يحتج به وبين ما لا يحتج» كما 
فعلوا في القراءات ولهجات القبائل المختلفة . 

أضف إلى هذا أنهم کانوا يستشهدون بالحدیث ولا ينصون على أنه من 
كلام الرسول عليه الصلاة والسلام» حتى إن ابن جني قد احتج بالحديث 
على أنه من كلام العرب» فقد نص مرة على أن «ارجعن مًأزورات غير 
مَأجورات» حديٹ نوي“ في حين يدل لاه يموع آخر على أنه من 
ک2 العرب. فقد قال: «وقالوا: ارجعن مَأزورات غير مَأجورات» فهمزوا 
«مَأزورات»» وهو من الوزر إتباعاً لهمزة «مَأجُورات» وقياسه : مَوْرُورات»). 

ألا ترى أن قوله: «وقالوا. . . فهمزوا» يطلقه النحاة ويريدون به 
العرب: 


.ب/٠۸١ سر صناعة الإعراب ق‎ )١( 
.۳۲١۹ :۲ المنصف‎ )۲( 
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لم يختلف إذن منهج الصرفيين في القرنين الثالث والرابع من الهجرة عن 
منهج النحاة المتقدمين في قضية الاحتجاج بالحديث النبويء فقد التزم 
الجميع منهجاً واحداً» وهو الاحتجاج بكلامه صلى الله عليه وسلم» ولم أقف 
على خلاف بينهم في هذا الشأنء حتى إن بعض الأحاديث التي استشهدوا 
بها لم تتضمنها كتب الحديث التي دُوّنت في الفترة المتقدمة من تاريخ 
الإسلام» وإن دل هذا على شيء» فإنما يدل على أنهم أنزلوا الحديث النبوي 
منزلة سامية في الاحتجاج به» فهم لم يبحثوا عن درجة الحديث الذي 
يستشهدون به» وحسبهم أن يسمعوا أن هذا القول أو ذاك حديث نبوي» في 
حين تشددوا كثيراً في الأخذ عن العرب كما سنرى بعد قليل إن شاء الله . 


KR F 


۱3٩ 


ثالثاً - كلام العرب 


هذا هو الضرب الثالث من أضرب السماع» والمراد به ما نطقت به 
العرب من شعر ونثر في جاهليتها وإسلامها حتى منتصف القرن الثاني 
الهجري» فقد نقل «ثعلب عن الأصمعي» قال: ختم الشعر بإبراهيم بن 
هَرْمة» وهو آخر الحجّج ٠0»‏ . 

وقد توفي ابن هرمة سنة (١۷١ه-‏ ۷4۲م) ولكن هذا لا يعني أنهم 
كانوا يحتجون بشعر جميع الشعراء حتى هذا التاريخ» والمدلول الصحيبح 
لهذا القول هو أن الشعراء الذين جاءوا بعد ابن هرمة لا يحتج بشعرهم» وأما 
من عاصروه فلا يشترط أن يؤخحذ بشعرهم؛ لأن المقياس الذي اعتمده النحاة 
والصرفيون في الأخذ عن العرب هو الفصاحة» فمن لم يكن فصيحاً لا يحتج 
بشعره وإن عاش قبل هذا التاريخ ؛ ألا ترى انهم لم يحتجوا بشعر بشار بن 
برد» وهو معاصر لابن هرمة» فقد توفي سنة (۹۷٦١ه‏ ۷۸۳م)» وقد كان 
الأخفش يطعن على بشار في قوله : 
والآن أَفْصَرَ عن سَمَية باطلي وأشار بالوَجَلّى علي مشير 


وفي قوله: 


(۱) الاقتراح ص ۲۷ وانظر الأغاني ٤‏ :۳۷۳. 
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على العْرَلّى مني السلامٌ فربما لهوت بها في ظل مُخضرة زهُر 

وقال: لم يسمع من الوَجّل والغرّل: فعَلَى» وإنما قاسهما بشار» وليس 
هذا مما يقاس» إنما يعمل فيه بالسماع . 
تلاعب إينان البحور وربما رأيت نفوس القوم من جَريها تجري 

وقال: لم يسع بون ونینان»٩.‏ 

وروى المرزباني بعد ذلك أن بشاراً توعد الأخفش لما بلغه طعنه في 
شعره» فکڏّب أصحابٌ أبي الحسن عنهء فلم يهجه بشار» وكان الأخفش 
بعد ذلك یحتج بشعره. 

وحکی أيضاً آنه بلغ بشاراً شيء من ذلك عن سيبويه» فهجاه. 

وقال السيوطي : «أول الشعراء المحدثين بشار بن برد وقد احتج 
سیبویه في کتابه ببعض شعره تقرباً إليه؛ لأنه كان هجاه لترك الاحتجاج 
بشعره» . 

ولیس في کتاب سيبويه شيء من شعر بشار. 

وکان الأصمعي (ت ١۲۱۹ھ‏ AT1م(‏ يطعن في الكميت. ويقول: 
«ليس قول الكميت بحجة» هومولد». وقال أيضاً: «الكميت جرمقانيّ من 
أهل الشام». 
)١(‏ الموشح للمرزباني ص .۳۸١ ۳۸٤‏ 
(۲) الاقتراح ص ۲۷. 


(۳) إصلاح المنطق ص ۱۹۳ وانظر ص ۲۲٢‏ واللسان (رعد) ٠١١:٤‏ . 
)٤(‏ الاشتقاق ص ٤٤١‏ . جاء في اللسان (جرمق) :۳١۸ - ۳١۷:١١‏ «وجرامقة الشام : 


أنباطهاء واحدهم : جرمُقاني» ومنه قول الأصمعي في الكميت هو جرمقاني. . . 


الجوهري : الجرامقة قوم با لموصل أصلهم من العجم». 


۸ 


وقد توفي الكميت سنة (١۲٠ه-‏ ١٤٤۷م)‏ وروى ابن درستويه 


(ت ۷٤۳ه-‏ ۸١م)‏ أن الأصمعي لم يكن «يحتج بشعره من أجل أنه قروي 
متأدب»(). 


ثم قال مبيناً السبب الحقيقي في ذلك: «وإنما انحرف الأصمعي عن 


الكميت لمذهبه لا لأدبه»" . 


0) 


ونقل الأستاذ عبدالسلام هارون في حواشي الاشتقاق: «وفي التنبيه والإشراف 
للمسعودي ص ٩۸‏ عند ذكر الكلدانيين» أي السوريانيين: وكانوا شعوباًء متهم 
النونيون» والأثوريونء والأرمانء والأردوان» والجرامقةء ونبط العراق» وأهل السواد». 
الاشتقاق ص ٤٤١‏ الحاشية الأول . 

وذكر الدكتور حسن ظاظا أن الكلدانيين هم الأراميون العراقيون: الساميون ولغاتهم 
ص ۱۰۹ . 

وقال أيضاً: «وقد امتد الخط الأرامي إلى بابل أيضاًء التي تسلل إليها فرع منم اسمهم 
(کلدو)» أي الكلدانيون» وقد نجحوا في غضون القرن التاسع قبل الميلاد في تكوين 
ست إمارات في أقصى الجنوب من العراق». الساميون ولغاتهم ص .٠٠١‏ وأما الأنباط 
فهم شعب عربي : فقه اللغات السامية ص ۲۳ ومدخل إلى علم اللخة ص .4١‏ 
وقال يوهان فك : «فقد كان الفلاحون الذين يسميهم الكسَّاب المسلمون بالأنباط والذين 
كانوا يؤلفون في المنطقة اللخوية الأرامية جمهور السكان الزراع ينطقون اللهجات 
الأرامية . وأمثال هؤلاء النبط كانوا يوجدون في سورية. على الرغم من آن هذا الإقليم 
كان قد شهد هجرة عربية قوية قبل الإسلام . وفيا بين النهرين . وفي الأرض الزراعية 
الخصيبة من سواد العراق». العربية ليوهان فك ص ١٠ء‏ وانظر الساميون ولخاتمم 
ص ۱۲۳ . 

ويضيف الدكتور حسن ظاظا أنه وصلت «عشائر منهم إلى إيطاليا نفسهاء حيث وجدت 
فم نقوش في روما وبوتزولي» وانتشروا في شبه جزيرة سيناء في المنطقة التي تسمی وادي 
المكتب. وكان النبط قد أخذوا الأبجدية التي تلقاها الأراميون عن الفينيقيين» ثم 
طوروها» وحولوها من كتابة منفصلة الحروف إلى كتابة متصلة الحروف. . وعنهم أخذ 
العرب الكتابة التي ما زلنا نستعملها إلى اليوم». الساميون ولغاتہم ص ٠٠١‏ . 

تصحيح الفصیح ۱۷۸:١‏ . 

تصحيح الفصيح ۱۷۹:١‏ قال الأعلم الشنتمري : «والكميت من أسد بن خزية بن 
مدركة». تحصيل عين الذهب» طبع في حاشية کتاب سیبویه . انظر ۱۳۹:۱ . 
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وهذا السبب أَوْجَةُ من الأسباب السابقة» ولعل الأصمعي لم يصرح به 
لأنه كان يخشى على نفسه. وقد احتج النحاة والصرفيون بشعر الكميت في 
كتبهم . وفي هذا تقوية لما ذكره ابن درستويه. 

والسبب الذي دعاهم إلى الوقوف بالاحتجاج عند هذه الفترة هوفساد 
الألسنة وانتشار اللحن بعد اختلاط العرب بغيرهم من الأمم التي اعتنقت 
الإسلام» وهذا ما دفعهم إلى عدم الاحتجاج بكلام من جاءوا بعد منتصف 
القرن الثاني الهجري؛ ألا ترى أن أباالحسن علي بن سليمان الأخفش 
الأصغر (ت ١٠۳ھ‏ ۹۲۷م) أنشد شعرا لأبي علي البصير» واسمه 
الفضل بن جعفر النخعي (ت ١٠٠ه-‏ ۸14م)ء في مسألة لخوية لجودة ذلك 
الشعر لا للاحتجاج به» ونص على أنه ليس بحجّة). 

وقد قسم العلماء الشعراء على ربع طبقات : 

الطبقة الأولى : الجاهليونء وهم من كانوا قبل الإسلام. 

الطبقة الثاني : المخضرمون» وهم الذين أدركوا الجاهلية والإسلام . 

الطبقة الثالثة : الإسلاميونء وهم الذين كانوا في صدر الإسلام كجرير 

والفرزدق . 

الطبقة الرابعة : المولدون ويقال لهم : المُخْدَتُون» وهم من جاءوا بعد 

الطبقة الثالثة » وأولهم بشار بن برد. 

وقد أجمع علماء اللغة والنحو على الاحتجاج بشعر الطبقتين الأوليين؛ 
وأما الثالثة فإن جمهور العلماء يستشهدون بشعرهم وإن كان أبوعمروبن 
العلاء وعبدالله بن أبي إسحاق وغيرهما يلحنون الفرزدق والكميت وذا الرمة 
وغيرهم من المعاصرين في أبيات أخذوها علیهم» وکانوا یعدونهم من 


(1) الكامل ص ٠١‏ . 
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المحدثين ؛ لأنهم کانوا في عصرهم» والمعاصرة حجاب() , 
وأما الطبقة الرابعة فلا يستشهد بكلامها. 


ولا يجوز الاحتجاج بشعر أو نثر لا يعرف قائله» خشية أن يكون لمولد 
آو من لا يوثق بفصاحته. 

ولم تؤخذ اللغة عن قبائل العرب كافة ؛ لأن القبائل متفاوتة في الفصاحة 
وقد وضعوا قريشا في ذروة الفصاحة والبيان وصفاء اللخةء وذلك لخلو لهجتها 
مما شاب لهجات بقية القبائل مما يستكره كالعنعنةء والكشكشةء والكشكسة 
والنلنلَة» ونحو ذلك من الظواهر اللغوية التي انفردت بها كل قبيلة عما 
سواهاء فقد روی أحمد بن فارس (ت ١۳۹ھ‏ ١٥۱۰۰م)‏ أن إسماعیل بن 
عبيدالّه قال: «أجمع علماؤنا بكلام العرب» والرواة لأشعارهم» والعلماء 
بلغاتهم وأيامهم ومحالهم : أن قريثاً أفصح العرب ألسنة» وأصفاهم لغة؛ 
وذلك أن الله جل ثناؤه اختارهم من جميع العرب» واصطفاهم» واختار منهم 
نبي الرحمة محمداً صلى الله عليه وآله وسلم» فجعل قریشاً فُطّان حرمه» 
وجيران بيته الحرام» وولاته» فكانت وفود العرب من حجاجها وغيرهم يفدون 
إلى مكة للحج» ويتحاكمون إلى قريش في أمورهم» وكانت قريش تعلمهم 
مناسکهم وتحکم بینهم . 


)١(‏ قال ابن رشيق في هذه المسألة: «كل قديم من الشعراءء فهو محدث في زمانه باللإضافة 
إلى من كان قبله» وكان أبو عمرو يقول: لقد أحسن هذا الُولّد حتى لقد ممت أن آمر 
صبياننا برواية شعره - يعني بذلك شعر جرير والفرزدق - فجعله مولداً بالإضافة إلى 
شعر الجاهلية والمخضرمين» وكان لا يعد الشعر إلا ما كان للمتقدمين. قال الأصمعي : 
جلست إليه عشر ججج » فما سمعته يحتج ببيت إسلامي». العمدة .۹٠:١‏ 

(۲) الخزانة ١ -٠:١‏ ط. دار الكاتب العربي. وانظر العمدة ٠١:١‏ والاقتراح 
ص ۲٣‏ . 

(۳) الاقتراح ص ۲۷. 
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ولم تزل العرب تعرف لقريش فضلها عليهمء وتسمّيها: أهل اللَه؛ 
لانهم الصريح من ولد إسماعيل عليه السلام» لم تشبهم شائبةء ولم تتقلهم 
عن مناسبهم ناقلة» فضيلة من الله» جل ثناؤه» لهم وتشريفاًء إذ جعلهم رهط 
نبيه الاين وعنرََةُ الصالحين. 

وكانت قريش مع فصاحتها» وحسن لغاتهاء ورقة ألسنتها - إذا أتتهم 
الوفود من العرب تخيروا من كلامهم وأشعارهم أحسن لغاتهم وأصفى 
كلامهم» فاجتمع ما تخيروا من تلك اللغات إلى نحائزهم وسلائقهم التي 
طبعوا عليها» فصاروا بذلك أفصح العرب؛ ألا ترى أنك لا تجد في كلامهم 
عة تميم» ولاعَجْرفيّة قيس» ولا كشكشة أسد ولا كشكسة ربيعة» 
ولا الكسر الذي تسمعه من أسد وقيس مثل بِعْلّمونء ونْعْلّم» ومثل شعيرء 
وبعیر»). 

وقد نقل السيوطي نصاً فيه تبيان للقبائل التي أحذت عنها اللغة والقبائل 
التي لم يؤخذ عنها والسبب في ذلك قال: «قال أبو نصر الفارابي“ في أول 
كتابه المسمى بالألفاظ والحروف: كانت قريش أجود العرب انتقاداً للأفصح 
من الألفاظء وأسهلها على اللسان عند النطقء وأحسنها مسموعاً وإبانة عما 
في النفس . 

والذين عنهم نقلت اللغة العربيةء وبهم اقتدي» وعنهم أخذ اللسان 
العربي من بين قبائل العرب هم قيس وتميم وأسّد فإن هؤلاء هم الذين 
عنهم أكثر ماأخذ ومعظمه» وعليهم اتكل في الغريب وفي الإعراب 
والتصريف. ثم هديل وبعض كنانة وبعض الطائيين . 


.۳٤ ٣۳ الصاحبي ص‎ )١( 
. توفي سنة ۵۳۹۸ ۱۰۰۸م‎ )۲( 
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ولم يوذ عن غيرهم من سائر قبائلهم» وبالجملة فإنه لم يؤخذ عن 
حضري قط» ولا عن سکان البراري ممن كان يسكن أطراف بلادهم التي 
تجاور سائر الأمم الذين حولهم . 

فإنه لم يؤخذ لامن لحم ولا من جُذام» فإنهم كانوا مجاورين لأهل 
مصر والقبط. ولا من فُضاعة ولا من عَْسّان ولا من إياد فإنهم كانوا مجاورين 
لأهل الشام وأكثرهم نصارى يقرؤون في صلاتهم بغير العربية» ولا من تغلب 
ولا النّمر؛ فإنهم كانوا بالجزيرة مجاورين لليونانية. ولا من بكر؛ لأنهم كانوا 
مجاورين للنبط والفرس. ولا من عبدالقيس؛ لأنهم كانوا سكان البحرين 
مخالطين للهنود والفرس. ولا من أدعمان لمخالطتهم للهند والفرس. ولا من 
أهل اليمن أصلاٌ لمخالطتهم للهند والحبشة ولولادة الحبشة فيهم . ولا من بني 
حنيفة وسكان اليمامة. ولا من ثقيف وسكان الطائف لمخالطتهم تجار الأمم 
المقيمين عندهم . ولا من حاضرة الحجاز؛ لأن الذين نقلوا اللغة صادفوهم 
حین ابتدأوا ينقلون لغة العرب قد خالطوا غيرهم من الأمم» وفسدت 
السنتهم . 

والذي نقل اللخة واللسان العربي عن هؤلاءء وأثبتها في كتابء 
وصَيّرها علماً وصناعةء هم أهل الكوفة والبصرة فقط من بين أمصار 
العرب»٠.‏ 

ولم أر من ذكر هذا غير الفارإبي» فإن النحاة المتقدمين أغفلوا هذه 
القضية» وعندي أنهم إنما اقتصروا على ما اقتصروا عليه من القبائل لأنهم 
وضعوا قواعدهم على اللغة الأدبية المشتركة التي نزل بها القرآن ووجدوا أن 
خير من يمثل هذه اللغة من العرب قبائل قيس وتميم وأسد وهذيل وبعض 


(۱) الاقتراح ص ۱۹ ۲۰ والمزهر ۲۱۱:۱ ۲۱۲. 
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كنانة وبعض طَيَىٌ فاعتمدوا عليهم . وهذا السبب هو الذي دعاهم إلى إهمال 
بقية القبائل» وليس ما ذكره الفارابي» وأيضاً فإن الخلافات بين القبائل إنما 
تنحصر في بعض الظواهر اللغوية التي تتميز بها كل قبيلة عن غيرها من قبائل 
العرب» والذي كان يهم النحاة حينئذ هو حفظ الألسنة من اللحن في القران 
الكريم بعد فساد لغة الناس بسبب اختلاط العرب بغيرهم من الشعوب التي 
دخحلت في الإسلام» وكانت تتكلم بير العربيةء ومن الأمور المعروفة أن 
اختلاط عدة أمم تتكلم بلغات مختلفة يؤدي إلى تبادل كثير من المفردات 
والظواهر اللغوية بين تلك الأمم. وهذا ماحدث في صدر الإسلام حين 
تعددت الشعوب التي اعتنقت الإسلام وامتزجت ببعضهاء فكان هذا 
هو السبب الذي دفع النحاة إلى وضع النحو لعصمة الألسنة من الخطأً في 
تلاوة القرآن الكريم . ومن البداهة في هذه الحال أن توضع المقاييس التي 
تكفل للناس الصواب في كلامهم ولا يلتفت إلى ماتتميز به كل لهجة من 
لهجات العرب» غير أن الرواة الذين جمعوا اللغة من أفواه العرب قد سجلوا 
الفوارق اللغوية بين القبائل حين شافهوا الأعراب. وألقوها على مسامع الطلبة 
في حلقات الدرس. ثم ما لبشت أن أخذت تلك الفوارق طريقها إلى النحاةء 
فسجلوا تلك الخلافات وفرّعوا لها فروعاً من الأصول العامة التي استنبطوهاء 
ولم يعنوا بالأخذ عن بقية القبائل؛ لآنهم لم يكونوا يدرسون اللغة لذاتهاء 
وإنما كانت دراستهم تهدف إلى خدمة نص القران الكريم» وهذا الأمر قد 
تحقق لهم بما جمعه الرواة الأوائل من بوادي الحجاز ونجد وتهامة. وجاء 
أبو نصر الفارابي» فلم ير فيما جمع من اللغة ذكرا لتلك القبائل» فبحث عن 
العلة التي لأجلها لم يجمع الرواة لهجاتهم» ولم يجد خيرا من تلك الأسباب 
التي ذكرها؛ لأنه رأى أن الرواة لم يأخذوا عمن فسدت لغتهم من العرب 
الذين خالطوا الأعاجم ممن سكنوا المدن» فقاس على هذا عَدَمٌ أخذِهم عن 
القبائل المجاورة للأمم الأجنبية كما رأينا في قوله . 
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أضف إلى هذا أنني لا أستبعد أن يكون النحاة قد أخذوا عن بعض تلك 
القبائل ؛ لأن مقياسهم في ذلك هو الفصاحةء ومتى آنسوا من أعرابي سلامة 
لخته لم يترددوا في الأخذ عنهء ومما يستأنس به في هذه المسألة أنهم في كثير 
من الأحيان لا يحددون من أخذوا عنه» وإنما يكتفون من ذلك بقولهم : 
«وبعض العرب يقول». ونحو ذلك من العبارات التي تعج بها كتب اللغة 
والنحو. وهذه ليست علة قاطعة في هذه القضية وإنما فيها بعض الاس . 
وسنرى بعد قليل أن الفراء روى عن بعض قضاعة. 

أضف إلى ذلك أن الفارابي قد أطلق القول» ولم يقيده» فاذعى أنه 
«لم يؤخحذ عن خضري قط» . وهذا قول انفرد به» وهو مخالف لما عليه العمل 
عند المتقدمينء فقد امتلأت كتبهم بأشعار الشعراء الذين أقاموا في الحواضرء 
وقد ذكرنا فما سبق أن مقياس النحاة في ذلك هو الفصاحة وليس البداوة 
أو التحضر. 


واعتمد الرواد الأوائل من الرواة في جمع اللغة على مشافهة الأعراب 
في بواديهم» فقد جمع الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت ١۱۷ھ‏ ۷۹۱م) 
ما جمع من اللغة من بوادي الحجاز ونجد وتهامة( . وخرج الكسائي إلى 
الباديةء وأنفذ خمس عشرة قنينة حبر فى الكتابة عن العرب سوى 
ما حفظه. وأفنی أبوعمرو الشیباني (ت ۲۰۹ھ ۸۲۱م) دستيجتان من 
حبر في ما كتبه عن العرب سماعاً في البادية» وكان معه أضعاف ما كان مع 
أبي عبيدة من السماع. ثم قل اللغة عن ھؤلاء ښ جاءوا بعدهم . 

وإنما اشترط النحاة الفصاحة في من يأخذون عنه من العرب؛ لأنهم كانوا 
)١(‏ نزهة الألباء ص ۹ه. 
(۲) نزهة الألباء ص ۹ه. 


(۳) نزهة الألباء ص ۷۸. 
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يريدون وضع قواعد للغة الحديث والكتابة» والغرض من تلك القواعد هو 
محاكاة العرب الفصحاء في لغتهم» ولا يَيَمٌ ذلك إلا بالاعتماد على أفصح 
اللغات» وكان الهدف من ذلك استعمال لغة يتم بها التفاهم» وأولى اللغات 
بذلك اللغة التي نزل بها القرآن الكريم» فقد كانوا يخشون ضياع العروبة بعد 
اختلاط العرب بغيرهم من الأمم» فحاولوا ضبطها بما وضعوا من قوانين؛ 
ووقفوا بالاحتجاج بكلام العرب عند منتصف القرن الثاني الهجري؛ لأنهم 
رأوا أن لغة الناس قد فسدت» ولم يعد يوجد فيهم من يطمئنون إلى الأخذ 
عنه» وبذلك أصبح عصر الاحتجاج بكلام العرب ممتدا ثلاثة قرون. مائة 
وخمسين سنة في الجاهلية» ومثلها في الإسلام» وكانوا ينظرون إلى اللغة 
على أنها ثابتة لا تتغير وغير قابلة للتطور» ولذلك حكموا على كثير مما خالف 
اللغة المطردة بالشذوذء وسلّموا بالشاذء وأخذوا به إذا كان شائعاً مطرداً في 
الاستعمال» لكنهم لم يقيسوا عليه وكثرت الشواذ عندهم كثرة مفرطة» 
فلا تكاد تخلو قاعدة من قواعدهم من الشواذ» وسبب ذلك أمران: 

الأول: تعدد القبائل التي أخذوا عنهاء وهذا أدّى بهم إلى الحكم 
بشذوذ بعض ما وجدوه عند بعضها من الظواهر اللغوية التي خالفت لغات 
لقبائل الأخحرى كما سنرى في فصل القياس . 

الثاني : امتداد عصر الاحتجاح ثلاثة قرون» وهذه مدة كافية لتطور 
للغةء وكثير مما عدوه شاذا يمكن تفسيره في ضوء النظر إلى اللغة على أنها 
قابلة للتطور كأي شيء اخر» وبعض هذا الشاذ هو مما جاء بلغة جميع 
لعرب» وسوف نوضح ذلك عندما نعرض للشواذ» وخاصة قضية الأصل الذي 
لم يستعمل. 

غير أنه ينبغي أن نعرض هنا موقف المحدثين من هذه القضية» ونبين 
نظرتهم إلى اللغةء فقد ازدهر علم اللغة في الاونة الأخيرة» وعلم اللخة هو 
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دراسة اللغة"» وأصبح عدة أقسام» وأشهرها ثلاثة" : 

. علم اللخة الوصفي‎ - ١ 

. علم اللغة التاريخي‎ E 

= علم اللغة المقارن. 

آما علم اللغة الوصفي فإنه يفحص ظواهر اللغة ومظاهرها في فترة 
تاريخية معينة» ومكان معين» ومستوى لغخوي محدد0 . 

وأما علم اللغة التاريخي فيتتبع تطور اللغة على مر الزمن» ويبحثها في 
كل ظواهرها أو في ظاهرة من ظواهرها؟. 

وأما علم اللغة المقارن فيتعلق بمقارنة التركيبات الخاصة بلختين أو أكثر 
بهدف التوصل إلى أصولها المشتركة(. ولا يهتم علم اللغة المقارن بمقارنة 
لغتين اثنتين من أصلين مختلفين» أو من أسرتين لغويتين متميزتين» بل يقارن 
اللغات المندرجة في أسرة لغوية واحدة) . 

ويستعمل مصطلح علم اللغة التركيبي مرادفاً لعلم اللغة الوصفي» 


وهدفه الرئيس وصف تركيب اللغة" . 


. ٠١ أسس علم اللغة ص‎ )١( 

(۲) انظر أسس علم اللغة ص ٠١‏ ۳۸ ومدخل إلى علم اللغة ص ٠١‏ وعلم اللغة بين 
التراث والمناهج الحديثة ص ٠٤١‏ . 

(۳) أسس علم اللغة ص ۳١‏ ومدخل إلى علم اللغة ص ۲١‏ وعلم اللغة بين التراث 
والمناهج الحديثة ص ٠١‏ واللغة بين المعيارية والوصفية ص ٠١‏ ولخات البشر ص ۷۳. 

)٤(‏ أسس علم اللغة ص ۳١‏ ومدخل إلى علم اللغة ص ۲١‏ وعلم اللغة بين التراث 
والمناهج الحديثة ص ٠١‏ . 

(ه) أسس علم اللغة ص ۳١‏ . 

.۲١ ومدخل إلى علم اللغة ص‎ ٠١ علم اللغة بين التراث والمناهجح الحديثة ص‎ )٦( 

(۷) أسس علم اللغة ص .٠١‏ 


\YY¥ 


ويرى المحدثون أن دراسة اللغة ‏ سواء كان المنهج وصفياً أم تاريخاً 
تتدرج في أربعة مستويات» ويسمونها التحليل اللغوي تارة» وتارة يطلقون 

عليها قطاعات علم اللغة» وهذه المستويات هي : 

١‏ مستوى الأصوات : ويدرس أصوات اللغة. 

۲ - مستوى الصرف» أومستوى دراسة الصيغ اللغويةء وبخاصة تلك 
التغييرات التي تعتري صيغ الكلمات. فتحدث معن جديداء مثل 
اللواحق التصريفية والسوابق» والتغييرات الداخلية. 

٣‏ - مستوى النحو الذي يختص بتنظيم الكلمات في جمل أو مجموعات 
كلامية . 

٤‏ - مستوى المفردات» ويختص بدراسة الكلمات المنفردةء ومعرفة 
أصولها» وتطورها التاريخي ومعناها الحاضرء وكيفية استعمالهاء 
وتندرج تحت دراسة المفردات الفروع الآتية : 

(أ) الاشتقاق : ويختص بدراسة تاريخ الكلمات. 
(ب) الدلالة : ويختص بدراسة معاني الكلمات. 
(ج ) المعجم: وهو فن عمل المعجمات اللغوية» ويستمد وجوده من 
الفرعين السابقينء ويهتم ببيان نطق الكلمة» ومكان النبر فيهاء 
وطريقة هجائها وكيفية استعمالها في لغة العصر الحديث. 
وما يهمنا في هذا البحث من هذه المستويات مستوى الصرف» غير أنه 
ينبغي أن نشير إلى أن الحدود بين تلك المستويات الأربعة غير واضحة تماما 
ومتشابكة » فالأصوات تتأثر بالصيغ » والعكس صحيح » ويتأثر الصوت والصيغة 


»0 أسس علم اللغة ص ٤٤ ٤٣‏ ومدخل إلى علم اللخة ص ۲١‏ وعلم اللغة بين التراث 
والمناهج الحديثة ص ٠٤‏ ودراسات في علم اللغة ص NAN NE ٠١‏ 


۱4۸ 


كلاهما غالبا _ بالمعنى . وهناك تبادل مطرد بين الصرف والنحو في بعض 
اللغات. إذيستخنى بأحد المصطلحين عن الآخر. والفصل بين هذه 
المستويات إنما يكون في مجال الدراسة. 

وينظر علماء اللخة المحدثون إلى اللغة نظرة تختلف في جوهرها عن 
نظرة المتقدمين» فيرون أن اللغة ظاهرة متغيرة ومؤقتةء وخاضعة لقوانين 
التطور“. وتغير اللغة عبر الزمان والمكان خاصة فطرية في داخل اللغةء 
وهذا التغير يحدث في المستويات كافة» ولا يقتصر على مستوى واحده 
ولا يقع طبقاً لنظام معین ثابت . 

ولذلك أخذوا على المتقدمين وقوفهم بالاحتجاج عند فترة معينةء 
ومَنعهم الاحتجاج بكلام العرب من بعدهاء ويرى الدكتور تمام حسان أن 
تطور اللغة في العصر العباسي يستحق الفخر والإكبار» ووقوف النحاة 
بالاحتجاج عند مرحلة معينة اعتراف منهم بانتهاء مرحلة وابتداء مرحلة أخرى 
من تطور اللغة" . 

وذهب الدکتور تمام حسان إلى أن العربية الفصحى كانت في الجاهلية 
واللإسلام عرضة للتطور الدائم» ودعاه هذا إلى القول بأن المتقدمين قد وقعوا 
في خطأً منهجي حين جعلوا المرحلة التي درسوا فيها اللغة تمتد ثلاثة قرون» 
وكان ينبغي عليهم أن يدرسوا لغة القرآان الكريم والحديث النبوي» ويعدّوها 
ممثلة لتلك المرحلة التي نزل فيها القرآن الكريم» وكفى .)١‏ 

وقال الدكتور تمام في قضية الاحتجاج : «والذي لا جدال فيه أن اللحن 


.۳۷ أسس علم اللغة ص‎ )١( 

(۲) سس علم اللغة ص ٠١۷‏ . 

(۳) اللغة بين المعيارية والوصفية ص ۱۸۹ . 
)٤(‏ اللخة بين المعيارية والوصفية ص ۸۸. 


۱4 


كان معروفاً قبل الإسلام وفي وقت ظهوره» وأنه کان جائزاً حتى من سادة 
العرب وأشرافهم . . 

والذي لا جدال فيه أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلمء وصحابته 
وتابعيهم إلى نهاية العصر الأموي» والذين جاءوا من قبلهم من شعراء 
الجاهلية ء كل هؤلاءيحتج بكلامهم» ويمكن أن يكون كلامهم من المادة التي 
تستخرج منها قواعد اللخة . فإذا كان اللحن جائزأ على كل من عدا النبي في 
هذه الأيام» فإن أخذ كلامهم حجة في اللغة أمر يتطلب شيئاً من الحيطة 
والاحتراس. . . 

وما كان أولى الدراسات اللغوية العربية أن يقتصر أخذها على القرآن 
والحديث» وأن تعتبر دراسة القواعد فيهما دراسة لمرحلة معينة من تطور هذه 
اللغة. ثم يطلق اللغويون سراح اللغة تتطور بعد ذلك كما تشاء وتسجل كل 
مرحلة من مراحل تطورها بدراسة صرفية ونحوية وصوتية ومعجمية شبيهة 
بالدراسة الأولى التي اقتصرت على القران والحديث»(. 

ومعنى ذلك - كما يقول الدكتور تمام ‏ أن لا تتحجر اللغة عند مرحلة 
معينة» بل تظل اللغة العربية المشتركة تتطور بتطور الزمن والعرب0). 

وكما طالب المحدثون بإطلاق عصر الاحتجاج وعدم الوقوف باللغة عند 
مرحلة معينة وإهدار ما بعدهاء فقد أخذوا على المتقدمين استنباطهم القواعد 
من عدة لهجات» وذهبوا إلى أنه ينبغي أن تدرس كل لهجة من الناحية 
اللغوية - منفصلة عن بقية اللهجات» وعَدُوا كل لهجة لغة مستقلة قائمة بذاتها 
خاضعة لقوانينها الصوتية التي تخصهاء لا القوانين الصوتية التي تحكم اللغة 
الوطنية" . 


.۷۸ ۷۷ اللغة بين المعيارية والوصفية ص‎ )١( 
.۷۸ اللغة بين المعيارية والوصفية ص‎ )۲( 
. ٠١۲ آسس علم اللغة ص‎ )۳( 


۸۰ 


وهذه الدراسة ينبغي أن تكون وصفية» وتتم باتخاذ مساعد من أهل 
اللهجة موضوع الدراسة» ويشترط في مساعد البحث أن يكون ممن بَيَأوا 
ونموا في ظل تلك اللهجةء وأن يكون أمياً'“. ويعدون لهجته أنموذجاً يستنبط 
منه نظام اللغة. 

أما طريقة دراسة اللغة عن طريق مساعد البحث. أوما يسمونه بالراوي 
اللغوي فتكون «على شكل أسئلة صيغت خصيصاً ليمكن عن طريق توجيهها 
للراوي أن تكشف عن كيفية التعبير عن أشياء معينة في لغته». 

وبعد جمع المادة الكافية يبدأ عالم اللغة الوصفي عمله التصنيفي 
والاستنتاجي. وآخر خطوة في التحليل اللغوي هي وضع القواعدء 
واللإعداد لتصنيف مفردات اللغة على أساس من المبادىء الوصفية. «وليس 
كافباً بأي حال من الأحوال أن تجمع أفراداً قليلين من أبناء اللغة الذين 
يتشابهون في لهجتهم لكي تصل في النهاية إلى وضع نحو وصفي للغة 
كبيرة. . . وإذا نحن فعلنا ذلك فإننا سنصل في النهاية إلى نحو وصفي لبعض 
اللهجات الفردية أو اللهجات العامة»( . 

ومنهج بحث عالم اللغة الوصفي يتجنب الاعتماد على المادة المكتوبةء 
وينصب اهتمامه على الأصوات والصيغ للغة المتكلمة”" التي تعد اللغة 
الوحيدة الجديرة بالدراسة عند الوصفيين. 


٠١١ ٠۲١ وأسس علم اللغة ص‎ ٠١۷ اللغة بين المعيارية والوصفية ص‎ )١( 
۳۳ و۲‎ 

(۲) أسس علم اللغة ص ٠١١‏ . 

(۴) آسس علم اللغة ص ٠١١‏ . 

. ٠١١ أسس علم اللغة ص ۱۲۸ وانظر اللغة بين المعيارية والوصفية ص‎ )٤( 

. ٠٠١ سس علم اللغة ص‎ )٥( 

. ٠١۹ أسس علم اللغة ص‎ )٩( 

(۷) لغات البشر ص ۷۷. 


۱۸۱ 


ويختص علم اللغة الوصفي «بدراسة اللغة من الناحية التجريدية» 
وبوصف لغات معينة من النواحي الفونيمية والصرفية والنحوية والمعجمية»(). 

و «الوظيفة الأولى لعلم اللخة الوصفي هي أن يصف»0). 

وبعد أن ينتهي عالم اللغة الوصفي من عمله يأتي دور علم اللغة 
التاريخي » والوظيفة الأولى له هي أن يعرض التغيرات اللغوية» ويبين تطور 
اللغة العصور المختلفة١).‏ ا إعادة بناء اللخات الأم المفترضة على 
آساس الدراسة المقارنة للظواهر الموجودة في اللغات التي تفرعت عنها). 

ومن الصعب أن يفصل بين علم اللغة الوصفي وعلم اللغة التاريخي في 
مجال التطبيق العملي؛ لأن المصطلحات التي استخدمت في علم اللغة 
لوصفي قابلة من الناحية العملية للاستعمال في علم اللغة التاريخي < . 

ويأخحذ المحدثون على النحاة المتقدمين أن دراستهم للغة كانت معيارية 
كثر منها وصفية"). واللغة المعيارية هي المستوى الكلامي الذي له صفة 
رسمية» وغالاً ما تكون في أول الأمر لهجة محلية تنال شيئاً من التمجيد 
و التقدير» ويعترف بها كلغة رسمية لسبب من الأسباب . 

وقد نص الدكتور تمام حسان على أن السبب الذي لأجله كان النحو 
لعربي معيارياً إنما يكمن في الغاية التي نشا النحو من أجلهاء وهي ضبط 


» أسس علم اللغة ص ۱۸۳ . 

( أسس علم اللغة ص ۱۳۷ . 

۳( أسس علم اللغة ص ۱۳۷ . 

. ۲٣ لغات البشر ص ۷۳ وانظر مدخل إلى علم اللغة ص‎ )٤( 
.۹۷ وص‎ ۲٠۳ سس علم اللغة ص ۱۸۳۴ وانظر ص‎ )٥( 
. ٠۴۷ أسس علم اللغة ص‎ )( 

(۷) أسس علم اللغة ص ۲۲۷. 

(۸) أسس علم اللغة ص ۱١۸‏ . 


A۲ 


اللخة وعصمة الألسنة من الخطاً. فقد توصل النحاة إلى قواعدهم نتيجة نشاط 
استقراثي تحليلي للغة وجعلوا تلك القواعد أحكاما تجب مراعاتهاء وهي في 
نظرهم أولى بالاعتبار مما خالفها من المسموع). 

وقد لخص الدكتور تمام حسان منهج المحدثين في دراسة اللخة بقوله : 
«والذي يرضاه المنهج الحديث في دراسة اللغة أن يتوافر لموضوع الدراسة 
الشرطان الآتيان : 

١‏ أن يتناول لهجة واحدة من لهجات لغة ماء فلا يخلط في دراستها 

بينها وبين لهجة أخرى من اللغة نفسها. 
۲ - أن يعنى في هذه الدراسة الوصفية بمرحلة زمنية واحدة من 
مراحل تطور هذه اللهجة . 

والغاية التي يسعى الشرط الأول إلى تحقيقها ألا يخلط في دراسة 
المعنى على المستوى التحليلي الوصفي بين لهجة وبين لهجة أخرى؛ 
لأن كل واحدة منهما تمثل نظاما متكاملا مستقلا. . . 

وأما الغاية التي يسعى الشرط الثاني إلى تحقيقها فهي الفصل بين أي 
طورین مختلفين من أطوار نمو لهجة واحدة بعينها في دراسة يرجى لها أن 
تكون وصفية لا تاريخية . فدراسة الأطوار المتعاقبة هي دراسة تاريخية» وهي 
تكون مطلوبة لذاتها عند إرادة دراسة تاريخ تطور اللهجة. 

والمعروف أن النحاة العرب درسوا لهجات عربية متعددة ليستخرجوا 
منها نظاماً نحوياً موحداً» وأنهم فوق ذلك درسوا هذه اللهجات في أطوار 
متعددة من نموهاء فلم يفطنوا إلى ضرورة الفصل بين مرحلة ومرحلة أخرى 
من تطور اللغة»١).‏ 


. ٠١ اللغة العربية معناها ومبناها ص‎ )١( 
.١٤١ ٠۳ اللغة بين المعيارية والوصفية ص‎ )۲( 


NAF 


والآن ينبغي أن نعرض منهج الكوفيين والبصريين في الاحتجاج بكلام 
الهجريين» لنرى أوجه الاتفاق والخلاف بينهم وبين من قبلهم من نحاة البصرة 
والكوفة. 
( أ) الكوفيون وكلام العرب: 

لم يتشدد الكوفيون في الأخذ عن العرب كما تشدد البصريون» فقد 
و البصريون دائرة الاحتجاج في حين كثرت القبائل التي أخذ عنها نحاة 
الكوفة» سواء أكانوا من سكان البادية أم من سكان الحواضرء ولذلك زعم 
الرياشِيّ (ت ۷١۲ه-‏ ١۸۷م)‏ وهو بصري ‏ أن أهل الكوفة «أخذوا اللغة 
عن آهل السواد وأصحاب الكواميخ وأكلة الشوارينز»). آي عن آهل 
الحواضر ممن خالطوا الأعاجم» ففسدت لغتهم» ولم ترق بهم فصاحتهم إلى 
مستوى فصاحة الأعراب الموغلين في البداوة. 

عى أبو حاتم السَجسْتانيّ وهو بصري أيضاً- أن علم الكسائي 
- وهو شیخ الكوفيين _ مختاط بلا حجج ولا علل «إلا حكايات عن الأعراب 
مطروحة؛ أنه کان هم ما یرید . 

وقال آبو زید (ت ١٣۲ھ ۸٣۰‏ م) ‏ وهو بصري أيضاً : «قدم الكسائيٌ 
البصرةء فأخذ عن أبي عمرو ويونس وعيسى بن عمر علماً كثيرا صحيحأًء ثم 
خرج إلى بغداد فقدم أعراب الحطمة» فأخذ عنهم شيئاً فاسدأًء فخلط هذا 
بذاك فأفسده». 

وقال الوزِيّ (ت ٣۲۴۳ھ‏ 4۸م( — وهو بصريٍٰ أيضاً: «خحرجت إلى 
)١(‏ أخبار النحويين البصريين ص .٠٠‏ 
(۲) مراتب النحویین ص ۱۲۰ ۱۲١‏ . 
(۴) أخبار النحويين البصريين: ص ٠١‏ . 


A 


بغدادء فحضرت حلقة الفرّاءء فرأيته يحكى عن الأعراب» ويحتشد بشواهد 
ما کان أصحابنا يحفلون ببعضها»(). 1 

أصحابٌ هذه الأقوال كلها من مدرسة البصرة النحوية التي كانت في 
منافسة مع مدرسة الكوفةء وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على أن هذه 
الشهادات غير مَبَرأة من العصبية لمدرسة البصرة التي لم تكن ترى أصح من 
منهجها في قضية الاحتجاج» وهذا يجعلنا غير مطمئنين إلى سلامة هذه 
الأحكام التي أطلقها علماء البصرة على أعلام الكوفة؛ لآنها لا تخلو من 
التحامل عليهم» ولا يخفى ما يُؤدي إليه التنافس بين فريقين من طعن كل 
منهما في الآخر والتنقص منه. 

وأخدٌ الكوفيين من قبائل كثيرة لا يعد مَطْعَناً فيهم ؛ لأنهم لم يأخذوا 
منهم إلا للقتهم فيهم؛ ألاترى أن الفراء لم يأخحذ عن الأعراب مشل 
أبي الجَرّاح» وأبي تروان وغيرهما إلا لأنه وثق بهم . 

أضف إلى هذا أنه كان لا يحكي إلا عمن يثق بهم من الرواةء فقد ذكر 
أنه لا واحد ل «أبابيل»» وقال: «وزعم لي الرؤاسي -وكان ثقة مأموناً - أنه 
سمع واحدها: إبالة لا ياء فيها»". 

ويدل على ذلك أيضاً قوله : «وقوله (وَأعتَذّت لَهُنٌ مُنَاً يقال: اتخذت 
لهن مجلساً. ویقال إن (مُنکاً) غير مهموز» فسمعت أنه لأر . وحدثني شيخ 
من ثقات أهل البصرة أنه قال: الزماورد»0). 


)( مراتب النحويین ص ۸۲. 
( مراتب النحویین ص ۱۳۹ . 
(۳) معاني القرآن ۲۹۲:۳ . 
)٤(‏ معان القرآن ٤۲:۲‏ . 


1A0 


ونستدل على ذلك أيضاً بقوله: «وأما قوله (فْضَحكأٰ)7٠:‏ حاضت» 
فلم نسمعه من ثقة»") فهو قد نص على أنه لم يسمع تفسير ضحكت في 
الآية بحاضت ممن يوثق به. وهذا دلیل واضح على أنه لم یکن يروي إلا 
عن ينق به: 

وأما القبائل التي أخذ عنها الفراء فهي كثيرة جدأً» وسوف أكتفي هنا 
بذكر بعض القبائل التي يقل ذكرها في كتب النحو والتصريف» مع ملاحظة 
أنه لا ينص أحياناً على اسم القبيلة التي يحكي لختهاء ويبدو ذلك في قوله: 
«وسمعت بعض قضاعة يقول» و «رسمعت يعض العرب من قضاعة يقول»(“ 
و«وعغکل تقول»(“ و «أنشدني أبو فعس ا بني أسد»٠‏ و «أنشدتني امرأة 
عَقَيْليّة فصيحة»“) و«أنشدني بعضهم» و«انشدنا بعض العرب»“ 
و«أنشدني بعض بني کل۲٥“‏ و «انشدني بعض بني فس۲ و «أنشدني 
آخره" ٩‏ و«أنشدني بعض بني عامر» ٩"‏ و« آنشدني بعض بني سد و«أنشدني 


)١(‏ من الآية ۷١‏ من سورة هود. 

(۲) معان القرآن ۲۲:۲ . 

(۳) معاني القرآن ۱۲٤:۲‏ . 

. ٠۳٠:۲ معاني القرآن‎ )٤( 

() معاني القرآن ۱۳۰:۲ . 

. ٤۲۲:۲ معاني القرآن‎ )٩( 

(۷) معاني القران ۱۳۱:۲ وانظر 1۷:١‏ . 

IY e ANTE MEY «EY «114 104 1۰۸ 46:۲ معاني القرآن‎ )۸( 
YT «° 

E Fo FEA FEN c1 «¥4 «Y6 19۸ ›111: 1 معان القرآن‎ )4( 

(۱۰) معاني القرآن ٠١۸:۲‏ . 

. ۱۹۹:۲ معاي القرآن‎ )۱١( 

(۱۲) معاني القرآن ۲۳٤:۲‏ . 

(۱۳) معاني القرآن 4۲:۲ .۲٤۲١‏ 

.٩۷ ۷٦ معاني القران ۲ ۰1۷۰4۲۲ ۲ و 1:۳ والذکر والمؤنث ص‎ )۱٤( 


۸7 


بعض بني عَمَیّل»(۰ و«أنشدني بعض بني د وهم فصحاء بني سد 
و «أنشدني بعض بني ن و «أنشدني أبو تَرُوان العُكلىّ<“ و «أنشدني 
بعض بني كلاب»“ و «أنشدني بعض بني باهلة»٠‏ و«أنشدتني امرأة من 
و «أنشدني الباهليّ»('٠.‏ 

وقد اجتراً الفراء على تخطئة العرب» وهم أصحاب اللغة التي استنبط 
منها القواعد» قال: «وربما غلطت العرب في الحرف إذا ضارعه آخر من 
الهمز» فيهمزون غير المهموز» سمعت امرأة من طَيَىٌ تقول: رباب زوجي 
بأبيات . ويقولون لباب بالحج» وحَلاتٌ السَويّقء فيغلطون؛ لأن حَلأبُ قد 
يقال في دفع العطاش من الإبلء ولبات : ذهب إلى اللا الذي يؤكلء ورثات 
زوجي : ذهبت إلى رثيئة اللبنء وذلك إذا حلبت الحليب على الرائب»'. 


وذهب النحاة إلى أن الواو والياء إذا كانتا أصلين فى المفرد نحو مَعونة 
ومعيشة فإنهما تصحان في الجمع» ولا تبدلان همزةء فيقال فيهما: معاون 
ومَعايش» وإنما همز من ذلك ما كانتا فيه زائدتين نحو عَجوز وقبيلة» فيقال 


(۱) معاني القرآن ۲۸۳:۲ ۳۲۱ ۳۸۳ و۳:٤۲۳.‏ 
(۲) معاني القرآن ۳۱۱:۲ و ۱۲٤:۳‏ . 

(۳) معاني القرآن ۳۹۱:۲ . 

.٤٩۱ ۳۷ ۳٤:۲ معاني القرآن‎ )٤( 

(ه) معاني القرآن ٩:۲‏ و ۱٤۷:۳‏ . 

. ۲۲:۲ معاني القرآن‎ )٩( 

(۷) معاني القرآن ٤٤:۲‏ . 

(۸) معاني القرآن ۲۹۷:۳ . 

(۵ المذكر والمؤنث ص ۸۲. 

. ٠٠١ المذكر والمؤنث ص‎ )٠١( 

(۱۱) معاني القرآن ٤٥۹:۱‏ وانظر ۲۱۹:۲ . 


\AY 


في جمعها عجائز وقبائل» وقد عَلَط الفراء العربَ في قولهم «مصائب» بإبدال 
الواو همزة؛ لأنها لم تجر على مقاييسه» وذهب إلى أن العرب توهموا أن 
«مصِيبة : فعيْلة»؛ لشبهها بوزنها في اللفظ وعدة الحروف وكثرتها في 
الكلام'). وقد ذكرنا رأينا في هذه المسألة عند الحديث عن القراءات”). 

فقد أخحذ الفراء عن مختلف القبائل العربية» ومقياسه في ذلك 
هو الفصاحة» فقد كان ينص أحياناً على فصاحة من يحكي عنه من العربء 
ولم يأخذ إلا عمن وثق به من الرواةء ولم يصرح أحياناً باسم القبيلة التي 
ينتسب إليها من يأخذ عنه. 

واستشهد علب بلغة ارد قال: «قال الأخفش: قام مرل يريد 
الرجلء قال أبو العباس: هذه لغة لاد مشهورة». 

وروی عن كثير من القبائل كقوله: «وأنشدني أعرابي من بهدلة»١)»‏ 
و «وهو السداءء ممدود بلغة أهل اليمامةء وهو السّدى بلغة أهل المدينة»(“ 
و «وهي لغة طیّی ء٥‏ و«هذه لغته» وهورجل من یی ء٠‏ و «أنشدني 
السذْرِيّ لغلام من بني نَم“ ونحو ذلك . 


وكان يرى أن قريشاً أفصح العرب» قال: «ارتفعت قريش في الفصاحة 


(۱) معاني القرآن ۳۷۳:۱ .۳۷٤‏ 
(۲) انظر في هذا ما ذكرناه في موقف بي عثمان المازني من القراءات» وتخطئته لنافع في 
قراءته (معائش) . 

(۴) مالس ثعلب ص ٥۸‏ . 

. ۲۰۲ مجالس ثعلب ص‎ )٤( 

. ٤۸۳ مجالس ثعلب ص‎ )٥( 

. ٤۹٦ حالس ثعلب ص‎ )٦( 

(۷) حالس ثعلب ص ٥٦٦‏ . 

(۸) مالس ثعلب ص ٤٤١‏ . 


AA 


عن عَنعنة تمیم» وكشكشة ربيعة» وكسكسة هوازنء وتضجُع قيس» وعجر فية 
ضبةء وتلتلة بهراء». 

وهو ول من صرح بهذا من المتقدمين فيما أعلم . 
(ب) البصريون وكلام العرب: 

يفخر الرياشي بأن أصحابه البصريين أخذوا اللغة «عن حَرّشة الضباب 
وأكلة اليرابيع»“. أي عن الأعراب الفصحاء الذين يقيمون في عمق البادية 
ممن لم تشب لهجاتهم شائبةًء فلم يسكنوا الحواضرء ولم يختلطوا بالأعاجم 
فيتطرق الفساد إلى لغتهم ويستشري اللحن في الستتهم. فقد أذ الخليل 
- وهو شيخ البصريين ‏ علمه من بوادي الحجاز ونجد وتهامة“. 

ودعاهم ذلك إلى الطعن في نحاة الكوفة ؛ لأنهم أخذوا اللخة عن سكان 
الحواضر“). واتهموا الكسائي بأنه أفسد ما تلقاه من شيوخ البصرة بما أخذه 
عن أعراب الحطمة)ء ولذلك لم يرووا عنهم شيئاً من اللغة إلا ما كان من 
ابي زيد فإنه روى عن المفضل الضبي 7 ولم يثقوا بهم في كلام العرب» 
ولم يرتضوا روايتهم» وزعموا أن ليس فيهم عالم بكلام العرب. وبلغ 
الأمر بأبي حاتم السجستاني أن قال: «ولا ألتفت إلى رواية الكسائي والأحمر 
والأموي والفراء» ونحوهم» وأعوذ باللّه من شرهم»). وإنما امتنعوا «من 


(۱) مجالس علب ص ۸۰ ۸۱. 

(۲) أخبار النحويين البصريين ص .٠۰‏ 

(۳) نزهة الألباء ص ۹ه . 

.٠١ أخبار النحويين البصريين ص‎ )٤( 

(ه) أخبار النحويين البصريين ص .٠١‏ 

.٥۷ ٥٦ أخبار النحويين البصريين ص‎ )١( 
.٠١١ مراتب النحویین ص‎ )۷( 

(۸) مراتب النحویین ص ۱۲۰. 

. ۱٤۳ مراتب النحویین ص‎ )٩( 


۱۸۹ 


الأخذ عنهم لأنهم لا يرون الأعراب الذي يحكون عنهم حجة»()ء فقد أخذ 
ابن الأعرابي (ت ١٠۲ه-‏ ١٤۸م)‏ عن «جماعة من الأعراب مثل الصقيلء 
وعَجْرّمة» وأبي المكارم» وقوم لا يثق بأكثرهم البصريون»<). 

ويرى البصريون أن أكثر الشعر بالكوفة مصنوع ومنسوب إلى من 
لم يقله"» وقد قال في ذلك أبو حاتم السجستاني : «كان بالكوفة جماعة من 
رواة الشعر مثل حماد الرواية وغيره» وكانوا يصنعون الشعر» ويقتفون المصنوع 
منه» وينسبونه إلى غير أهله. ولقد حدثني سعید بن هریم البرجمي » قال : 
حدثني من أثق به أنه کان عند حماد حتى جاء أعرابي» فأنشده قصيدة 
لم تُعْرف ولم يدر لمن هي» فقال حماد: اكتبوها. فلما كتبوها وقام 
الأعرابي قال: لمن ترون أن نجعلها؟ فقالوا أقوالاء فقال حماد: اجعلوها 
لطرفة . 

وقال أبو عثمان الجاحظ : ذكر الأصمعي وأبو عبيدة وأبو زيد عن يونس 
أنه قال: إني لأعجب كيف أخذ الناس عن حماد وهو يلحن» ويكسر الشعرء 
ويكذب» ويصحف. . 

وقال أبو حاتم : قال الأصمعي : جالست حَماداً فلم أجد عنده إلا 
ثلاثمائة حرف» ولم رض روایته»() . 

وكان الأصمعي أكثر البصريين تَسَدّداً في الروايةء ف «كان يُضَيّىء 
ولا جوز إلا أفصح اللغات» ويلح في ذلكء ويمحك»» «ولا يفتي إلا فيما 


(۱) مراتب النحویین ص ٠٤۳‏ . 
(۲) مراتب النحویین ص ۱٤١۷‏ . 
(۳) مراتب النحویین ص ۱۱۹ . 
)٤(‏ مراتب النحویین ص ۱۱۷ ۱۱۸ . 
)٥(‏ مراتب النحویین ص ۷۳. 


۱۹۰ 


جمع عليه العلماء» ويقف عما ينفردون به عنه»(). 

وقد كانوا ينصون على أنهم أخذوا اللغة عمن يوثق به في عربيته من 
لعرب الخلفن فقد حكى المازني أن أبا زيد أخبره: «أنه سأل غير واحد من 
لعرب ممن يوثق به في عربیته. . ٩».‏ . 

ومثل هذا كثير في كتاب سيبويه» وذلك كقوله: «سمعنا العرب 
لفصحاء»"» و«سمعت من يوثق بعربیته من العرب يقول»)» و «سمعنا من 
يوثق بعربیته قال»()» و «سمعنا من يوثق به من العرب»)» و«من العرب 


لموثوق بهم»"» و«سمعنا بعض من يوثق بعربیته»)» و «سمعناه ممن 
رض عربیته»)» و «بعض العرب ممن تَرْضیٰ عربیته»(۰). 

لكنه لم يلتزم بتوثيق من يروي عنهم من العرب في المواضع كافةء 
وكان يكتفي بالتصريح بأنه سمع ذلك من العرب» وقد تنوعت عباراته في هذه 
المسألةء كقوله: «سمعنا جميع ما ذكرنا لك من الإمالة والنصب في هذه 
الأبواب من العرب»» و «واعلم أن لغة للعرب مطردة»""“ و «سمعنا العرب 


۲ 

EY 
.۱۹۹ ۱٦۷:۲ الکتاب‎ )٦( 

.-.- ۲ 
. ۲٣۱:۲ الکتاب‎ )۸( 
Ye الكتاب‎ (4) 
. ٤۲۳:۲ الکتاب‎ )٠١( 
. ۲۷۱:۲ الکتاب‎ )۱١( 
. ٤٠٠:۲ الکتاب‎ )۱۲( 


۹۱ 


يقولون»('» و «سمعنا العرب تقول»)» و «سمعنا من العرب من یقول»")» 
و «سمعنا بعض العرب يقول»ء و «زعموا أن بعض العرب يقول») و «وقد 
قال بعض العرب»”"» و «ومن العرب من يقول»". و «ومن العرب. . .^ 
و «سماعاً من العرب» . 

وأجبانا يسنن بعض ما یحکیه من اللغة إلى من أخذه عنه من الرواةء 
مثل يونس''» وأبي الخطاب')ء والخليل ٠”‏ . 

غير أنه لا يلتزم بذكر الراوي دائماًء وحسبه - في بعض المواضع - أن 
ينص على انه موثوق عنده» کقوله : ودا من لانتهم آنه سمعهم)"')» 


کت 


و «حدثنامن نثق به أن بعضهم يقول»'). و «أخبرني من أثق به»)» و «یوثق 


بعلمه» ٩‏ . 
)١(‏ الکتاب ۱۹۳:۲ ۲۰۹. 
(۲) الکتاب ۲۱۱:۲ . 

VY (1: الكتاب‎ (™ 
.۳۸۸:۲ الکتاب‎ )٤( 

() الکتاب ۲۳۳:۲ . 

. ۲۲۷:۲ الکتاب‎ )٩( 
۲۱۳:۲ الکتاب‎ )۷( 

(۸) الکتاب ۱۸۲:۲ 

. ٤۱۸:۲ الکتاب‎ )٩( 


(۱۰) الکتاب ۲۲۹:۲ ۳۸۸ ۲۸۸. 
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. ٤۲۳:۲ الکتاب‎ )۱۳( 

. 1۹:۲ الكتاب‎ )٠٤( 

. ۱۲۹ ۱۲۷:۲ الکتاب‎ )٠٥( 

.۸٥:۲ الکتاب‎ )۱١( 


۱۹۲ 


وقبائل العرب _عنده - متباينة في فصاحتهاء فلغة أهل الحجاز «هي 
اللغة الأولى القَذْمَّىء «وهي اللغة العربية القديمة الجيدة»). وقد يكون 
في لغة آهل الحجاز ما هو شاذ”. وما هو قليل رديء“). وتتردد في مباحث 
التصريف عنده أسماء القبائل الآتية» وهي : قيس وتمیم)» وأسد۷» 
وبکر بن وائل ^ وفزارة)» وطيیّیء7) واد السرا وبنو سعد 


وکعْب')» وعنیّ)» وربیعة*٠‏ . 


ولم یکن سیبویه - في معظم هذه المواضع ‏ ينص على ما يؤخذ به من 
تلك اللغات وما يترك وإن كان يطلق على قليل منها بعض الأوصاف التي تدل 
على ضعفها في مقاييسه» مثل: قليلةء ورديئةء ورديئة جدأً وقليلة رديئة 
ونحوهاء وإنما كان حسبه أن يسجل الظواهر اللغوية في كل لهجة من 


اللهجات العربية. 

.)١:۲ الكتاب‎ )١( 

.٤١٤:۲ الکتاب‎ )۲( 

(۳) الکتاب ۲۸۸:۲ . 

. ٠۷١:۲ الکتاب‎ )٤( 

(ه) الکتاب ۲۸۸:۲ ۲۹۲ ۲۸۷ . 

. ۲۹۸ ۲۹۵ ۲۸١ ۳۹۸:۲ الکتاب‎ )٦( 
.۲۹٣۲ ء۲۹٣١‎ ۲۸٥:۲ الکتاب‎ )۷( 

.۲۹٤ ۲٣۸ ۲۵۷ ۱٦۰:۲ الکتاب‎ )۸( 
. ۲۸۷:۲ الکتاب‎ )٩( 

(۱۰) الکتاب ۲۸۷:۲ . 

. ۲۸۱:۲ الکتاب‎ )۱١( 

(۱۲) الکتاب ۲۸۸:۲ . 


. ٠١١:۲ الکتاب‎ )۱۳( 
. ٠۹١:۲ الکتاب‎ )۱٤( 
. ۲۹٤:۲ الکتاب‎ )٠٥( 


۱۹۲۳ 


وأما الزجاج فكان يرى أن هناك من لاينبغي أن يؤخذ بلغته من 
العرب()» غير آنه لم يبین لنا من هم الذين لا یجب أن نأخذ بکلامهم . 

وکان لا يحتج بشعر لا يعرف قائله؛ لأنه قد یکون لمن لا يؤحذ 
بشعره) . 

فالبصریون «كانوا يتحرون في الأخذ: أما العربي فيتحرون فيه سلامة 
لغته وسلیقته» وأما الراوي فالصدق والضبط . ثم كانوا لا يعتدون بالشاهد إذا 
لم يعرف قاتله أو لم يروه عربي يوثق بلغته)" . 

فإن قيل: إن دعوى عدم احتجاجهم بالشاهد إذا لم یعرف قائله غير 
صحيحة ؛ لأن أبا عمر الجَرْمِيّ قال: «نظرت فى كتاب سيبويه فإذا فيه ألف 
وخمسون بيا قأما الألف فعرفت أسماء قائليهاء وأما الخمسون فلم أعرف 
قائليها»( . 

قلنا: إن جهل الجرمى بأسماء قائلي هذه الأبيات لا دلالة فيه على أنها 
مجهولة؛ لأنه لم يقل إنها مجهولةء ولو قال ذلك لما كان في قوله حجُّة 
علينا؛ لأنه ليس في مقدوره أن يحيط بشعر العرب وشعرائهم؛ ألا ترى أن 
الزجاج قال في قول الراجز: 
لما راى أن لا عة ولا شِبَعْ مال إلى أزطاة جف فالْطَجَمْ 

«وهذا شعر لا يعرف قائله». ثم جاء ياقوت والعيني» فنسباه إلى 
منظور بن حبة الأسدى0 . 
(۱) معاني القرآن وإعرابه ٠٠١:۱‏ وانظر ٤٦۳:۲‏ . 
(۲) معاني القرآن وإعرابه ٤۹۳:۲‏ و٤٤٤‏ . 
(۳) في أصول النحو ص ۱۹۸ . 
)٤(‏ طبقات النحويين واللغويين ص .۷١‏ 


() معاني القران وإعرابه ٤٠٠٤:۲‏ . 
)١(‏ شرح شواهد الشافية ص ۲۷١‏ . 


۹£ 


والأبيات التي لا نعرف أسماء قائليها من شواهد سيبويه - في زماننا- 
أكثر من خمسين بكثير. أضف إلى هذا أنهم كانوا يحتجون بالشاهد إذا رواه 
عربي يوٹق بلغته أو راو معروف بالصدق والضبط والأمانة وإن لم يعرف قائله . 
فجهل الجرمي بخمسين شاهدا من شواهد الكتاب لايقدح في استشهاد 
سيبويه بهاء ولا يطعن في سلامة المقاييس التي استنبطها. والأصول التي 
وضعهاء والنتائج التي وصل إليها وهو يضع قواعد الإعراب والتصريف . 


واجترأ بعض البصريين على تلحين العرب بسبب معارضة كلامهم 
للأقيسة التي وضعوهاء فقد ذكر يونس أن عبدالله بن أبي إسحاق الحضرمي 
وعيسى بن عمر كانا يطعنان على العرب( فقد خَطاً عيسى بن عمر النابغة 
في بيت من شعره"ء ولْخُنَ ابن أبي إسحاق الفرزدق في بعض شعره» 
وقصته مع الفرزدق في ذلك مشهورة. وعلط الخليل العربَ في بعض 
ما روا« وتبعه سيبويه» فَلّطّ ناساً من العرب<. وكذلك فعل الأخفش 
الأوسط» وأبو العباس المبرد"» ونص الزجاج على أن «الشاعر قد يجوز 
ان بخطی ء۲ وعلط العربَ أيضاً منهم الرَجَاجيٌ» وابنْ درستويه( ٠"‏ . 


)١(‏ طبقات فحول الشعراء ص ٠١‏ وطبقات النحويين واللغوبين ص ۳۲ وأخبار النحويين 
لبصریین ص ۸. 

(۲) طبقات فحول الشعراء ص ٠١‏ وطبقات النحويين واللغويين ص ٤١‏ . 

(۳۴) طبقات فحول الشعراء ص ۱۷ ومعاني القرآن للفراء ۱۸۲:۲ ۱۸١‏ وطبقات 
لنحويين واللخويين ص ۳١‏ ونزهة الألباء ص ۲۷ ۲۸ . 

.۲۱۷:۲ الکتاب‎ )٤( 

.۳۹۷ ۲۷۸ ۱۲۷:۲ الکتاب‎ )٥( 

»( لأغفال ص 8۲۴ .VE"‏ 

.۱١۳:١ القتضب‎ )۷( 

(۸) معاني القران وإعرابه ٤٠٤:۲‏ . 

.۳۲۷ مجالس العلاء ص‎ )٩( 

.٠٠۸:١ تصحيح الفصيح‎ )٠١( 
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لقد اتضح ما قلناه في بداية هذه الفقرة» وهو أن الكوفيين والبصريين 
أخذوا اللخة عن قبائل كثيرة» ولم يقتصروا على قبيلة واحدة» وأما امتداد عصر 
الاحتجاج عندهم فهو ظاهر لا يحتاج إلى مثال» ويكفي أن ننظر في أي كتاب 
من كتبهم لنرى شعر الجاهليين والمخضرمين والإسلاميين يملأ الكتاب في 
حين لم يستشهدوا بشعر المُحْدّثين في اللغة والإعراب والتصريف. وإذا كان 
هذا هو منهج الفريقين فما هومنهج الصرفيين في القرنين الثالث والرابع 
للهجرة؟ 
(ج) الصرفيون وكلام العرب: 

يعد أبو الفتح بن جني أول من بحث مسألة الاحتجاج بكلام العرب 
بشكل مفصل» فقد عقد لها عدة أبواب في كتابه «الخصائص»». وأشبع القول 
فيها على نحو لم سبق إليهء وأما المازني والفارسي فقد كانت أقوالهم 
مختصرة» ولم يردا أبواباً لبحث هذه القضية» وإنما جاءت آراؤهما في ثنايا 
مباحث التصريف كما سيأتي في الفقرات التالية : 
١‏ - أبو عثمان المازني: 

نحن نرى كتاب «التصريف» للمازني «عريقاً في الإيجاز والاختصار» عاريا 
من الحَشو والإكثار. . . قليلّ الألفاظ»٠‏ كما يقول ابن جني فمن البداهة أن 
لا يكثر فيه من لغات القبائل المختلفة كثرة تستدعي المفاضلة بينها وتبيان 
الفصيح من غير الفصيح» وما يجب أن يؤخذ به وما لا ينبغي أن يؤخذ به من 
تلك اللغات؛ لأن المازني لم يكن معنيا بحشد الأوجه المختلفة وتوجيه كل 
منهاء وإنما كان همه وسَدَمه أن يضع الأصول العامة للتصريف مكتفياً بأقل 
قدر من الأمثلة» وحسبه منها ما يوضح المقاييس التي ضمُنها كتابه» ويحقق 
الغاية التي كان يرومها من تأليف هذا الكتاب» وينحصر الغرض الذي كان 


.ه:١ المنصف‎ )١( 


۱۹٩ 


يصبو إلى تحقيقه في جمع الأصول الرئيسة التي لا غنى عنها لطالب علم 
التصريف» وهذا الغرض غير خافٍ على من قرأ كتابه» ولا يخفى عليه أيضاً 
أن أبا عثمان وضع قواعده على اللخة الأدبية المشتركة التي استنبط منها 
المتقدمون أقيستهم» وأعرض عما لم يرق إلى هذه المرتبة إلا نادرأ وإذا 
تذكرنا آنه هو الذي قال: «مَنُ أراد أن يصنف کتاباً كيرا ف في النحو بعد كتاب 
سیبویه فلیستح ٩(۲‏ آدرکنا السبب في إيجاز كتابه» فهو قد رآى أن سيبويه 
لم يدع شيئاً لمن يأتي بعده» لذلك لم يضمن كتابه سوى الأصول العامة 
للتصريف» لتخف مؤونته» ویسهل حفظه . 

وإذا ما نظرنا في كتاب أبي عثمان لنتبين منهجه في الاحتجاج بكلام 
العرب استطعنا أن نستنتج من كلامه فيه أن اللغة ينبغي أن لا تؤخ إلا عن 
الثقات» كقوله: : «وزعم الخليل أن قوله: 

مُنَخداً من عضواتِ ر ولجنا 

إنما هو فوْعَلٌ من ولحت وليس ب «تَفْعّل»؛ لأن معاد في الأسماء 
قليل» وفوْعَل كثير. ولكنه عَلِمٌ أنه لو جاء بالواو على أصلها لزمه أن يبدلها 
همزة لئلا تجتمع واوان في أول كلمةء فأبدل التاء لكثرة دخولها على الواو في 
باب وَلَجَ حين قالوا: َء ومُنْلحٌء وهذا الح من هذا. ولم يؤخذ هذا إلا 
عن الثقات») . 

ومثل ذلك قوله: «وأما طاولني فطلته فهي مُحولة كما حولت فلت 
وفاعلُها طائل» لا يقال فيه طویل» کما أن قال لا يقال فيه ويل . ولم يؤخذ 
هذا إلا عن الثقات» . 


. ٤٦٦:١ بغية الوعاة‎ )١( 
.٠۲١:۱ المنصف‎ )۲( 
.۲٤۲:۱ المنصف‎ )۳( 


4۹۷ 


وهذا الذي اشترطه أبو عثمان» وهو أن يكون من تؤخذ عنه اللغة ثقة 
إنما هو أثر من آثار المُحدّثين الذين لم يأخذوا حديث الرسول عليه الصلاة 
والسلام إلا ممن يوثق بهء وليس غريباً أن ينتقل هذا إلى الصرفيين» فإن 
حلقات العلوم الشرعية والعربية كانت متجاورة في كل مسجد في ذلك العهدء 
وقد كان العلماء في تلك الفترة لا يقصرون اهتمامهم على علم واحد» وهناك 
تفاعل بين علوم الشريعة والعلوم العربية؛ لأن علوم العربية إنما نشأت أساساً 
لخدمة الشريعة» ومن الطبعي في هذه الحال أن تنتقل أصول علم الحديث 
إلى التصريفيين الذين لم يكونوا بمعزل عن الحياة التي زخرت بكل ضروب 
العلوم . 

ومما انتقل من مصطلح الحديث إلى التصريف مصطلح «الضَبْطء فقد 
اشترط المَُدّثون في من يروون عنه الحديث النبوي أن يكون «ضابطاً» » واستعمل 
أبو عثمان هذا المضطلغ فقال في قول الشاعر: 
ولاب بالعْشِيٌ بني بنيه كفعل الهِرٌ يلتمس القَظايا 
فأبْعَدَهٌ الإلّه ولا يُوَبّى ولا يَسْفَى من المرض السفايا 

«ولولا أنه أخبرنا به من نثق بروايته وضبطه لما أجزناه» ولجعلناه 
همزا)(). 

والثقة _ عند المازني کے ليست مقصورة على الرواةء وإنما تمتد إلى 
العرب» وهم درجات في الفصاحة» ففيهم من يوثق بعربيته» ومن لا يوثق 
بلغته» واللغة التي يوثق بأصحابها قسمان: قسم تكلم به أكثر من يوثق بهم 
وقسم نطق به بعض هؤلاءء ويدل على ذلك قوله: «وبعض العرب من أهل 
الحجاز ممن يوثق بعربيته لا يبدل الواو والياء تاء في هذا الباب)» ويجعلهما 


.٠٠١١:۲ المنصف‎ )١( 
یرید باب «افتعَلَ وما َصرّف منه» ما فاؤه واو أو یاء.‎ )۲( 


۹۸ 


تابعتین لما قبلهما. . يقولون: موْتزن» ومُوتیس» ویاتزن» ویاتس» وارد 
وایتزن)(۰ إذا أمرت» ولم تكب ما نکب الأولون. والأولّى» أكنر 
وأقيس» . 

غير أنه لم يذكر لنا من هم العرب الذين لا يوثق بعربيتهم . 

والقواعد التي اشتمل عليها كتاب أبي عثمان مستنبطة مما يتكلم به 
أكثر العربء كقوله: «واعلم أن افتعَلء ومفتجلاًء وكل ما تصرف منه إذا بنيته 
مما فاؤه واو أو ياء فأكثر العرب» وهي اللغة المشهورة الشائعة» يبدلون مكان 
الواو والياء تام ثم يدغمونها في التاء التي بعدهاء وذلك قولهم : نرَنء 
يتن فهو مزن . وكذلك الياء» تقول: اتس فهو مس تس5 . 

ومن ذلك قوله : «فإذا قلت: فَعلَ مما فاؤه واو. ثم قلت: يَفْعَلُ أتممت 
َل وأخواته؛ لأنه لم يجتمع في بعل ياء وكسرةء فتقول: وجل يُوجْلٌء 
وجل يول . فهذا هو المطرد في كلامهم الذي لا ينكسر. وكذلك إذا كانت 
الفاء ياء وكان الفعل فَعِلّ فإن يْعَلُ ي . . . وذلك قولهم : يس بياس ويس 
بین 

لكنه لم يقتصر على اللغة الشائعة المشهورة التي يتكلم بها معظم 
العرب» وروى لنا لغة من يوثق بعربيته وإن كانت دون اللغة المشهورة فى 
عدد المتكلمين بها كما رأينا منذ قليل حين حكى لغة من ب E‏ 
ما قبلهما في باب اَل وما تصرف منه مما فاؤه واو أو ياء . 


.۲۲۲ في الأصل: «واترٰ وارز وهو خطأء والصواب ما أثبت» وهو من ص‎ )١( 
يريد لغة من أبدل الواو والياء تاء في هذا الباب.‎ )۲( 

(۳) المنصف ۲۲۸:۱. 

.۲۲۲:۱ المنصف‎ )٤( 

(ه) المنصف ۲۰۱:۱. 

٠١۲_۲٤١ وانظر أمثلة أخرى في المنصف ۲۰۲:۱ ۲۰۵ و‎ )١( 


۱۹۹ 


ومن كلامه الذي جمع فيه لختين من لغات العرب في المسألة الواحدة 
قوله : «وأما تاه يي وطاح يطيخ فزعم الخليل أنهما قعل يَفْعِل من الواو مثل 
حَسِبَ يخيب من الصحيح» ويدلك على ذلك وخب وَوهْتٌ. . . 

ومن العرب من يقول: تيه وطْيّحَّء فهو عند هؤلاء مشل باع 
بیع . . .0 . 

وفي هذا النص دلالة أيضاً على أنه لم يكن يُعنى بنسبة اللغة إلى القبيلة 
لتي تتکلم بهاء وحسبه أن يعرف أن هذه اللغة أو تلك هي مما نطق به 
العرب الفصحاءء فإن هذا كاف للاستشهاد بتلك اللخة؛ ألا ترى أنه قال في 
لنص السابق : «ومن العرب من يقول» ولم يُحدّد لنا أصحاب هذه اللغة من 
لعرب . 

كل هذه النصوص تدل دلالة واضحة على أن أبا عثمان المازني قد 
ستشهد بلغات كثير من القبائل في مباحث التصريف - شأنه في ذلك شأن 
من سبقوه من نحاة الكوفة والبصرة - وهذا المنهج مرفوض عند علماء اللغة 
لمخدّثين ؛ لأنهم يرون أن المنهج الصحيح في دراسة اللغة ينبغي أن يتناول 
لهجة واحدة من لهجات اللغة» فلا يخلط في دراستها بينها وبين لهجة أخرى 
من اللغة نفسهاء كما ذكرنا في مقدمة حديشنا عن كلام العرب. 

لكن المنهج الذي اتبعه المازني في دراسة اللهجات مجتمعة هو منهج 
وصفي في أكثر الأحيانء فتراه يذكر لنا اللغة التي عليها أكثر العرب» ويتبع 
ذلك بذكر ما يخالفها من لهجات القبائل من غير تعقيب عليهاء كما رأينا في 
النصوص السابقة» ويبدو ذلك بوضوح في قوله بعد أن ذكر اللغة الشائعة في 
اسم المفعول من الثلاثي المعتل العين: «وبنو تميم فيما زعم علماؤنا- 
يمون مفغُو من الیاء» فیقولون: مبيوع» ومغیوب» ومسیوربه. . 


(ا) المنصف ۲۹۱:۱ ۲۹۲. 


أخبرني أبو زيد أن تميماً تقول ذلك. ورواه الخليل وسيبويه عن 
العرب»(٠.‏ 

ولا يستقصي أبو عثمان جميع اللغات في المسألة الواحدةء فإنه أغفل 
في اسم المفعول من الثلاثي المعتل العين ما جاء منه متمماً إذا كانت عينه 
واوا کقولهم : ثوب مَصوْون» ومسك مَذووف» ورجل مَعُوود» وفرس مَقَوود» 
وقول مَقَوُول» وقد ذكر هذه الأمثلة ابن جني0). 

ولعله أهمل ذلك لأنه لا يراه ثبتأء أو لأنه قليلء أو لضعفه في القياس 
عنده» فلم يعتد به مع أن سیبویه قال فيه : «ولا يستنْکر آن تجيء الواو على 
الأصل»”". 

وربما لم يثق المازني بهذه اللغة لأن الكسائي هو الذي حكاهاا)» 
وقد رأينا فيما سبق أن الكوفيين يروون عن أعراب لايثق بهم البصريونء 
فيجوز أن يكون أبو عثمان قد تابع البصريين في ذلك. 

وأما قضية عصر الاحتجاج فلم يعرض لها أبو عثمان» والذي يستنتج 
من الشعر الذي استشهد به أنه وقف بالاحتجاج عند الفترة التي جاءت عند 
سيبويه وغيره ممن عاصروه» فقد تتبعت الشواهد التي احتج بها فلم أجد بينها 
شاهداً لشاعر مُخدّث»› وکلها للجاهليين والمخضرمين والإسلاميين› والشعراء 
الذين استشهد بشعرهم هم: الاغشى<» وزهیر بن أبي شل 


.۲۸١ المنصف ۳۸۳:۱ و‎ )١( 
.۲۸۵:۱ المنصف‎ )۲( 

(۳) الکتاب ۳۹۷:۲. 

.٠١١ س‎ ۱٤۹:۳ شرح الشافية‎ )٤( 
.١١۳١:١ (ه) المنصف‎ 

.۳٠۹:۲ المنصف‎ )٩( 


والمتشضل). وأبو خراش الهذلي وَلقّمة بن عبدة» وعدي بن 
زید۵)» وأبو حزابة()» وخطام المجاشعي ١‏ وأغْصر بن سعد بن قيس 
عبان وعبد يغوٿ بن وَقَاص الحارڻي © وتميم بن ا مقبل» 
جل بن امش ال واية بن ابي ات٩۰‏ طرف بن تیم 
العنبري ٠ء‏ وعبدالرحمن بن حسان)ء والكميت19 وعبيداللّه بن قيس 
الرقیات ° وأبو النجم العجلي 7ء والعجاج"')» ورؤبة)» وأبو السود 
الدؤلي 1 وجریر( ")۰ والأخحطل("). 


.٦۷:۲ المنصف‎ )١( 

(۲) المنصف .٠٠۲:۱‏ 
(۳) المنصف ۲۸۹:۱ و .٠٠١١:٣‏ 
)٤(‏ المنصف ۳۳۸:۱. 
(ه) المنصف ۱۹۰:۲. 

.۱۸٤:۲ المنصف‎ )١( 
.٠١١:۲ النصف‎ )۷( 
.٠١۲:۲ المنصف‎ )۸( 

.۳۲٤ ۲۲۹:۱ المنصف‎ )٩۹( 

. ٤4:۲ المنصف‎ )٠١( 

.٦1:۲ المنصف‎ )۱١( 

(۱۲) المنصف ۳:۲ه٠.‏ 

(۱۳) المنصف ۳۳۸:۱. 

.1۸:۲ المنصف‎ )۱١( 

.٦۷:۲ المنصف‎ )٠١( 

.١١٤:۲ المنصف‎ )١١( 

.١٤٤ ۲:٣ المنصف ۱۲۹:۱ ۲۲۷ و‎ )۱۷( 
.۳۰۷:۲ ۲۹٣۲:۱ المنصف‎ )۱۸( 
.٠١٣٣:۱ المنصف‎ )۱۹( 
.۲۲٣:۱ المنصف‎ )۲٠( 
.۳٠١:۱ المنصف‎ )۲۹( 


لكن أبا عثمان لم يكن ينسب البيت إلى قائله في معظم هذه 
المواضع» وإنما كان يكتفي بقوله «قال» أو «قال الشاعر» أو «قال الآخر». 
وکان أحیااً يسند البيت إلى من أنشده من الرواة“ » أو يقول: «وبعض 
العرب ينشد هذا البيت»“ والبيت معروف قائله. وبعض الأبيات التي 
استشهد بها أبو عثمان مجهولة لايعرف قائلوهاء وإنما احتج بها 
کما يبدو لأنه رواها عمن يثق بهم من الرواة. وقد رأينا فيما سبق أن 
المازني ذهب إلى أن من يوثق بروايته وضبطه إذا جاء بشيء لزم قبوله وإن 
خالف القياس › ومن ذلك قوله: «وسمعت الأصمعي يقول: سمعت 
أباعمرو بن العلاء يقول: سمعت في شعر العرب. . »)١.‏ وقوله: 
«وأنشدني الأصمعي» قال: أنشدني عیسی بن عمر») » وقوله: «وسمعت 
الأصمعي ينشد. . .)0 . 


غير أنه لم يلتزم هذا في الأبيات المجهولة كافة» بل كان يكتفي بقوله: 
«قال الشاعر») أو «قال») . أو «وقال الآخحر»» . وهذا لا يدل على أن 
أبا عثمان یحتج بالبیت المجهول وإن لم يعرف راويه» وتأويل ذلك عندي أنه 
روى هذه الأبيات عمن سبقوه» وغاب عنه اسم الراوي» فاقتصر على قوله «قال 
الشاعر» ونحوه» ويجوز أن تكون تلك الأبيات لشعراء مُقِلَين لم تصل إلينا 


.۳۲٤ و ۲۲۹ و‎ ۲٠۲ المنصف ۳۳۸:۱ وانظر ص‎ )١( 
.٠١۲:۲ المنصف‎ )۲( 

(۳) انظر في هذه المسألة: المنصف ٠١١:۲‏ . 

.۲۸۹:۱ المنصف‎ )٤( 

.٠١١:۲ النصف‎ )٥( 

.۱۸٤:۲ المنصف‎ )1( 

(۷) المنصف 1۸:۲. 

. ٤۲:۲ المنصف‎ )۸( 

.٠١١ ٠١۳:۲ المنصف‎ )۹( 


۰۴۳ 


أشعارهم. وإنما عَلَلْتُ هذا الموضع بهذه العلة لأن أبا عثمان نص على أن 
الشعر المجهول لا يحتج به . 

وامتداد عصر الاحتجاج عند المازني لا يرضاه المنهج الحديث في 
دراسة اللغة كما أسلفنا؛ لأنه يشترط في الدراسة الوصفية أن يُعنى بمرحلة 
زمنية واحدة من مراحل تطور اللهجة التي يدرسها؛ لأن اللغة عند 
المحدثين _ ليست ثابتة وإنما هي قابلة للتطور. 

وأسس أبو عثمان المازني منهجه في دراسة التصريف على أصل من 
أصول البصريين» وهو أن الأسماء التي لا زيادة فيها تكون على ثلاثة أصول: 

١‏ - أصل ثلاڻي”“ نحو ريد ورد وجَبّل» وفخذ وعَضد 
وغیرها. 

۲ - أصل رباعي: نحو جُعْفُر» وقمطر» وبرئن» وغيرها. 

۳ - أصل خماسي: نحو سَفَرْجّل» وچردځل» وجَځْمرش» 
وغیرها. 

وأما الأفعال التي لا زيادة فيها فتكون على أصلين: 

|١‏ - أصل ثلاڻي: نحو ضَرَبَ» وعَلمء وظَرّف» وغيرها. 

- وأصل رباعي : نحو دَحَرَجَ وسَرْهَفَ. 

وإنما ذهب أبو عثمان هذا المذهب لأنه تبع البصريين في القول بان 


(۱) مجالس العلاء ص ٠١۹‏ . 
(۲) المنصف .۱۷:١‏ 
(۳) المنصف .۲٤:١‏ 

.٠١ و‎ ۲۸:١ النصف‎ )4( 
.۱۷:١ (ه) النصف‎ 
.۲١ ۲٤:۱ المنصف‎ )٩( 


°4 


حروف الزيادة عشرة> وهي : الألف» والياءء والواو» والهمزة» والميم 
والنون» والتاء» والهاءء والسين» واللام - ووجد أفعالاً على أربعة أحرف 
وليس فيها واحد من هذه الحروف» نحو دَحْرَجَ فأخذ بقول البصريين: إن 
هناك أفعالاً على أربعة أحرف كلها أصولء ومثل ذلك الأسماء الرباعية 
والخماسية. 

وأما المُخدَئُون فيخالفون القدماء في هذه القضية» فقد ذهب بروكلمان 
إلى أن معظم أبنية الأسماء في اللغات السامية ترجع إلى ثلاثة أصول من 
الأصوات الصامتة (أي الحروف الصحيحة في اصطلاح المتقدمين). وهناك 
أيضاً أسماء ذات أصلين من الأصوات الصامتة مثل أب وأخ» وخم . 

ویری الدکتور علي عبدالواحد وافي أن الكلمات التي تبدو رباعية 
الأصول إنما هي في الحقيقة متفرعة عن أصول ثلاثية مغل درج 
فهو متفرع عن «ذَرَجَ» أو عن «ذَحَر» الال على الدفع والإبعاد“. 

وإلى هذا ذهب الدكتور تمام حسان؛ لأنه لا يقصر الزيادة على حروف 
«سألتمونيها» التي هي حروف الزيادة عند المتقدمين» وإنما يرى أن الزائد قد 
يكون أي حرف من الحروف الأبجدية» قال: «ومن الملحقات الصرفية أيضاً 
أن تتكرر فاء الكلمة بين العين واللام إذا تماثلت العين واللام في الثلاڻي 
فأصبحتا حرفاً واحداً مشدداًء فإذا أخذت أفعالاً ثلاثية مثل جر هد ع 
کف :ر رل وحدث أن الرباعي تتكرر فيه الفاء بين عنصري الحرف 
المشدد بعد فكه» فرباعيات هذه الأفعال: جرجُر» وهَدهَدَ وعسعس» 
وكَفْكف» وتر ورلْرَلَء والفاء المكرر في كل هذا زيادة صرفية إلحاقية 


(1) المنصف .۹۸:١‏ 
(۲) فقه اللغات السامية ص ۹۳. 
(۳) فقه اللغة ص ۱۸. 


لا حرف أصلى » تشهد بذلك الصيغة الثلاثية المجردة)(. 


وقال أيضاً: «على أنه ليس من الضروري أن تكون الفاء هي المزيدة 
في الصيغ الرباعيةء فقد تكون الزيادة زيادة حرة» دون نظر إلى نوع الحرف 
المزيد» وإلى ارتباطه بأحد الحروف الأصلية» وهناك طائفة من الأفعال في 
اللغة العربية تعتبر رباعية أصلية الحروف الأربعة في نظر الصرفيين» ولكنا 
نرى أن أحد هذه الحروف مزيد» حتى ولو لم يكن من حروف (سألتمونيها) 
فمن ذلك حرج ء درج بعر پئر» سلب فلب عرد عرد (ومنه اعرد 
القوي)» شَقلَبَ قَلَبَء ررد غرد. 

فأنت تری أن الفعل الرباعي ذو مادة ثلاثيةء إما أن يستعمل منها فعل 
ثلاڻي له نفس معنى الفعل الرباعي» وإما أن تستعمل منها صيغ أخرى تدور 
حول نفس المعنى . وترى كذلك أن الحرف الزائد قد يكون حاء أو سينا 
أو شيناًء أو عيناً أو باء أو زيناً» وقد يكون أي حرف من الحروف 
لأبجدية»" . 

وقد تميز منهج المازني في معالجته مسائل التصريف بالإيمان بفكرة 
لأصل الذي لم يستعمل» فاعتقد أن كثيراً من الكلم التي حدث فيها إعلال 
و إبدال لم ينطق بأصلها قبل أن يقع فيها الإعلال أو الإبدالء وأصول هذه 
لكلمات مرفوضة في الاستعمال» قال: «هذا باب ما تقلب فيه تاء افتعّل عن 
صلهاء ولا يتكلم بها على الأصل البتة كمالم يتكلم بالفعل من قال وباع 
وما كان نحوهن على الأصل. 

وذلك أنك إذا قلت افتَعْلَ وماتصرف منهء وكانت الفاء صاداًى 
أو ضاداًء أو طاءء أو ظاء فالتاء فيه مبدلة. وذلك قولك: اصطّ 


)1( مناهج الببحث في اللغة ص .۱۸٤‏ 
(۲) مناهج البحث في اللغة ص .1۸١‏ 


ويْصطبرُء ومُصطبر» واضطرَب يَضطرِبُ فهو مُْضَطرب واطلَعَ فهو مُطّلم» 
و (اظطهَرَ فهو مَطّطه٠.‏ فهذا الكلام الصحيح . 

ومن العرب من يبدل التاء على ما قبلهاء فيقول: اصَبَرَ ومُصبر. وقرأً 
بعض القراء: أن يصلحا) يريد: يفتعلا من الصَلّح. وكذلك: اضرب 
واظَهَرَ بحاجتي . والأول أجود وأكثر. 

فإذا كان قبل هذه التاء زاي أبدلت التاء دالا مثل: اجر ومُردجر. 
ومن أتبع التاءَ الحرف الذي قبلها أبدل منها الزاي» فقال: ارَجَرَء 
وهن مُرّجر» ٠‏ . 

وأصل هذا البناء الذي هو وافتعل» في الأمثلة السابتة هو مما لم ينطق : 

به البتة عند أبي عثمان» وسوف نْب القولٌ في هذه المسألة حين نتحدث 
عن منهج ابن جني في الاحتجاج بکلام العرب. وإنما أَرْجّأنا البحث فيها إلى 
ذلك الموضع لثلاثة أسباب: : 

الأول: أن ابن جني قد أفاض في بحث هذه القضية» وعقد لها بابين 
مستقلين في كتابه «الخصائص» فضا عن معالجته إياها في أثناء تناوله مسائل 
التصريف 0 كتبه الأخرى. 

الثاني : أن أبا الفتح قد عَلَلَ وقوع الإبدال في هذا البناء تعليلاً صوتاً 
شندیداً يتفق مع أحدث القوانين الصوتية في عصرنا الحاضرء في حين أُعْفَلَ 
ذلك المازنيٌ كما رأينا في النص السابق. 


الثالث: حتى لا يتكرر بحثنا هذه المسألة. 


(1) في الأصل «واضْطهّر فهو مَضطهر» والصواب ما أثببُء وقد ذكر المحققون في الحاشية 
أنه في نسخة «ش». وإنغا کان هو الصحيح لأننا لو أخذنا با أثبته المحققون في المتن 
لأاصبح لا كانت فاؤه صاداً مثالان وبقي ما فاؤه ظاء بغر مثال. 

(۲) المنصف ۳۲٤:۲‏ و ۳۲۷. 


وقد حَكم أبو عثمان مقابيسه في بعض ما نطق به العرب» وغُلْطّهم في 
لغتهم» كقوله : «وقد قالت العرب: مصائب» فهمزوا» وهو غلط. . . وكأنهم 
توهموا أن مُصِيبة : فَعِيْلةء فهمزوها حين جمعوها كما همزوا جمع سفينة : 
سفائن» وإنما مُصيبة : مُمجلة من أصابَ يُصيب» وأصلها: مُصوبة»٠.‏ 

وإنما اجترأ على تخطئة العرب لأنه يعتقد أنهم يجرون في كلامهم وفق 
أقيسة مُحكمةء ولما رأى هذه الكلمة تخالف اللغة التي وصلت إليه اتهم 
لعرب بأنه غلطوا فيهاء وأوقعهم في ذلك الوزن العّروضي الذي لا يفرق بين 
مُصِيبة وسَفِينة لأنه ينظر فيه إلى الحركات والسكنات» ولا يلتفت إلى أصل 
لكلمة وما حدث فيها من إعلال. وقد ذكرنا رأينا في هذه المسألة وفي قراءة 
نافع (معائش) بالهمز في رواية خارجة - حين عرضنا منهج المازني في 
لاحتجاج بالقرآن الكريم والقراءات في أوائل هذا الفصل . 
ت أو علي الفارسي : 

يتلخص منهج أبي علي في الاحتجاج بكلام العرب في جعله لخة أهل 
الحجاز أفصح لغات العرب» وعدم أخذه باللغة القليلة التي تخالف القياسء 
وتفضيل ما كانت روايته صحيحة على ضعيف الروايةء وقبوله ما حكاه الثقةء 
واتهامه الكوفيين بأخذهم اللغة من غير الفصحاء» وعدم الاطمئنان إلى صحة 


ما یروون» وطعنه في بعض ما خالف مقاییسه» ورفض الأخحذ بکل مرويٌٍ . 
ويستند أبو على حين يرفض شيئاً إلى مقاييس التصريف . والأصل الأساسي 
الذي سار عليه أبوعلي في دراسة التصريف هواعتقاده أن في الكلام 
ما هو رباعي وخماسي لا زياد فيه . 

أما لخة أهل الحجاز فإنما أوجب الأخذ بها والمصير إليها وفضلها على 
غيرها من لغات العرب؛ لأن القرآن الكريم بها نزل» قال : «قرح وقرح مثل 
)١(‏ المنصف ۳٠۷:١‏ وانظر أمثلة أخرى في المنصف ۱۲۹:۱ والحجة .۹٩ ٩٩:۱‏ 


۰۸ 


الصف والضعْف» والكرّه والكرّ والفَغّر والففّ والدّف والدّف. والشَهْد 
والشهد. وكأن الفتح أولى لقراءة ابن كثير" ولأن لغة أهل الحجاز الأخذ بها 
وب لان الفرآن علا نر5 

ومثل ذلك قوله: «وقالوا ض المضارع : يَطعیٰ» وفي التنزيل : 
وولا تطعزا جل علیکم عَّبي). وحکی بعضهم في الماضي : عيب مثل 
بَقيّت. والفتح أعلى» وهي لغة التنزيل» قال تعالى : إا لَمّا طَعْى الماءٌ 
حمَلناکم ي الجارية4 »5 . 


وقد يقول قائل : إن الدافع الديني هو الذي دفع أبا علي إلى تفضيل لغة 
أهل الحجاز على بقية لغات العرب. وهذا القول صحيح» لكنه ليس فيه 
مأخذ على أبي علي» وهو منهج سديد؛ لأن القرآن الكريم أفصح كلام على 
الإطلاق» ثم إن الفارسي حين آثر اللغة التي نزل بها كتاب الله لم يرفض 
سائر لهجات العرب . 

وأما ما رفضه فإنما هو اللغة القليلة التي لا يتكلم بها إلا نفر قليلء فقد 
روى الخليل“ أن ناماً من بکر بن وائل يقولون: رَدّن» ومرن في : رذن 
ومررن¿ فمنع أبوعلي الأحذ بهذه اللغة وقال: «وهذا لا ينبغي أن يؤخذ به 
لشذوذه عن الاستعمال والقياس»". آما الشذوذ عن الاستعمال فيريد به قلة 


(۱) یرید قراءته (قرح) بفتح القاف. وهذه قراءة نافع وأبي عمروء وابن عامر» وعاصم في 
رواية حفص . السبعة في القراءات ص ۲۱١‏ وابن كثير هو الإمام الذي انتهت إليه 
القراءة بمكة. وام ہا أهلها في عصره. السبعة في القراءات ص ٠‏ . 

۱۸١:۳ الحجة‎ )۲( 

(۳) یرید مضارع «طی» بفتح 

.أ/ه٤ المسائل الشيرازيات ق‎ )٤( 

(ه) الكتاب .٠١١:۲‏ 

.۷٤:١ التكملة ص ۷» وانظر الحجة‎ )١( 


الناطقين بها إذا قيسوا بمن لايدغمونء وأما الشذوذ عن القياس فهو أن 
القياس في الحرفين اللذين يدغم أحدهما في الآخر أن يسكن الأول ويتحرك 
الثاني » وفي : رَدَذْنء ومَرَرْن تحرك الأول» وسكن الثاني . 


وهذا الذي سلكه أبو علي هوما يصف به المُخْدَنون منهج المتقدمين› 
ويقولون: إن منهجهم في دراسة اللغة كان معيارياًء أي أنهم يضعون أحكاماً 
ويطلبون من المتكلمين أن يلتزموهاء وذلك بأن يوضحوا لهم ما ينبغي أن 
ينطقوا به من لهجات العرب» ومايجب أن يجتنبوه. وإنما لم يعجب 
المحدثين منهج المتقدمين لأنهم يريدون أن يدرسوا اللغة لذاتهاء ويرون أن 
المنهج الصحيح في معالجة القضايا اللغوية يجب أن يكون وصفياًء ويطلبون 
من عالم اللخة الوصفي أن يقتصر على وصف الظواهر اللغوية» ولا يتجاوز 
ذلك إلى فرض قاعدة من قواعده على الناس» أو تفضيل ظاهرة على أخرى»ء 
وقد قلنا فيما سبق : إن الذي دفع المتقدمين إلى هذا المنهج إنما هو الغرض 
الذي من أجله وضعت القواعد» وينحصر هذا الهدف في عصمة الألسنة من 
الخطأً في تلاوة القرآن الكريم وحديث الناس مع بعضهم. وإذا كان الهدف 
لكل لغة هو تبادل الأفكار بين المتكلمين بها فمن الطبعي في هذه الحال أن 
يحاول الصرفيون والنحاة المتقدمون جمع الناطقين بالعربية على لهجة واحدة 
يتفاهمون بهاء ولوتّرك كل إنسان إلى لهجة يختارها لغة لحديثه لوصل الأمر 
بالعربية إلى حال اللهجات العامية المعاصرة التي يتكلم بها الناطقون بالعربية 
اليوم . 

وتأثر الفارسي في منهجه بالمُحدُّثين» فقد ذهب إلى أن ما كان ضعيف 
الرواية لا يرقى في الاحتجاج به إلى مستوى ما لا دحل في روایته؛ ألا ترى أنه 
رَجًحَ قول العرب: تَدَهْمَنْ» وَشَيْطْنّ على قولهم : تَدَهُّى» ونَسَيّط والثاني 
عنده ‏ ليس في قوة الأول» «وإنما دفعه من طريق الرواية» كما قال 
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ابن جني . والمعروف أن هذا منهج المُحدّثين والأصوليين . 

ومما تأثر فيه أبو علي بالأصوليين ما ذهب إليه من أن الثقة إذا روى شيا 
فانه ينبغي قبوله وإن کان ما حکاء قليلى أو مخالفاً ما عليه عامة العرب» فإنه 
قال في سوار: «فأما ما حكاه قطرب من أنه يقال فيه : إسوار فهذا الضرب من 
الأسماء قليل جدأًء إلا أن الثقة إذا حكى شيعا لزم قبوله). 


ومثل ذلك ما حكاه الأخفش» وهوأن بني ضبّة يقولون في جمع طويل : 
طيال. فيقلبون الواو ياء وإن كانت في الواحد متحركة. فلم ينكره أبو علي 
وإن حكم بشذوذه عن الاستعمال١“‏ والقياس. وشذوذه في الاستعمال 
هو قلة عدد المتكلمين به بالنسبة إلى الذين يقولون: طوال. وشذوذه في 
القياس هو أن الواو لا تقلب في هذا الموضع إلا إذا كانت ساكنة في المفردء 
وهي في طويل متحركة . 

وأما اتهامه الكوفيين بأخذ اللغة عمن لا يوثق به لعدم فصاحته فيتجلى 
بصورة واضحة في قوله: «وقال الفراء: كان النحويون يقولون: امرأةء فإذا 
أدخلوا الألف واللام قالوا: المرأة» وهووجه الكلام قال: وقد سمعتها 
بالألف واللام : الامُرأة. ولعل هذا الذي سمعه منه لم يكن فصيحاً؛ لأن قول 
الأكثر على خلافه»١).‏ 

وهذا النص يدل دلالة لا لبس فيها على أن الفارسي يعتقد أن نحاة 
الكوفة يأخذون اللغة عن غير الفصحاء. والحجة التي احتج بها في الطعن في 
)١(‏ المنصف ٠٠٠١:١‏ وانظر الممتع ص ۲۹۲. 

(۲) الاغفال ص .۹٤۲‏ 

(۳) الحجة ۲۳۸:۳ ۲۳۹ . 

.۲٤١:۳ الحجة‎ )٤( 

(ه) الحجة .٠٠١:٤‏ 

() التكملة ص ١١٠٠ء‏ وانظر مسألة أخرى في المسائل الحلبيات ق ٠١‏ /ب. 


۲۹١ 


رواية الفراء» وهي قوله: «لأن قول الأكثر على خلافه» أَوْهَنْ من بيت 
العنكبوت؛ لأنه لا يلزم أن يكون من ينطق بخلاف ما عليه معظم الناس غير 
فصيح » وهو بهذا يناقض موقفه من قول بني ضَبَة الذي ذكرناه آنفاً» وهو طويل 
وطیال» فقد رأینا نه قَبلهُء ولم ينهم بني ضبًة بفساد لختهم» وعندي أن 
العصبية للبصريين هي التي دفعته لقبول لغة ضبّة؛ لأن راويها أبو الحسن 
الأخفش وهو من شيوخ نحاة البصرةء والعصبية لأهل البصرة على أهل الكوفة 
هي التي أوحت له باتهام الفراء بأنه يحکي عمن لا يوثق بفصاحته» وهو بهذا 
يعد الفراء غير ثقة؛ لأنه لووثقَةُ لما طْعَنْ فيما رواهء وقد رأينا منذ قليل أنه 
نص على أن الثقة إذا حكى شيئاً وجب قبوله والأخذ به وإن كان قليلا جداً. 

والمعروف أن باب هَل يَفْعَلُ» بفتح العين في الماضي والمضارع 
لا يأتي إلا فيما عينه أولامه حرف من أحرف الحلق» وقد روى 
ابن السكيت'“ أن أبا عمرو”" حكى : رَكنْ يركن بفتح العين فيهماء وليست 
العين ولا اللام فيه من حروف الحلقء فأنكره الفارسي » وقال: «وقد حکیت : 
ركن يَرْكنْ» ولیس بشبت». 

والشواهد التي يحتج بها الفراء لا يأخذ بها أبو علي فقد أجاز الفراء 
إدغام عين نحو «يّخياء ويغيا» في اللام قبل أن تقلب ألفاً وهي ياء» وحجته 
في ذلك من كلام العرب قول الشاعر: 


وكانها بين التساء ية تمشلى ةة تيهنا ف 5 


(1) إصلاح المنطق ص ۲۱۷. 

(۲) هو أبو عمرو الشيباني ؛ لأنه أخذ عنه. بغية الوعاة ۳٤۹:۲‏ وإنا نيهت على هذاء لأن 
هذه الكنية إذا أطلقت أريد ا أبوعمروبن العلاء. 

(۴) المسائل الحلبيات ق ١۲/بب‏ وانظر مثالا آخر في الحجة ٠١١:۹‏ . 

)٤(‏ معاني القران ٤۱۲:۱‏ و۲۱۳:۳. 


۲ 


فمنع أبو علي مذهب الفراء في ذلك؛ لأنه لم أت في نثر ولا نظم 
معروف( ۲ . وهذا یدل على أن الست الذي استدل به الفراء . بشت عنده» 
فإنه أنشد البيت في هذه المسألة» وادعى أنه لا دليل عليها من السماع . 


وأما طعنه فيما حالف أقيسته من كلام العرب فيتضح في قوله: «وحكي 
عن أبي زيد أنه قال: قلت لسيبويه: سمعت: قَرَبْت» وأخطبْت. قال : فکیف 
تقول في المضارع؟ قلت: فر قال: فقال: حسبك» أونحو هذا. يريد 
سيبويه أن فَرَيْتٌ مع أقرأ لا ينبغي ؛ لأن أقرأ على الهمز» وقريت على القلبء 
فلا يكون أن يغير بعض الأمثلة دون بعض. فدل ذلك على أن القائل لذلك 
غير فصیح › ونه مُخلّط في لخته»). 


وهذا الذي فعله أبو علي وهو اتهامه صاحب هذه اللغة بالتخليط وعدم 
الفصاحة مستمدَ من نظرته إلى اللغة» فهويرى أن اللغة يجب أن تجري على 
سنن واحد» وينبغي أن تكون خاضعة للقياس دائماًء ونسي أن اللغة لا تخضع 
لقانون معين؛ لأنه ليست للعرب أقيسة يزنون بها كلامهم. وهم ينطقون 
بما يجري على ألسنتهم» ولا يرجعون إلى أصول مسبقة . 


ولا يأخذ أبو علي بکل ما یروی» فقد حکی أنه روي في مضارع مات : 
يَماتٌ» فأنشد فيه قول الشاعر: 
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بني با دة البنات عيشي ولا يمن اَن تماتي ۳ 


)١(‏ الحجة ٤‏ :۹١١۲ء‏ وانظر مثالا آخر في هذه المسألة في المسائل الحلبيات ق ۸۳/ب 
ومذهبُ الفراء في معاني القرآن ٤۲۲:۲‏ وإصلاح المنطق ص ٩۲‏ والمنصف ٠١١:۳‏ 
وشرح دیوان المتنبي لابن جني ق ۲۷٦‏ /ب. 

() الحجة 41:۲. 

(۳) البيت في اللسان (موت) ۳۹٦:۲‏ وفيه أن هذه لغة طائية. 


۳ 


ٹم قال في هذا الشعر: «ولا أظنه ثبتاً. وكذلك شعر آخر فيه : تدام» 
وهو عندي مثل الأول»'. 

ونستطيع أن نرد هذه النزعة في منهج أبي علي إلى منهج البصريين» 
ونستدل بها على أنه كان ينهج نهج نحاة البصرة في معالجته مسائل 
التصريف؛ لأن أهل البصرة لا يثقون بكل مروي . 

وإذا رد أبو علي شيئ فإنما يرجع في ذلك إلى أقيسة التصريف» فهي 
الحكم الذي يحتكم إليه فيما يعرض له من الظواهر اللخوية» فقد احتج الفراء 
بقول الشاعر: 

على أنه يجوز إدغام عين نحو «یخياء ويعيا» في لامه". 

فمنع أبو علي هذا الوجه وقال بعد إنشاده البيت ميا السبب الذي 
دفعه إلى رفضه: «وهذا لا يخلو من أن تكون الرواية : يعْيا أويعِيٌ إذا أدغم . 
فإن قال: يعي فخطاً؛ لأن الكلام : عَيِيّ ياء فكسر العين في المضارع غير 
جائز. 

وإذا كان «يعْيا» فاللام منقلبة ألفاًء فإذا انقلبت ألفاً لم يجز الإدغام ؛ لأنه 
لم یجتمع فيه مثلان» ولان الألف لا (یڏغ“ فیه» ولا (يدغم)““ في شي ٤‏ . 


: وقال في المسائل الحلبيات ق ۲۷/أ: «ودمْتُ دوم وقد حکی بعضهم‎ ٠٠٠:۳ الحجة‎ )١( 
. يدامء وليست بالعروفة»‎ 
والشعر الذي فيه «يدام» هو:‎ 
بنا من بلا عرو ولا تلاا ق الان ات لن يدابا‎ 
.۲۱۳:۳ و‎ ٤۱۲:۱ معاني القران‎ )۲( 
في المتن «تدغم». وما أثبت هو الصواب» وقد أخذته من الحاشية فقد جاء فيها:‎ )٤(و‎ )۳( 
«في الأصل»› ب» ج: يدغم».‎ 
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وإِن کان «يعيٌ» فلا يجوز؛ لأن الكلام: يي يعُياء ولم يقل أحد عي يعيي . 
فإن قال: هذا قد جاء على يعْيي. فقد ذكرنا في مواضع أن نفس 
المختلف فيه المشكل آمره لا يجوز أن يُجعل أصلاً(). 
وقام منهج أبي علي في التصريف على أصل ريسي من أصول 
البصريين» وهو أن أبنية الكلم المجردة التي لا زيادة فيها على ثلاثة أضرب: 
أصل ثلاڻي» وأصل رباعي» وأصل خماسي0). 
والسبب فى ذلك هو حصره حروف الزيادة فى حروف «سألتمونيها» وقد 
ناقشنا هذه المسألة حين عرضنا منهج أبي عثمان المازني فيها. 
وأما قضية عصر الاحتجاج فلم يبحثها أبوعلي» ونستنتج من الشواهد 
التي استشهد بها في مباحث التصريف أنه تابع المتقدمين في الوقوف بعصر 
الاحتجاج بكلام العرب عند منتصف القرن الثاني الهجري» فإني لم أقف 
على شيء من شعر المُحدّثين عنده. 
وقد تعددت اللهجات التى استنبط أقيسته منها كما رأينا في بداية هذه 
الفقرة. 1 
۳ أبو الفتح بن جني : 
يستند منهج ابن جني في قضية الاحتجاج بكلام العرب إلى الأسس 
التالية : 
- إطلاق عصر الاحتجاج بشرط أن يكون من يحتج بكلامه فصيحاً. 
تعدد القبائل التي احتج بكلامها واستنبط المقاييس من لهجاتها. 
لغات العرب كلها حجة. 


)0 الأغفال ص ۸۳۰ .A۳۱۹‏ 
(۲) التكملة ص ۳۰۹ .۳١۷‏ 


عدم الاحتجاج بالمجهول وما لم ثبت . 

رد ما يخالف الأقيسة. 

الأخذ بالأكثر استعمالاً. 

- تغليط العرب في بعض مانطقوا به مع التسليم به. 

وقد جرى في معالجته مسائل التصريف على الأصلين التاليين. 

١‏ - الإيمان بأن للكلمات المجردة ثلاثة أصول: أصل ثلاثي» وأصل 

رباعي» وأصل خماسي . 

۲ - الإيمان بفكرة الأصل الذي لم يستعمل . 

ويعد أبو الفتح بن جني أول من وضع أصول التصريف على نحو 
لم يُسبق إليهء وذلك في كتابه «الخصائص» الذي لم ولف مثله في بابه. فقد 
عمل فيه أبو الفتح أصول النحو على أصول الفقه والكلام من غير مثال سابق 
في هذا الميدان'. وإنما انفرد ابن جني بهذا لسببين : 

الأول: قدرة فذة على تذليل الصعاب؛ لأن هذا العلم لا يقدر أن يلج 
بابه إلا مَنْ ززق مقدرة نادرة على استيعاب العلوم» واستنباط الأصول الكلية 
من المسائل الفرعية» وانتزاع المقاييس العامة من الكتب المصنفة في النحو 
والتصريف» وقد صرح ابن جني بأن نحاة البلدين إنما أحجموا عن الخوض 
في هذا الخضمء وتحاموا طريق الإلمام به «لامتناع جانبه» وانتشار شعاعهء 
وبادي تهاجر قوانینه وأوضاعه»). فلولم يكن عند أبي الفتح مقدرة عجيبة 
على ذلك لباءعت محاولته بالفشلء ونجاخه في هذا العمل يشهد برسوخ قدمه 
في هذا الشأن. 


الثاني : ما تهيا في عصره من نتاج علمي ضخم في فروع المعرفة كافةء 


.۲ :۱ الخصائص‎ )١( 
.۲ :۱ الخصائص‎ )۲( 


۹ 


من فقه وحديث وأصول وتفسير وإعراب وتصريف. فقد ألفى أبو الفتح أمامه 
ثروة ثمينة من تراث أسلافه» ووجد علماء الشريعة قد أرسوا سس علم الفقهء 
ورأى أصول علم الكلام قد نضجت عند المتكلمين» في حين لم يقدم أحد 
من النحاة على وضع أصول للنحوء فأخذ عن الفقهاء والمتكلمين» وأتقن 
أصول الفقه والكلام ثم عكف على تأليف كتاب في أصول النحو على مذهب 
أصول الكلام والفقه بعد أن أحاط بتراث أسلافه في الإعراب والتصريف. 
وهذه حجة قاطعة - عندي ‏ في الدلالة على أن ابن جني تأثر في منهجه 
الصرفي بالأصوليينء وما في كتبه من ججاج وجَدّل يشبهان ما لدى المنطقيين 
لم يأخذه من المنطق» وإنما استمده من منهج علماء أصول الفقه والكلام ؛ ألا 
تری أنه کان يعبر عنهم بمصطلح اأصحابناء فقد قال في باب تخصيیص 
العلل: «واعلم أن هذه المواضع التي ضممتهاء وعقدت العلة على مجموعهاء 
قد أرادها أصحابنا وعنوهاء وإن يكونوا جاءوا بها مقدمة محروسة فإنهم لها 
أرادواء وإياها نووا. . . فهذا الذي يرجعون إليه فيما بعد متفرقاً قدمناه نحن 
مجتمعاً . وكذلك كتب محمد بن الحسن رحمه الله إنما ينتزع أصحابنا منها العلل ؛ 
لأنهم يجدونها منثورة في أثناء كلامه» فيجمع بعضها إلى بعض بالملاطفة 
والرفق . ولا تجد له علة في شيء من كلامه مستوفاة مُحررة»). 

فكلمة «أصحابنا»”"٠‏ الأولى يقصد بها أصحابه نحاة البصرة؛ لأنه 
يتحدث عن علل النحو التي بحثها في هذا الباب . وأما لفظة «أصحابنا» الثانية 
فالمراد بها أصحابه من فقهاء الحنفية"» وقد به على ذلك محققٌ 
الخصائص. فقال في الحاشية عند هذا الموضع : 
(۱) الخصائص: ۱: ۱۹۲ .۱۹٣۳_‏ 
(۲) انظر في صحة ما ذكرناه من أنه إذا أطلق مصطلح «أصحابنا» في مسائل التصريف فإغا 


يريد به البصريين. الفصل الرابع من الباب الثاني . 
(۳) إغا قصرنا المراد بهذا المصطلح على فقهاء الحنفية دون غيرهم من الفقهاء لأن ابن جني 


۹¥ 


«إنما يعني أنه جمع عناصر العلة فيما ذكر من كلام أصحابه النحويين 


وقد کانت منثورة فيه» كما کان أصحاب محمد بن الحسن يجمعون العلل 
الفقهية من كلامه» فله فى النحو أسوة بأصحابه فى الفقه» . 


ومحمد بن الحسن هذا هو الشيباني صاحب أبي حنيفة وقد توفي سنة 


۹ھ 9م . 


كان حنفياًء والدليل على ذلك قوله: «فأما ما بجكيه أصحاب الشافعى رجه الله عنهء 
من أن الباء للتبعيض» فشيء لا يعرفه أصحابناء ولا ورد به ثبت» سر صناعة 
الإعراب .۱۳١ :١‏ والمعروف أن الشافعية يشترطون في فرائض الوضوء مسح الرأس 
كله وإنا يقولون: إن الفرض هو مسح بعض الرأس» ويستدلون على ذلك بقوله تعانى 
«[وامَسحوابرؤوسكم4 والباء في الآية عندهم للتبعيض لحديث المغيرة الذي رواه مسل 
وهو «أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأً ومسح بناصيته وعلى عمامته وعلى الله : 
كفاية الأخیار ۲٠:١‏ . 

ويدل على ذلك أيضاً أنه ذهب إلى أن واو العطف لا دليل فيها على المبدوء به في المعنى؛ 
لأنبا لا تفيد الترتيب» وقال: «ولأجل ذلك ل يلزم عند أبي حنيفة من قوله عز اسمه 
لإذا قمتم إلى الصلاة) الآية تقديم بعض الأعضاء على بعض في الغسلء وذلك أا 
معطوفة بالواو» ولا ترتيب فيها» سر صناعة الإعراب _ حرف الواو_ واو العطف 
ق ۱۷۳/أ -١۷٠/|ء‏ وذكر حججاً أخرى انتصر فيها لمذهب أبي حنيفة القائل : إن 
الواو في قوله تعالى: يا أا الذين آمنوا إذاقمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم 
وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسکم وأرجلكم إلى الكعبين) لا تفيد الترتيب» 
ولم يجعل الترتيب في هذه الأعمال فرضا من فرائض الوضوء. والمعروف أن الشافعية 
بجعلون الترتيب في الأعمال المذكورة في الآية السابقة فرضاً من فرائض الوضوء 
ويقولون: إن الواو في الآية للترتيب وعندهم أدلة أخرى ليس هذا موضع ذكرها. انظر 
مذهب الشافعية في كفاية الأخيار :١‏ ۲۲. 

وذهب الشافعية إلى أن لمس الرجل المرأة الأجنبية من غير حائل بينا ينقض الوضوءء 
وحجتهم في ذلك قوله تعالى : أو لامستم النساء. كفاية الأخيار ۳٤ :١‏ فأخذ ابن 
جني بمذهب أبي حنيفة القائل : إن ملامسة الرجل للمرأة الأجنبية لا ينقض الوضوء. 
وأما معفى (لامستم) في الأية فالمراد به جامَُم ويذا فسر أبو الفح هذه الآية؛ ل «أنه 
لا بد هناك من حرکات واعتمال» الخصائص ۲: ۱۳۸ . 


Y۸ 


وهو يذكر المتكلمين. وينص على أنهم أصحابه وأشياخه» كقوله: 
«وقال لي مرة بعض أصحابنا من المتكلمين» ٠‏ وقوله: «وذاكرت بهذا 
لموضع بعض أشياخنا من المتكلمين»). 

ومن المسائل التي انفرد بها ابن جني مسألة عصر الاحتجاج. فقد منع 
لمتقدمون الاحتجاج بلغة من عاشوا بعد منتصف القرن الثاني الهجري» كما 
أوضحنا فيما سبق » فجاء أبو الفتح في القرن الرابع » وأطلق عصر الاحتجاج» 
فأجاز الاحتجاج بلغة الأعراب في عصرهء واستشهد بكلامهم في مباحث 
لتصريف كما سنرى» وتجاوز الأعراب إلى أهل الحضرء فأجاز الاحتجاج 
بلختهم» لكنه اشترط أن يكون من يحتج بكلامه من الفريقين فصيحا؛ لأن 
أسلافه منعوا الاحتجاج بلغة من بعد منتصف القرن الثاني لفساد لغة البدو 
والحضر» وكلام بي الفتح في هذه القضية أوضح من آن يحتاج إلى تعليق» 
قال في باب بعنوان «باب في ترك الأخحذ عن أهل المدر كما أخذ عن أهل 
الوبر»: «علة امتناع ذلك ماعرض للغات الحاضرة وأهل المدر من الاختلال 
والفساد والحُطلء ولو عَم أن أهل مدينة باقون على فصاحتهم» ولم يعترض 
شيء من الفساد للغتهم» لوجب الأخذ عنهم كما يؤخذ عن أهل الوبر. 

وكذلك أيضاً لوفشا في أهل الوبر ماشاع في لغة أهل المدر من 
اضطراب الألسنة وخبالهاء وانتقاض عادة الفصاحة وانتشارهاء لوجب رفض 
لغتها وترك تلقي مايرد عنها. وعلى ذلك العمل في وقتنا هذا؛ لأنا لا نكاد 
ری يدوا افضیحا: وإن نحن إنسنا منه فصاحة في كلامه لم نكد نعدم 


ما يقفسد ذلك» ويقدح فيه» وینال وخر منه )۳ . 


(1) البهج ص .٠١‏ 
(۲) الخصائص ۳: ۲۹١‏ . 
(۴) الخصائص ۲: ه. 
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فالأخذ عن هؤلاء مشروط بالقصاحة عندهء ولنا أن نتساءل هنا: ماهو 
مقياس الفصاحة الذي يحتكم إليه في ذلك؟ 

والجواب: أن اللخة الفصيحة عنده هي التي تجري على قياس العربية 
التي جمعها المتقدمون» ومن تکلم بما لم یرد به سماع فهو غير فصیح › 
وينبغي ألا يؤخذ بلغته» وفي ذلك يقول ابن جني مستدلاً علی أنه لم یکد یری 
وتا :فضا : «وقد كان طرأ علينا أحد من يدعي الفصاحة البدويةء ويتباعد 
عن الضَغفة الحضريةء فتلقينا أكثر كلامه بالقبول له وميزناه تمييزاً خسن في 
النفوس موقعه» إلى أن أنشدني يوماً شعراً لنفسه يقول في بعض قوافيه : 
أشأؤهاء وأَدأًۇها بوزن: أشعَعُهاء وأذْعَُهاء فجمع بين الهمزتين كما ترى 
واستأنف من ذلك مالا أصل له ولا قياس يسوغهء نعم» وأبدل إلى الهمز 
حرفاً لاحظ في الهمز له بضد ما يجب؛ لأنه لوالتقت همزتان عن وجوب 
صنعة للزم تغيير إحداهماء فكيف أن يقلب إلى الهمز قلباً ساذجاً من غير 
صنعة مالا حَظّ له في الهمز» ثم يحقق الهمزتين جميعاً هذا مالا يبيحه 
قیاس» ولا ورد بمثله سماع»(. 

وقد كرر أبو الفتح القول بعدم الأخذ بكل مسموع أكثر من مرة» فقال: 
«فينبغي أن يستوحش من الأخذ عن كل أحد. إلا أن تقوى لغتهء وتشيع 
فصاحته»") . 

وقال أيضاً: «فإياك أن تخلد إلى كل ماتسمعهء بل تأمل حال مورد 
وكيف موقعه من الفصاحة» فاحکم عليه وله . 

وقد طبق ابن جني هذا المذهب الذي انفرد به في كتبه» فأنشد بيتا 
لأبي تمام في إشباع الضمة حتى نشأت بعدها واو» وذلك قوله: 


.٦٥١ :۲ الخصائص‎ )١( 
.٩ :۲ الخصائص‎ )۲( 
.٠١ :۲ الخصائص‎ )۳( 
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و و 
واحتج ببيت لابن الدمينةء فقال: «والجيب عينه ياء لقولهم في جمعه: 
جيُوب» قال الله عز وجل يضبن بحرن عَلَىٰ جُيوبهٌ4 وقال ابن 
الا لاأتاليماآخنت لوبهم ااانضحت ممن أحب بزب 
وإذا كان قد استشهد في المسألة السابقة باية قرانية مع بيت ابن الدمينة 
فإن دليله الوحيد في إثبات «إخاف» بكسر الهمزة مثل «إخحال» إنما هو بيت 
لأحد معاصريه من بني عَقَيْلء قال: «وأنشدني عُقَيليّ فصيح لنفسه: 
فقومي هم تميم يامماري وجوئة ماإخاف لهم كثارا 
بكسر الهمزة من أخاف»). 
واحتج بكلام أحد معاصريه وهو أبو عبداللّه الشجري - في تكسير 
«فعٌل » على «فعْلان»» وهو قوله في جمع باب: پان قال: «سمعت 
الشجري أبا عبدالله بن عسّال التميمي تميم جُوثة يقول في كلامه: فتح الله 
تلك البيبان»). 


واحتج في تضعيف الفاء الذي لم يأت إلا في «مرمريس» ببيت لأحد 
معاصریه من شعراء عقيل واستدرك به على المتقدمين لفظاً اخر» فقال : 
«وذهب الخليل فيما حكى عنه أبو الحسن إلى أن هركولة : هفعولةء وأن الهاء 
زائدة. قال: لأنها التي تركل في مشيتها. وسمعت بعض عقيل يقول في 
هركۈلة : 
)١(‏ سر صناعة الإعراب ق ١۷٠/أ.‏ 
(۲) سر صناعة الإعراب ق ۴۳٠٠/أ.‏ 
(۳) المنصف ۱: ۳۲۲. 
%9( المبهحج ص 1۷ . 


۲١ 


مِرفْلة فق نياف طَلَة ‏ لمعد عن عفر وول خَرْعَبُ 

فإن كان هذا ثبتاً عندهم فقياس قول الخليل أن تكون هركلة: هغل 
فتكون الفاء هاهنا مضاعفة» فيضاف هذا الحرف إلى «مرمريس» لأنه لم تكرر 
الفاء إلا هناك وفي «هركلة» إن صحت على قول الخليل»(٠.‏ 

فإن قيل: لا دلالة في هذا المثال فيما نحن فيه؛ لأنه لم يقطع بثبوت 
هذا اللفظ . 

قلنا: استدللنا في ذلك بما ذكره في موضع آخرء فقد أنشد البيت. 
وأتنت به هذا اللفظ. وذلك حيث يقول: «وأنشدني الشجريّ لبعض شعراء 
عقيل - وهو عَسّاف _ : 
مرفلا فق نياف صله لمعد عن عر وول خَرْعَبُ 

فهذا على هذا: هفَعْلة»). 

فإن قيل : لا حجة في هذاء لأنه يجوز أن يكون هذا القول هو السابقء 
ويكون القول الأول الذي يحكم فيه بثبوت هذه الكلمة هو الرأي اللاحق. 
قلنا: الرأي الثاني الذي أثبت فيه هذا البناء هو الرأي اللاحق. لأنه ذكره في 
كتابه التمام» وهذا الكتاب صنفه أبو الفتح بعد كتابه «سر صناعة الإعراب» 
الذي ورد فيه النص الأولء والدليل على ذلك أنه أحال في «التمام» على «سر 
صناعة الإعراب»". وقد نص ابن جني على أنه إذا ورد القولان المتضادان 
عن العالم «مُرسّلين غير مبان أحذهما من صاحبه بقاطع يحكم عليه به بحت 
عن تاريخهماء فعلم أن الثاني هو ما اعتزمه» وأن قوله به انصراف منه عن 
القول الأولء إذلم يوجد في أحدهما ما يُماز به عن صاحبه»5). 
(۲) التمام ص .٠٠٤‏ 


. ٤۳ التمام ص‎ (۳) 
.٠٠١ :۱ الخصائص‎ )٤( 


YY 


ولم يقف احتجاج ابن جني بلغة معاصريه عند المسائل الفرعية» بل 
تجاوزها إلى مسألة لغوية من مسائل الخلاف بين البصرة والكوفة» وهي 
المسألة الوحيدة التي رَجَحَ فيها مذهب الكوفيين على مذهب البصريين» ودليله 
في ذلك لغة معاصريه من بني عقيل قال: «مذهب أصحابنا“ في کل شيء 
من هذا ار ب ی ا و ن ا 
على أنه لغة فيهء كالرَهُرة والرّهَرةء والتهُر والنهُرء والشعر والشعْرء فهذه لغات 
عندهم کالنشز والنشّز والحلب والحَلّب» والطرد والطرّد. 

ومذهب الكوفيين فيه أنه يحرك الثاني لكونه حرفاً حلقياًء فيجيزون فيه 
الفتح وإن لم يسمعوه كالبخر والبْحّر» والصخر والصخر. 

وما أرى القول من بعد إلا معهم» والح فيه إلا في أيديهم» وذلك 
أنني سمعت عامة عقيل تقول ذلك ولا تقف فيهء سائغا غير مستكره» حتى 
لسمعت الشجري يقول: «أنا محمُوم» بفتح الحاءء وليس أحد يدعي أن في 
الكلام «مَفْعُول» بفتح الفاء. وسمعته مرة أخرى يقولء وقد قال له الطبيب: 

مص التفاح وارم بثفله: واللّه لقد كنت أبغي مَصّه وعلْيُ روء بفتح الغين › 
ولا أحد يدعي أن في الكلام «يفعْل» بفتح الفاء. وسمعت جماعة منهم» وقد 
قيل لهم : قد أقيمت لکم أنزالكم من الخبزء قالوا: فاللخحم يريدون 
الحم بفتح الحاء»١).‏ 

وأما المُحدئون غير الفصحاء فلا يَحتج بشعرهم في الألفاظ ويقصره 
على المعانيء فقد قال: «والمولدون يحتج بهم في المعاني كما يحتج 


)١(‏ هم البصريون كا في المحتسب ۱١۷ ۱١١ ١‏ وشرح الملوكي في التصريف 
ص ٤۳۲‏ والدر المصون ص ۲۲۹ وانظر الفصل الرابع من الباب الثاني . 
(۲) المحتسب ۱: .۸٥ ۸٤‏ 


YY 


بالقدماء في الألفاظ»'). وذلك لأن «المعاني يتناهبها المولدون كما يتناهبها 
المتقدمون». 


غير أن أبا الفح كثيراً ما يلجا إلى المعاني للاستدلال على أصالة 
الحرف أو زيادته» ويتخذ المعانى دليلاً كالاشتقاق» فلو استشهد فى ذلك بشعر 
المحدثین کان استشهاده به في الألفاظ لا في المعاني » وإن کان في ظاهره أنه 
يستشهد به في المعنى» وقد فعل ذلك ابن جني فانتزع دليلا على مسألة في 
التصريف من شعر المحدثين كما ينتزع الدليل من شعر المتقدمين وكلام 
العرب» وذلك حيث يقول: «وجَذْوَلٌ: الواو فيه زائدةء لأنه النهر» وهم كثيراً 
ما يصفونه بالتَلَوّي» ويشبهونه بالحية» وقد قال بعض المُحدّثين في وصفه: 

والجدّل: طيٌ الحْلق وشدة الفتلء والحية أشبه شيء بالجديلء 
فالجذول راجع في المعنى إلى الجدل والتلوي». 


وإذا كان هنا قد خالف ما نص عليه من عدم الاستشهاد بشعر المحدثين 
في الألفاظ من حيث لا يدري فإنه قد استشهد في الألفاظ ببيت لأبي تمام 
وآخر لابن الدَمَيْنة كما رأينا منذ قليلء وهذا يناقض ما صرح به في أكثر من 
موضع أنه يقصر الاحتجاج بشعر المولدين على المعاني . 


وإطلاق عصر الاحتجاج على النحو الذي سلكه ابن جني لا يُرضي 
أصحاب المنهج الوصفي من علماء اللغة المُحدّثين؛ لأنه لم يدرس لغة 


(۱) التنبیه ص ۲٠١‏ وشرح دیوان المتنبي ق ۲۰/أ والخصائص ۱: ۲۲ ۲٠١‏ وانظر سر 
صناعة الإعراب ٠۳ :١‏ 4ه. 

.۲٤ : ۱ الخصائص‎ )۲( 

.٠١ :١ النصف‎ )۳( 


YE 


عصره دراسة وصفيةء وإنما أجاز الاحتجاج بلغة معاصريه على ماوضعه 
سابقوه من قواعد» وما استنبطوه من مقاييس. كما استخدم لخة أهل عصره في 
الترجيح بين المذاهب المختلفة في مسائل التصريف. وفي الاستدلال على 
أصول الكلم وما فيها من ظواهر تصريفية . وهذا لا يُذنيه من المنهج الوصفي ؛ 
لأن هذا يتناول بالدراسة لهجة واحدة في مكان معين وزمان محدد. 
ولم نهج أ ا لآنه كان ينظر إلى اللغة على أنها ثابتة 
لا تتغير عبر القرون؛ لذا رأيناه يشتر ظط القصاحة في من ياح عنه من مغاضصريه 
وليست هذه الفصاحة سوى موافقة الأقيسة التي استنبصّتُ من اللهجات العربية 
في عصر الاحتجاج الذي وقف به المتقدمون عند منتصف القرن الثاني 
الهجري . 


وقد أبو الفتح في دراسته للتصريف لهجات كثير من القبائل» شأنه 
في ذلك سابقيه» ویدل على ذلك قوله في إبدال الزاي من السين: 
«وكَلْب تقلب السين مع القاف خاصة زاي فيقولون في سَفَّر: زر وفي (مس 
سَمَ): مَس رَقَر. 


وقال في إبدال الهاء من التاء: «وحكى قطرب عن طْيْىٌ أنهم يقولون: 
كيف البنون والبناه» وكيف الإخوه والأخواه». 


وقال في إبدال الواو من الألف: «وروينا عن قطرب أن بعض أهل 
اليمن يقولون: الصلوة والرّكوةء والحَيّوةء بواو قبلها فتحة» . 


۸ :١ سر صناعة الإعراب‎ )١( 
.ب/٠٠١١ سر صناعة الإعراب ق‎ )۲( 
.ب/٠١۹ سر صناعة الإعراب ق‎ )۳( 


وذكر أن كسر حرف المضارعة مما ثاني ماضيه مكسور نحو عَلِمْتَ بَعْلمُ 
بکسر التاء «لغة تمیم». 


وحكى لغة لبني ضبةء فقال في قولهم في الفعل المبني للمجهول من 
الثلاڻي المعتل العين فول ويو : «وهذه لغة لبني صَبة7). 

هذه أمثلة يسيرة فيما نحن فيه» ومن يرجع إلى كتبه يرها تغص بلغات 
القبائل المختلفة التي استنبط منها السابقون أقيستهم» وهو في ذلك مُقَتَّفٍ 
لخطاهم . وأبو الفتح هو أول من بحث حجية لغات العرب وقد عقد لذلك 
بااً في «الخصائص» بعنوان «باب في اختلاف اللغات وكلها حجة»» وعنوان 
الباب يكشف عن مضمونه» وكلامه في هذه المسألة أوضح من أن يحتاج إلى 
توضیح » فقد قال: «اعلم أن سعة القياس تبيح لهم ذلك ولا تحظره 
عليهم . . . وليس لك أن ترد إحدى اللغتين بصاحبتهاء لأنها ليست أَحَقٌ 
بذلك من رَسيْلتها. لكن غاية مالك في ذلك أن تتخير إحداهماء فتقويها على 
أختهاء وتعتقد أن أقوى القياسين أل لها. وأشد أنساً بها. فأما رَد إحداهما 
بالاخری فلاء أَوّلاتری إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم : نزل القرآن 
بسبع لغات کلھا کافی شاف . 

هذا حكم اللغتين إذا كانتا في الاستعمال والقياس متدانيتين متراسلتين 
أو کالمتراسلتین . 

فأما أن تقل إحداهما جدأًء وتكثر الأخرى جداً فإنك تأحذ بأوسعهما 
رواية وأقواهما قياساً»5). 


(1) المحتسب ۱: ۳۳۰ وانظر مثالا آحر فی ص ۳۹۷ و۳٤٠‏ . 
(۲) المحتسب .۳٤١ :١‏ 

(۴) خرجنا هذا الحديث في فقرة القراءات في أوائل هذا الفصل . 
)٤(‏ الخصائص ٠٠:۲‏ . 


١ 


ومن اللغات القليلة عنده كشكشة ربيعة وكسكسة هُوازنء أما كشكشة 
ربيعة فإلحاقها كاف المؤنث شيناً في الوقف» نحو: إنكش» ورأيتكش» وأما 
كسكسة هوازن فإلحاق كاف المؤنث سيتاً في الوقف» نحو: أغطيتكسلء 
ومنکسش» وعنکس. 

فأمثال هاتين اللغتين ينبغي «أن يقل استعمالهاء وأن َير ما هو أقوى 
وأشيع منها إلا أن إنساناً لو استعملها لم يكن مخطاً لكلام العرب» لكنه يكون 
مخطًا لأجود اللغتين» فأما إن احتاج إلى ذلك في شعر أو سجع فإنه مقبول 
منه غير منعىّ عليه. وكذلك إن قال: يقول على قياس من لغته كذا كذاء 
ويقول على مذهب من قال كذا كذا. وكيف تصرفت الحال فالناطق على 
قياس لغة من لغات العرب مصيب غير مخطىٌ» وإن كان غير ما جاء به خيراً 


منه)(. 


ولا يأخذ ابن جني اللغة إلا عن الثقات» وينبغي عنده ‏ ألا يَعْتَدَ 
بلغة ظنين أو مهم أو من ليس بثقة» فلو جاء شيء من اللغة لم ْح إلا «عن 
ظنين أومسَهّم أومن لم ترق به فصاحته» ولا سبقت إلى الأنفس ثقته كان 
مردوداً غير ميل . 

ولا يأخذ بما لا يعرف قائله من كلام العرب إذا لم يعرف راويه» فقد دفع أن 
یکون «غیاهم» من فوائت سيبويه؛ لأن الذي حكاه صاحب كتاب «العين»» 


وهو مجهول عنده(). 


. ۱١ :۲ الخصائص‎ )١( 

.٠١ :۲ الخصائص‎ )۲( 

(۳) الخصائص ۳: ۱۹۷ . وابن السراج هو الذي استدركه على سيبويه كا في كتابه الأصول 
۲ ۴۹ _ رسالة دکتوراه. 
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وكذلك رد «قرغبلانة» لأنها لم تسمع إلا من كتاب «العين»(٠.‏ 

ومما يندرج في هذه المسألة عدم اعتداده بمالم يثبت من اللغةء 
كقوله: «فأما حكاية بعضهم: زتبر» وضِتيّل» بضم الباءء فلا أصل لهاء 
ولا هي معروفة . فكذلك حكاية بعضهم: إصْبّع» بكسر الهمزة وضم الباءء 
غیر معرج علیها؛ لآنھا لم يصح بها تبّت»0). 

وما خالف الأصول العامة ينبغي أن همل ولا يستعمل وإن رواه الثقات» 
فقد قال في عَنْكَبُوت: «ويقال في جمعه عناکب وعَناِيْب. وحکی بعض < 
أصحابنا عن قطرب أنهم جمعوه: عناكبيت. وهذا من الشاذ الذي سبيله أن 
طّرح» ررر ی س ا شیچ ؛ لأنه قد اجتمع بعد 
ألف جمعه أربعة أحرف. 

وحکي ذلك عن الأصمعي أيضاً. وفي تحقیره : عُنیکبیْ ت0 . 

ومن ذلك عنده أنه إذا سمع من بعضهم ما يخالف كلام العرّب 
ويعارض القياس فلا يكفي أن ينطق به واحد ولا عدد قلیل بل یجب أن یکثر 
من ينطق به» فان تكلم تكلم به الجمع الكثير غير أنه ضعيف في القياس فإن له 
رجا عند أبي الفتح» قال: «فن ورد عن بعضهم شيء يدفعه کلام 
العرب . ويأباه القياس على كلامهاء فإنه لايُقنع في قبوله أن تسمعه من 
الواحد ولا من الِدّة القليلة إلا أن يكثر من ينطق به منهم . فإن كر قائلوه إلا 
آنه مع هذا ضعيف الوجه في القياس فإن ذلك مجازه وجهان: 


. ۲۰۸:۳ الخصائص‎ )١( 

(۲) هو ابن خالويه» وقد حكى ذلك في کتابه: ليس في كلام العرب ص ۸۲. 

(۳) هو أبو بكر بن الأنباري كا في الاستدراك ص ۷. 

٠۲:۲ وانظر أمثلة أحرى في المنصف‎ 1۸:١ النصف ١ء وانظر الخصائص‎ )٤( 
.۸٠:١ وسر صناعة الإعراب‎ ۲٠٣و‎ ۱٤١ و۱۳‎ 

)٥(‏ لم أقف عليه. 

.۲۲:۳ النصف‎ )١( 


YA 


أحدهما: أن يكون من نطق به لم يُحكم قياسه على لغة آبائهم . 

وإما أن تكون أنت قَصَرْتَ عن استدراك وجه صحته. 

ولا أدفع أيضاً مع هذا أن يسمع الفصيح لخة غيره مما ليس فصيحاًى 
وقد طالت عليه وكثر لها استعماله» فَسَرَبٌ في کلامه. ثم تسمعها أنت منه 
وقد قويت عندك في كل شيء من كلامه غيرها فصاحته» فيستهويك ذلك إلى 
أن تقبلها منه على فساد أصلها الذي وصل إليه منه»(٠.‏ 

فهو لا يقبل ما يسمعه من غير روية» وإنما يعرضه على كلام الحعرب 
ومقاييس العربيةء فما وافقهما قبله» وما كثر قائلوه وخالف القياس فقد يكون 
أصحابه مُخَلطين في لختهم . 

ومما قاسه في هذا الباب على العلوم الشرعية» وظهر فيه بوضوح أثر 
منهج علماء الشريعة قوله في قضية أخذ اللغة : «فأقوى القياسين أن يقبل ممن 
شهرت فصاحته ما یورده ویحمل آمره على ما عرف من حاله» لا على ماعسی 
أن يكون من غيره. وذلك كقبول القاضي شهادة من ظهرت عدالته» وإن كان 
يجوز أن يكون الأمر عند الله بخلاف ما شهد به؛ ألا تراه يُمْضي الشهادة 
ويقطع بها وإن لم يقع العلم بصحتهاء لأنه لم يُؤخذ بالعمل بما عند الله 
إنما أمر بحمل الأمور على ما تبدو» وإن كان في المُعَيّبِ غيره. 

فإن لم تأخذ بها دحل عليك الشك في لخة من تستفصحه »ولا تنكر شيعا 
من لغته مخافة أن يكون فيها بعض مايخفى عليك فيعترض الشك على 
يقينك» وتسقط بكل اللغات ثقتك»0. 


ولأنه وضع قواعده على اللغة المشتركة» فقد نص على أنه ينبغي أن 


.۲۹٣ ۲٠:۲ الخصائص‎ )١( 
.۲۸ ۲۷:۲ الخصائص‎ )۲( 
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يكون الأخذ بالأكثر استعمالاً . وأما القليل فهو جائز وغير خطاً). وإنما ذهب 
إلى ذلك لأنه يرى أن لغات العرب كافة حجة كما رأينا. 


ولم يمنعه هذا من تخطئة العرب في بعض ما نطقوا به كقوله: «وإنما 
پهمز في الجمع حروف المد واللين التي لا حَظ لها في الحركة في الواحدي 
نحو ألف رسالة» وياء صحيفة» وواو عجوز إذا قلت: رسائل» وصحائف» 
وعجائز. فأما قول العرب «مصائب» فغلط ؛ لأن الياء في «مُصِيبة» عين الفعلء 
وهي منقلبة عن الواو»» وأصلها: مُصوبة.ء وأصلها الحركة» وقياسها: 
مصاوب»). 

وأدنی نظر في هذا المثال يرينا أنه إنما اجترأ على تغليط العرب في هذا 
اللفظ لمخالفته القياس الذي وضعه» وقد ذكرنا تفسيرنا للهمز في هذه الكلمة 
في فقرة «القرآن الكريم والقراءات». 

وقد عقد أبو الفتح في الخصائص باباً عَنولَةُ ب «باب في أغلاط 
العرب». وذكر فيه عدة أمثلة مما غلط فيه العرب. 

ويؤكد - عندي ‏ أن السبب في ذلك هو عدم جريان تلك الألفاظ على 
أقیسته قولّه في فاتحة هذا الباب في الخصائص: «كان أبوعلي - رحمه 
الله یری وجه ذلك ويقول: إنما دحل هذا النحو في كلامهم؛ لأنهم ليست 


)١(‏ المحتسب ..١‏ ولذلك كثر عنده الشاذء ومعظم ما حكم بشذوذه إا كان السب 
فيه قلة استعماله. ينظر فصل القياس. 

(۳) المنصف ۳٠۰۹:١‏ وانظر في هذه المسألة: الملحتسب ۲۹٤:١‏ وسر صناعة الإعراب 
ق |/۱١١‏ والخصائص ۲۷۷:۳. وانظر أمثلة أخرى في الخصائص ۲۷۳:۳ ۲۸۲ 
والمحتسب ۲۹٤:١‏ وسر صناعة الإعراب ق /١١١‏ والخصائص ۲۰۷:۳ والتمام 
ص ۱٤٤‏ والمنصف ۳۱۰:۱ ۳۱۱ و۹:۳٤.‏ 

(۳) الخصائص ۲۷۳:۳ ۲۸۲ . 


۰ 


لهم أصول يراجعونهاء ولا قوانين يعتصمون بهاء وإنما تهجم بهم طباعهم 
على ما ينطقون به» فربما استهواهم الشيء» فزاغوا به عن القصد»(. 

وما ينبغي آن ننبه عليه في هذه القضية هو أن أبا الفتح لا يرد الألفاظ 
التي رأى أن العرب قد غلطت فيها وإنما يسّلم بها كما جاءت» ولا يقيس 
عليها“ . 

ونری آن نبحث الآن الأصلين اللذين جرى عليهما ابن جنى فى تناوله 
مباحث التصريف . آما الأصل الأول فهوما ذهب إليه من «أن الأسماء التي 
لا زيادة فيها تكون على ثلاثة أصول: أصل ثلاثي» وأصل رباعي. وأصل 
خماسي» والأفعال التي لا زيادة فيها تكون على أصلين: أصل ثلاڻي» وأصل 
رباعي ٩»‏ . 

وقد بيا - فيما سبق أن السبب في ذلك هوحصر حروف الزيادة 
بحروف «سألتمونيها» وعدم جواز القول بزيادة حرف اخر غيرها. والمعروف 
أن في اللغة كثيراً من الألفاظ التي عدد حروفها أربعة أحرف أو حمسة» وليس 
فيها واحد من حروف «سألتمونيها»» وذلك نحو دَحْرَجّ» وبعترء وجَعْفرء 
وقرْطعْب» وفْرردّقٍ» فقَصَر الزيادة على هذه الحروف قاد النحاة والصرفيين 
إلى القول بتعدد أصول الكلم المجردة. وقد ذكرنا رأي علماء اللغة المحدثين 
في هذه المسألة فيما سبق فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 


وأما الأصل الثاني فهو قضية الأصل المفترض. فقد ذهب أبو الفتح إلى 
أن في کلام العرب «من الأصول المرفوضة الاستعمال ما لا يخحصى كثرة0 . 


(۱) الخصائص ۲۷۳:۳ . 

(۲) قال في المنصف ۳١١٠:١‏ بعد أن ذكر بعض الأمثلة من أغلاط العرب «ومذا الغلط 
نظائر في کلامهم. فإذا جاء فاعرفه لتسلمه کا سمعته» ولا تقس علیه». 

.۱۸:١ المنصف‎ )۳( 

.۴۲٤:۲ المنصف‎ )٤( 
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وقد عقد أبو الفتح لهذه المسألة بابين في «الخصائص» أحدهما بعنوان 
«باب في مراتب الأشياء وتنزيلها تقدیراً وکا لا زماناً ووقتاًم(“ والآخحر 
بعنوان: «باب فیما يراجع من الأصول مما لا يراجع» ٩‏ وقد نص على مذهبه 
فى هذه المسألة أثناء معالجته مباحث التصريف فى كتبه الأخرى. 


فقد قال الصرفيون: الأصل في نحو قامء وباع: قوم ويم فقلبت 
الواو والياء ألفاً لتحركهما وانفتاح ما قبلهماء فجاء ابن جني ونص على أن هذا 
الأصل إنما هو أصل افتراضي» لم ينطق به أبداًء وأن الصورة التي عليها الآن 
قام وباع ونحوهما إنما هي الصورة التي استعملت منذ نشأة اللغة . قال: «وينبغي أن 
بعلم آنه ليس معنى قولنا: إنه كان الأصل في قام وباع: فَوّمّ ويم وفي 
أخاف وأقام : أخوف وأَفْومء وفي استعان» واستقام : استعُون» واستَقَومّ أننا 
نريد به أنهم قد كانوا نطقوا مرة من الزمان بقَوَمّء ويم ونحوهما مما 
هومُعْيّر» ثم إنهم أضربوا عن ذلك فيما بعد وإنما نريد بذلك أن هذا لو نطق 
به على ما يوجبه القياس بالحمل على أمثاله لقيل: قوم وََيْعَ» واستفْومٌ 
واسْتَعْونْ». «فأما أن يكون استعمل وقتاً من الزمان كذلك» ثم اصرف عنه 
فيما بعد إلى هذا اللَفْظ فخطأً لا يعتقده أحد من أهل النظر»). 

والدليل عنده ‏ على أن ما ذكره هوالأصل لهذه الأمثلة ونحوهاء 
ماخرج على أصله من المعتلات. فقد استدل بقول العرب: اسْتَرْوَحّ» 
واسْتَنوْقَ الجمل» واستتيّسّت الشاة على أن أصل استقام» واستعان : استَقَومّء 
واستَعْون» واستدل بقولهم : أَطْوَلّْت وأعْيَلّتِ المرآةٌء وأَحْوَجْبٌُ زيداً إلى كذا 


.۲٣٤ ۲٥۹:۱ الخصائص‎ )۱( 

.٣٣٤ ۳٤۷:۲ الخصائص‎ )۲( 

. ۲٣۷ ۲٣٣:۱ النصف ۱۹۰:۱ وانظر الخصائص‎ )۳( 
. ٠٠٣۷:۱ الخصائص‎ )٤( 
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وكذا» على أن أصل أخاف وأقام : أخوْفَ وأَفُرّم٠.‏ وقال فيما خرج على 
أصله من هذه الأمثلة : «ولعله إنما أخرج على أصله فتجشم ذلك فيه لما 
يُعْقَب من الدلالة على أوَليّة أحوال آمثاله»<). 

ومذهب أبي الفتح في هذا غير مرضي عندنا. والتفسير الصحيح لهذه 
القضية هو أن الأصل المفترض إنما كان يستعمل في فترة من الزمان» ثم تطور 
إلى الصورة التي نستعملهاء والقول بأن هذا الأصل لم يستعمل أبداً لا دليل 
عليه وآما ما جاء على أصله مُصحَحاً غير معتل فدليل لناء ولا حجة فيه 
لابن جني » فإنه من المعروف أن التطور الذي يحدث في لغة ما لا يجري 
على قانون معين» ولا يشترط أن يقع التغير في الكلمات كافة. وهناك كثير من 
الكلمات لا تخضع للتطور» وتحافظ على صورتها الأولى » وهذه الأمثلة قد 
حكم عليها الصرفيون بالشذوذ لأنها لم تَعْلَّ كأمثالهاء ولو نظروا إلى اللغة 
نظرة تاريخية» واعتقدوا أن اللغة قابلة للتغير وليست ثابتة على صورة واحدة 
لكان لهم موقف آخر» ولَمّا فسروا هذه القضية هذا التفسيرء» وإنما قلنا: إن 
الأصل الذي زعم الصرفيون أنه متخيل قد كان يستعمل مدة ثم حدث فيه 
تطور» فأصبح على الصورة الحاليةء أقول: إنما قلنا ذلك لثلاثة أسباب : 

الأول: ما جاء مُصححاً غير مُعَلَ» نحو اسَحودٌ واسْتنوقَ الجملء 
وأطْوْلْت» وأَجُوَذْت» وقولهم : وق الصيدٌ في مَصَيَدَبَناء وهذا شيء مَطيبة 
للنفس» وهذا شراب مَبْوَلة» والفكاهة مََوَدةَ إلى الأذى» ومَرْيّدء ومَرْيّم» 
ومكوزة» ومَديّن» والخوّنة» والجورةء والقؤدء والحوكة» ورجل روع» ورجل 
حول" ونحوها مما لم يَعَلّ. فهذه الأمثلة ما هي إلا بقايا تاريخية لهذا 
(۱) المنصف ۱۹۰:۱ ۱۹۱ والخصائص ۲٣۷:۱‏ . 
(۲) الخصائص ۲٠۷:۱‏ وانظر المنصف ۱۹۱:۱» ۲۷۷. 
(۳) انظر في هذه الأمثلة وغیرها: الکتاب ۳۹۲:۲» »۳٣٤‏ ۸٦١۳ء‏ ۳۸۸ والتكملة 

۲۹۵١ ۲۷۸ ۲۷۷ ۲۷۹ ۱۹۱:۱ والمنصف‎ ۳۳٤ والتنبیه ص‎ ۳٤٤ ۳٠١۹ ص‎ 
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الأصل الذي كان مستعملاً في يوم من الأيام في هذا البابء ثم أصابه 
تطور» لكنه لم يستغرق كل الكلمات. 

«أما أن التطور قد لحق هذه الأبواب ونحوها. بحيث أصبحت قول 
وعَرَوً: قال» وغزا» دون غيرها فذلك أمر يسهل فهمه فيما لوعلمنا أن التطور 
هنا قد لح أصوات العلةء وهي أسهل الأصوات قابلية للتطور» وقد ظل هذا 
الاتجاه سائراً في العربية حتى أصاب لهجاتها الحديثةء كما وقع النحو يم 
وبیت ( )bay, yaw‏ فصارتا يوم وبیت (۳٥٥ر‏ ,۲٤٤ط)»‏ حیٹ حلت الحرکات 
محل أصوات العلة أو ما سمي أنصاف الحركات»0٠.‏ 

الثاني : أن بعض هذه الأمثلة التي لحقها التطور قد احتفظت بصورتها 
الأصلية إلى جانب الصورة الجديدة» كقولهم: أغالت المرأة وأَغيلّتُ» 
وحكى أبوعثمان المازني» أنهم قالوا: أُعْيلّتِ المرأة وأَجْودَ وأطيبَ 
بالتصحيح » وقال: «إلا أن هذا يكون فيه الاعتلالء ويجري على قياس الباب 


المُطرد». 
وروى ابن السكيت: قد أَخَلْتُ السحابة وأَخيتّها: إذا رأيّها مُخيلة 
للمط 5). 


وورود الصيغتين في اللفظ الواحد يدل دلالة واضحة على أن الصيغة 
المصححة قد كانت تستعمل فيما مضى . 

الثالث: أن هذه الظاهرة لا تنفرد بها اللخة العربية من بين أخواتها 
الساميات» بل تشركها فيها لخة سامية أخرى» وهي اللغة الحبشيةء فقد ذكر 


(۱) دراسات في علم اللغة ص ٠٤١‏ . 
(۲) إصلاح المنطق ص ۲۷۲. 

(۳) المنصف ۲۷۹:۱. 

. ۲۷۳ إصلاح المنطق ص‎ )٤( 
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بروكلمان أن ثمة أفعالاً معتلة في الحبشية قد تحرك فيها حرف العلة وانفتح 
ما قبله ولم یقلب» وهذه الأفعال هي : 


talawa‏ = تلا 
ramaya‏ = رمی 
talawat‏ = تلت 
ramayat‏ = فف 
ramayu‏ = موا 0 
rammaya‏ 
rammayat‏ 
rammayu‏ 


fannawa‏ = أرسل“ 

ووجود هذه الأمثلة في لخة سامية أخرى غير العربية يجعلنا نذهب إلى 
أن هذا الأصل المُْصحح قد كان مستعملاً في اللغة السامية الأولى التي 
تفرعت عنها اللغات السامية المختلفة» وليس أصلً افتراضياً لم ينطق به في 

أية مرحلة من المراحل التي مرت بها اللغة كما يقول الصرفيون. 
ومن الأصول المرفوضة الاستعمال عند المازني وابن جني «افتعّل» 
وما تصرف منه إذا كانت الفاء صاداًء أو ضاداًء أو طاءء أو ظاء ی اصطبرَ 
واضطرَبَ» واطلّ واظطْهَرَ» فإن الصرفيين يقولون: إن وزن هذه الأمثلة 
«افتعلّ»» وأصلها اصََبرَ» واضتَرَبَء واطَلَعَ > واظتَهُرَء والطاء مبدلة من التاءء 
وهذا الأصل لا يتكلم به البتةء ويذهبون إلى أن الإبدال وقع في هذا البناء منذ 
وضعت اللغة» ولم يستعمل في أية فترة من تاريخ اللغة» وقد عَلَلّ ابن جني 


. ٠١١ فقه اللغات السامية ص‎ )١( 
. ٠١٤١ فقه اللغات السامية ص‎ )۲( 
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وقوع الإبدال في هذه الأمثلة تعليل صوتياً دقيقاً. والعلة - عنده - في ذلك 
«أنهم أرادوا تجنيس الصوت» وأن يكون العمل من وجه بتقريب حرف من 
حرف»(). 

«أما اصطبر فأصله: اصَبرَ» فكرهوا استعلاء الصاد وبعدها حرف غير 
مُستعل وهو التاء إلا أنه من حيز حرف مستعل» وهو الطاءء فأبدلوا من التاء 
ما هو مستعل من حيزها» وهو الطاءء فقالوا: (اصطبن”. فاتفقت الصاد 
والطاء في الاستعلاءء ثم صَرّفوه على ذلك فقالوا: يَصَطبِرُء ومُصطبر؛ لأن 
العلة قائمة. 

وأما اضطرَبَ فأصله: اضرب فقربوا التاء من الضاد بأن قلبوها طاء 
لتوافقها في الاستعلاءء فقالوا: اضطرَبَ» وصرفوه على ذلك فقالوا: 
2 ومُضطّرِبٌ . 

صل اطلَعَ : اطَلَعَ » فإذا كانوا قد قالوا: اصطبرَء واضطرَب» فاأبدلوا 

التاء طاء ٠‏ ما يقرب من الطاء وهو الصاد والضادء فهم بأن يقلبوها طاء إذا 
كانت الفاء طاء أجدر. وصَرّفوه على ذلك. 


وأصل (اظطهَرً: اظتهن < فقلبت التاء طاء لتوافق الظاء١)‏ في 


.٠۲١ ۳۲٤۲:۲ المنصف‎ )١( 

(۴) في الأصل «مَصَطّبر» وما أثبتٌ هو الصواب» فقد جاء في الحاشية «ش» ع: اصطبره 
وإنغا كان هذا هو الصواب عندي؛ لأن ابن جني يبحث في أصل الفعل» لا في أصل 
اسم الفاعل. ثم ألا ترى أنه قال بعد ذلك: «ثم صرفوه على ذلك فقالوا: يصطبرُ 
ومُصطبر» . فی بول ان یکون أ صَرُفوا مُصْطبراً على مَصطبر صواباً. 

(۳) في الأصل «اصطهُرَ : اصتَهر i,‏ هو الصواب» فقد جاء في الحاشية : : (ش» ع : 
اطْطهرً: اهن وإنغا كان هذا هو الصواب عندي لأنه ذكر قبل هذا الخال أمثلة مما جاء 

على افَعلّ وفاؤ صاد» أو ضاد» آو طاءء فلو جعلنا ما جاء في الأصل راا لاصبح U‏ 

کانت فاؤه صاداً مثالان» وبقي ما فاؤه ظاء بغیر مثال. 


() في الأصل «الصاد» والتصويب من الحاشية . 


۳ 


الاستعلاء والجهر» فصار (اظطهن ۵ وصرّف على ذلك . 

وهذا الإبدال الذي حدث في هذه الأمثلة يفسره المُخدَتون من علماء 
اللغة بقانون من أشهر القوانين الصوتيةء وهو الذي يسمونه «قانون المماثلة» 
ومؤداه أن الأصوات اللغوية تتأثر ببعضهاء فيتم إبدال الحرف من الحرف 
ليحدث انسجام بين الأصوات المتجاورة» وإذا تأثر الصوت بما قبله سمي 
تأثراً تقدمياً» وهو ضربان : 

الأول: أن يتأثر الصوت بماقبله» فينقلب الصوت إلى صوت آخر 
مماثل للصوت الأول مماثلة تامةء ويسمى هذا التأثر تأثراً تقدمياً تامأ وذلك 
مثل «اطَلَم» الذي مر ذكره منذ قليل . 

الثاني : أن يتأثر الصوت بما قبله فينقلب إلى صوت آخر مقارب للصوت 
الأول» ويْسّمّى هذا التأثر تأثراً تقدمياً ناقصاًء وذلك نحو: اضطرب 
واضعلبر» وهر التي سب ذکرها. 

والعلة التي حدث الإبدال لأجلها في كلا النوعين من التأثر التقدمى إنما 
هي اجتماع أصوات متنافرة في المخارج أو الصفات . 

ومن التأثر التقدمي التام ما رواه المازني من أن بعض العرب يقول: 
اصِبَرَ ومُصبرء واضرَبّ» واظَهَرَ بحاجتي» وقرأً بعض القراء (أن يَصلٍحا). 

وقد قال ابن جني معلل الإبدال في هذه الألفاظ: «أصل هذه كلها: 
ابر واصتَلّحَ » واضَرَّبَ» واظتَهَرَء فكرهوا ظهور التاء وهي مهموسة غير 


)١(‏ في الأصل «اصَطهُرَ» وما أثبت هو الصواب. فقد جاء في الحاشية : «ظ ش: اظطْهَرَ. 
والعلة فيه ما ذكرته في الحاشية التي قبل السابقة. 

(۲) المنصف ۳۲۹:۲ ۳۲۷ وانظر سر صناعة الإعراب ۲۲۳:۱. 

ر۳ المنصف ۳۲۷:۲. 
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مستعلية مع الضاد والظاءء وهما مجهورتان» فأرادوا الإدغام» فأبدلوا الزائدء 
وهو تاء افتعل للأصلي الذي قبله. 

وأما اصَبرَ فإنها وإن كانت الصاد مهموسة كالتاء فإن فيها استعلاء ليس 
في التاءء فأرادوا أن يکون عملهم من وجه واحد فاأبدلوا الزائد للأصلي› 
فقالوا: اصبَل(٠.‏ 

ومن التأثر التقدمي الناقص ما سبق أن ذكرناه في منهج المازني » ووعدنا 
ان نشرحه هناء وهو أن فاء اَل إذا كانت زاياً أبدلت التاء دالأء مثل ازْدَجن 
ومرْدَجر) . 

وقد قال ابن جني في تعليله: «أصل هذا: ازَتَجْرَء والزاي مجهورةء 
والتاء مهموسةء فقلبوا التاء دالا لتوافق الزاي في الجه. 

ومن التأثر التقدمي التام ما ذكره المازني من أن من قال «اصَبَره فإنه 
يقول في اجر : ارَجر). 

فقد اتضح لنا أن تعليل ابن جني للإبدال في هذه الأمثلة إنما هو تعليل 
صوتي» وهو الذي أخذ به المحدثون» ولم يخالفوه إلا في المصطلح » فقد 
ذهب ابن جني إلى أن الإبدال إنما كان لتجنيس الصوت» وذلك بتقريب 
حرف من حرف» في حين أطلق المحدثون على هذا مصطلح «الممائلة» , 

ولا يبعد -عندي ‏ أن يكون هذا الأصل الذي جعله المازني 
وابن جني من الأصول المرفوضة قد استعمل في فترة من تاريخ العربية» ثم 
تطور إلى الصورة التي ننطق بها الآن. أما أن يكون التطور قد لحق هذه 
(1) المنصف ۳۲۸:۲ وانظر سر صناعة الإعراب ۲۲۳:۱ .۲۲٤‏ 
(۲) النصف ۳۳۰:۲. 
(۳) المنصف ۳۳۰:۲ وانظر سر صناعة الإعراب ۲۰۰:۱ .۲١۱‏ 
)٤(‏ المنصف .۳۳٠:۲‏ 


۲۳۸ 


علم الأصوات ما فيه غناء. 

ويؤنسني في هذا الرآي أنهم قالوا: الطب النوىء واشُمَطف 
واضتقطتة (ES‏ تاء افتعلّ وفاؤه ضاد(). 

ونرى أن نشير هنا إلى أن تعليل أبي الفتح الإبدال في الأمثلة المذكورة 
يستنتج منه أنه كان يقيم منهجه في دراسة التصريف على أسس صوتية. 


KR # 


.۳٤۹:۲ الخصائص ۲۹۲:۱ و‎ )١( 
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الف 1 التانى 
القِ يال 


٠ ص‎ 


القياس في اللغة : التقدير. يقال: قاس الشيء يقيسه قيساً وقياساً إذا 
قدره على مثاله(). 

وفي اصطلاح الأصوليين هو «عبارة عن الاستواء بين الفرع والأصل في 
العلة المستنبطة من حكم الأصل»")ء أو «هو مشاركة مسكوت عنه 
لمنصوص على حكمه الشرعي في علة هذا الحكم» . 

وأما في اصطلاح النحاة فهو «عبارة عن تقدير الفرع بحكم الأصلء 
وقيل هو حمل فرع على أصل بعلة» وإجراء حكم الأصل على الفرع» 
وقيل: هو إلحاق الفرع بالأصل بجامع» وقيل: هو اعتبار الشيء بالشيء 
بجامع)0). 

قال الدكتور مهدي المخزومي في تعريفه: «القياس هو حمل مجهول 
على معلوم» وحمل مالم يسمع على ماسمع» وحمل ما یجد من تعبیرات 


.۷٠:۸ اللسان (قيس)‎ )١( 

(۲) الإحكام في أصول الأحکام ٠۷١:۳‏ . 

(۳) أصول التشریع الإسلامي ص ۱۲٤‏ وانظر أصول الفقه ص ۲۸۸ ۲۸۹. 
)٤(‏ لمع الأدلة ص ۹۳. 
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على ما اختزنته الذاكرة» وحفظته ووعته من تعبیرات وأسالیب كانت قد عرفت 
أو سمحت 0 

والقياس عند ماریوباي هو «محاکاة لغة لصيغة لغوية في لخة أخرى 
تخرج بالصيغة الأولى عن مسارها العادي» وتسقطها من داثرة نفوذ القانون 
الصوتي الذي كان يمكن فى العادة أن تخضع له . 

والقياس عند فندريس يطلق «على العملية التي بها يخلق الذهن صيغة 
أو كلمة أو تركيباً تبعاً لأنموذج معروف . 

وأما الدكتور إبراهيم أنيس فقد حده بقوله: «وليس القياس إلا استنباط 
مجهول من معلوم» فإذا اشتق اللغوي صيغة من مادة من مواد اللغة على نسق 
صيغة مألوفة في مادة أخرى سمی عمله هذا قياساً. 
أو استعمال باستعمال» رغبة في التوسع اللغوي» وحرصاً على اطراد الظواهر 
اللغوية»“. 

وهذه الحدود متقاربةء ولا خلاف بينها إلا في قضية من ينبغي أن 
يقوم بعملية القياس» فبعضهم یری أن ذلك من مهمة أصحاب اللغة الذين 
يرتضيه المنهج الوصفي في دراسة اللغة وإليه ذهب ماريوباي كما رأينا. وأما 
المذهب الثاني فهو الذي التزم به الأصوليونء وجمع الصرفيون المتقدمون 
بين المذهبين» فإنهم جعلوا مهمة اللغوي تحديد ما يقاس عليه وما لا يجوز 
(1) ني النحو العربي ‏ نقد وتوجيه ص .٠١‏ 


(۲) أسس علم اللغة ص ۲٠٤‏ وانظر ص ٠١١‏ . 
(۴) اللغة ص .٠٠٠١‏ 


(4) من آسرار اللغة ص ۸. 
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القياس عليه» وتركوا مسألة الصوغ القياسي للمتكلمين كما سنرى في هذا 
الفصل . 
والقياس على ما سبق تعريفه عند الأصوليين والنحاة يستدعي أربعة 
أرکان» لا بد لكل قياس منهاء وهي : 
١‏ - المقيس عليه» ويسمى الأصلء وهو ما نص على حكمه. 
۲ - المقيس» ويسمى الفرع. وهو ما يراد إلحاقه بالأصل . 
۳ - الحكم: وهو ما حكم به النص على الأصل. 
٤‏ العلة: وهي ما بني عليه الحكم في الأصلء وتحقق في 
الفرع. 
ولو نظرنا في تعريف القياس وأركانه نظرة فاحصة لرأينا شبهاً واضحاً في 
مفهوم القياس بين الأصوليين والنحاةء وهناك كثير من أوجه الشبه بينهماء 
ولا يتسع المجال هنا لذكرها» ومن طلب مزيدا من الأمثلة فعلیه بکتابي 
«الإغراب في جدل الإعراب» و «لمع الأدلة» في أصول النحو 
لأبي البركات الأنباري (ت ۷۷١ھ‏ ١۱۱۸م)‏ فهما من أوضح الأمثلة 
الدالة على المماثلة بين أصول النحو وأصول الفقه. وهذه المشابهة بين 
العلمين تستدعي تساؤلاً عن السابق منهماء وهل تأثر اللاحق بالسابق؟ وقد 
ذکرنا في الفضل السابق أن أصول التصريف هي اللاحقةء وأنها تأثرت بأصول 
الفقه؛ لأن التأليف في أصول الفقه قد سبق التأليف في أصول النحو» ومن 
أقوی الأدلة في ذلك أن ابن جني قد صرح في مقدمة كتابه «الخصائص» بأنه 
وضع في هذا الكتاب أصول النحو على مذهب أصول الفقه والكلام). 
)١(‏ أصول التشريع الإسلامي ص ۱۲۲ وأصول الفقه ص ۲۹۳ ولع الأدلة ص ۹۳ 
والإحكام في أصول الأحكام ۳ ۱۷٣‏ ۱۷۷ ومناهج البحث عند مفکري 
الإسلام ص ۹۲ ۹۳. 
(۲) الخصائص ۲:۱. 
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ویری عبدالهادي أبو ريدة أن القياس قد استعمل منذ عهد النبى عليه 
السلام» واستعمل بصورة واضحة قوية منذ عهد الصحابة'٠‏ ولم يذكر أمثلة 
على ذلك. 

وقد كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه (ت ۳ه ٤٤٦م)‏ إلى 
قاضيه بالبصرة أبي موسى الأشعري : «الفَهْمّ الفَهْمّ فيما تلجلح في صدرك 
مما ليس في كتاب ولا سنة. اعرف الأشباه والأمثالء وقس الأمور عند 
ذلك . 

وهذا الأثر يدل دلالة واضحة على استعمال القياس في عهد الصحابة 
قبل أن يعرف علم النحو. 

ويرى الدكتور مهدي المخزومي أن النحاة المتقدمين أرادوا أن يحددوا 
لأنفسهم منهجاً يسيرون عليه في دراستهم» فكان المنهج الذي أخذوا به 
هو المنهج الكلامي الذي كان في متناول أيديهم» وساعد على اتخاذ منهج 
المتكلمين أساسا في البحث اللوي والنحوي اتصال بعض النحويين في 
ذلك العصر بالمتكلمين“. 

وإذا دققنا النظر في الأثر الذي رويناه عن عمر بن الخطاب رأينا فيه 
تصريخا واضحاً بأن القياس إنما يكون فيما لا نص فيه» غير أن هذا لا يعني 
أنه ليس ثمة صلة بين القياس والسماع فالقياس ذو صلة وثيقة بالسماعء 
ولا غنى له عنه؛ لأن المقيس هو ما يراد إلحاقه بالمقيس عليه في الحكم» 
والمقيس عليه: هو ما نص على حكمه. فالقياس عند الأصوليين ينبغي أن 
يكون على ما جاء به نص» وهذا ما أخذ به النحاة المتقدمون والصرفيونء فقد 
)١(‏ تاريخ الفلسفة في الإسلام ص ٤۳‏ _ الحاشية الثانية. 
(۲) أصول التشريع الإسلامي ص .٠١‏ 


(۳) في النحو العربي نقد وتوجیه ص .٠١‏ 
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نصوا في مواضع كثيرة على أن القياس يجب أن يكون على ما ورد به السماع 
كما سنذكر في أثناء هذا الفصل . 

وما دام القياس في الفقه قد استعمل منذ عهد الصحابة فمتى نشأً 
القياس في التصريف؟ 

روی محمد بن سلام الجمحي (ت ۲۳۱ھ ١٤۸م)‏ أن أبا الأسود 
الدؤلي (ت ۹ه - ۸۸م) هو أول من وضع القياس في النحو. 

وعندي أن نسبة ذلك إلى الدؤلي ترجع إلى كونه أول من وضع النحو 
كما ذكرنا في نشأة التصريف. 

وحكى ابن سلام أيضاً أن عبدالله بن أبي إسحاق الحضرمي 
(ت ۱۱۷ھ ۷۳١‏ م) هو أول من مد القياس» وكان أشد تجريداً 
لقاس . 

ومعنی : فد القياس : وسع أصول قياس العربية وأحكامها. ومعنی : 
شد جردا للقياس: أي أشد معرفة بحقائقه» واجتهاداً في ضبطه» كما يقول 
الأستاذ محمود محمد شاکر ۳ . 

ویدل على صحة هذا عندي ‏ أن ابن سلام قاإبل بين 
ابن أبي إسحاق في إعلائه من شأن القياس وأبي عمرو بن العلاء في سعة 
علمه بكلام العرب» قال: «وكان ابن أبي إسحاق أشد تجريداً للقياس» وكان 
أبو عمرو أوسع علماً بکلام العرب ولغاتها وغریبها»( . 


. ٠١ طبقات فحول الشعراء ص‎ )١( 
. ٠١ طبقات فحول الشعراء ص‎ )۲( 
الحاشيتان الرابعة والخامسة.‎ - ٠٤١ طبقات فحول الشعراء ص‎ )۳( 
. ٠١ طبقات فحول الشعراء ص‎ )٤( 


وهذا النص يشير إلى أن القياس في ذلك العصر كان يجعل مقاب 
للسماع» فهناك ناس يعنون برواية اللغة وضبطها في حين ينصرف آخرون إلى 
تزداد هذه الفكرة وضوحاً عندما نرى شدة عناية أبى على الفارسى وابن جنى 
بالقياس» وتفضيل اس الفتح مسألة واحدة من القياس على کتاب في اللغة» 
فيما نستقبل في هذا الفصل . 
وقد جعل ابن أبى إسحاق القياس همه وسدَّمهء واتخذه حاكماً صارماً 
على اللغة لاينقض له حكمأء ولايخفر له ذمةء حتى دفعه تشبثه به إلى 
الطعن في أبيات من شعر الفرزدق لأنها تخالف ما استنبط من مقاييس(. 
وساعده على إحكامه للقياس ذهن ثاقب» وفکر نافذ» ونظر حاد0) ينفذ إلى 
دقائق الأشياء وغوامضها. وهو الذي فرع النحو وقاسه. «وكان مائ إلى 
القياس فى النحو»؟. 
هذه الأخبار تؤکد أن ابن بی إسحاق کان معناً بالقياس» متمسکاً به 
إلى حد بعيدء وإليه يرجع الفضل في وضع أكبر أصل من أصول القياس» 
وهو الأخحذ بما كثر واطرد وشاع في الاستعمال وقوي في القياس» وعدم 
الالتفات إلى اللخة القليلة في الاستعمال التي لا تطرد في القياس» وهذا 
الأصل هو الذي التزم به النحاة والصرفيون بعده کما سیتضح ا فيما بعد» 
(۱) معاي القران ۱۸۲:۲ ۱۸١‏ وطبقات فحول الشعراء ص ٠۷‏ وطبقات النحويين 
واللغویین ص ۳۳ ونزهة الألباء ص ۲۷ ۲۸. 
(۲) طبقات فحول الشعراء ص ٠١‏ . وقد قال الأستاذ حمود محمد شاكر في تعريف النظر: 
«النظر هو في الأصل: التأمل. ثم اصطلحوا على أنه ترتيب أمور معلومة على وجه 


يؤدي إلى معرفة ما ليس بعلوم أو هو البحث» وجعلوه أعم من القياس». الحاشية 
الثالثة . 


(۳) مراتب النحویین ص ۳۱. 
)٤(‏ طبقات النحويين واللغويين ص .٠١‏ 
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فقد سئل يونس (۹۰- ۱۸۲ھ ۷۰۹ ۷۹۸م): «هل سمعت من ابن 
أبي إسحاق شيئً؟ فقال: «قلت له: هل يقول أحد: الصويق؟ - يعني : 
السويق ‏ قال: نعم» عمرو بن تميم تقولهاء وما تريد إلى هذا؟ عليك بباب 
من النحو يطرد وينقاس». 

وهذا المنهج الذي اختطه ابن ابي إسحاق في القياس هو الذي سلكه 
بو عمرو بن العلاء (ت ٤١٠ھ‏ ١۷۷م)»‏ فقد سأله نوفل بن مساحق: 
«أخبرني عما وضعت مما سميته عربية» أيدحل فيه كلام العرب کله؟ فقال: 
لاء فقلت: كيف تصنع فيما خالفتك به العرب» وهم حجة؟ قال : أعمل على 
الأكثر» وأسمى ما خالفنى لغات»0. 

وقد ذکر ابن جني ان أبا عمرو ومن في طبقته قد «نظرواء وتدربواء 
وقاسوا»(" . 

وکان ابو عمرو إذا سمع ما يخالف القياس أنكره» فقد سمع رجلا من 
اليمن يقول: فلان لخوب» جاءته كتابي فاحتقرها. فقال له: أتقول: جاءته 
کتابي! آلا تری كيف استغرب أن يقول الرجل: جاءته كتابي» فيؤنٹ 
الكتاب . وإنما تعجب منه؛ لأنه خرج عن القیاس» فالکتاب مذکر» وينبغي له 
أن يقول: جاءه کتابي» فيجيء به على ما يقتضیه القياس . 


وأما الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت ١۷٠ه ‏ ١۷4م)‏ «فقد كان الغاية 


في استخراج مسائل النحو وتصحيح القياس فيه». «وهو سيد قومهء 
وكاشف قناع القياس في علمه0. 


. ٠١ طبقات فحول الشعراء ص‎ )١( 
.۳۹ طبقات النحویین واللغویین ص‎ )۲( 
. ۲٤۹:۱ الخصائص‎ )۳( 

.۲٤۹:۱ الخصائص‎ )٤( 

(ه) أخبار النحويين البصريين ص ۳۸. 
)٩(‏ الخصائص .۳٣۱:۱‏ 


YEY 


وعن الخليل أخذ سيبويه الأقيسة التي أقام عليها صرح النحو الشامخ 
في كتابه » وهذه الأقيسة هي التي درج عليها النحاة منذ ذلك الوقت حتى عصرنا 
الحاضر. 

وأما معاصره يونس بن حبیب فله «قیاس في النحوء ومذاهب يتفرد 
بھا»(' . 

هذه مقدمة تاريخية تبين نشأة القياس في التصريف حتى عصر سيبويه 
لذي نضج القياس في كتابه» واستقر في صورة متكاملة . وليس من مهمة هذه 
لمقدمة تبيان القياس عند هؤلاء المتقدمين؛ لأن الغرض الرئيسي في هذا 
لفصل هو كشف الدور الذي لعبه الصرفيون في القرنين الثالتث والرابع 
من الهجرة في تصحیح القياس وتسدیده وإعلاء شأنه»ولا نذکر من مذاهب 
ن القياس نشا على أيدي هؤلاء الصرفيين . 

ومما يلقي ضوءاً على مانحن بسبيله معرفةٌ الفروق الجوهرية بين 
منهج الصرفيينء والمدرسة التي ينتمون إليها. وقد رأينا في الفصل السابق أن 
ثمة خلافً بين نحاة الكوفة ونحاة البصرة في قضية الاحتجاج بكلام العربء 
ويتبع هذا بالضرورة وجود فروق بينهما في مسألة القياس» لأنه إنما يستمد 
وجوده من السماع» فلا يجوز القياس إلا على ما جاء به السماع» فما هي هذه 
الفروق؟ 

إن كل ما قيل في هذه القضية إنما يرجع إلى مسألة واحدة وقع فيها 


)١(‏ أخبار النحويين البصريين ص ۳١‏ وانظر آمثلة غا انفرد به يونس من الأقيسة في الكتاب 
٠١۷ ۲‏ والخصائص ٩۱:۲‏ و ۷۱:۳ ۷۲. 
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والمثال الواحدء ويجعلون منه أصلاً. وأما البصريون فلا يلتفتون إلى كل 
ما سمع» ولا يقيسون على المثال الواحد ولا يتخذونه أصلاًء ويمتنعون من 
القياس على الشاذء فتارة ينصون على أنه يحفظ. وتارة يفزعون إلى تأويلهء 
وتارة يرون أن لا اعتداد به» فسبيله أن يطرح ولا يجعل أصلاًء وتارة يعدونه 
خطأً لا ينبغي آن يستعمل هو في نفسه فضا عن أن يقاس عليه“ . 

وإذا أردنا أن نتبين صحة هذه المزاعم وجب علينا أن نرجع إلى كتب 
الفريقين» لنقف على حقيقة مذهب أهل البلدين في هذا الموضوع . 
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٤١ ٤١ والقياس في اللغة العربية ص‎ ٠٤:١ وبغية الوعاة‎ ۸١ ۸٤ الاقتراح ص‎ )١( 
وتجلة‎ ٠١١ ٠١١ ٠١١ ۱٤۹ ونشأ النحو ص‎ ۲۹۰ ۲۹٤:۲ وضحی الإسلام‎ 
الملجمع العلمي العربي بدمشق - المجلد الرابع عشر_ الجزء التاسع (نظرة في النحو‎ 
.٤١ ٤٤ ء٤١ لطه الراوي) وأخبار النحويين البصريين ص‎ 
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( أ ) القياس عند الكوفيين 


إذا دققنا البحث في كتب نحاة الكوفة ألفيناهم يقيسون على المثال 
الواحد والمثالين والأمثلة القليلة غير نهم لا يلتزمون بهذا المنهج » وثمة أمثلة 
صالحة العِدَّة تدل على أنهم لا يجعلون القياس على الشاذ أصلاٌ لا ينكس 
ولنبدأ بذكر بعض الأمثلة التي تؤكد قياسهم على مالم يكثرء وني بشواهد 
تؤكد ما نذهب إليه من أنهم لا يطردون القياس على الشاذ. 

ومن الضرب الأول ما أجازوه في كل لفظ فتح أوله وسكن ثانيه وهو أحد 
حروف الحلق نحو الصخْر» والبحر» والنهُرء والشعْرء فقد أجازوا تحريك 
الحرف الحلقي الساكن بالفتح وإن لم يسمعوه» قياساً على ما سمع منه0. 

ومذهب الكوفيين في هذا تؤيده الدراسات اللغوية الحديثةء فقد ذكر 
بروكلمان أن الحركات في جميع اللغات السامية تخضع لتأثير الأصوات 
الصامتة المحيطة بهاء ففي «كل اللغات السامية كثيراً ماتتحول حركة 
المضارع من الضم أو الكسر إلى الفتح إذا كانت عينه أولامه صوتاً حلقياً 
فالفعل : (فتح) مضارعه في العربية يفتح » وفي الحبشية (4٤٠ر)‏ وفي العبرية 
(4۳ا#ذو) وفي السريانية (4۳ا) وفي الأشو ریة (eام1)‏ (من : طaاip‏ ۾“ . 


(۱) معاني القرآن ۲ ۱۱۲ والخصائص ٠١:۲‏ والمنصف ۳٠١ ٠٠٠:۲‏ والمحتسب 


. ٤۳۲ وشرح الملوكي ص‎ Af: 
.۷۱ فقه اللغات السامية ص‎ )۲( 
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وقد أطلتق بروكلمان على هذه الظاهرة: «المماثلة أو تأثر الحركات 
بالآصوات الصامتة»'. فهذه الظاهرة موجودة في الأفعال في اللغات 
الساميةء والتفسير الصوتي لها هوأن تحريك أصوات الحلق أخف من 
تسكينها؛ لأن مخرجها من الحلق» وهو أقصى مخارج الحروف» وقد علل 
سيبويه فتح العين في المضارع إذا كانت عينه أو لامه من حروف الحلق بالميل 
إلى الانسجام بين الحركات» فقال: «وإنما فتحوا هذه الحروف لأنها سفلت 
في الحلى فكرهوا أن يتناولوا حركة ما قبلها بحركة ما ارتفع من الحروف» 
فجعلوا حركتها من الحرف الذي في حيزها وهو الألف. وإنما الحركات من 
الألف والياء والواى وكذلك حرکوهن إذا کن عينات ولم يفعل هذا بما هو من 
موضع الواو والياء؛ لأنهما من الحروف التي ارتفعت» والحروف المرتفعة 
حيز على جدة» فإنما تتناول حركة من مرتفع» وکره أن يتناول للذي قد سَفَل 
حركة من هذا الح . 

فوجود هذه الظاهرة في الأفعال» وشيوعها في اللغات السامية كافة 
یدلان على أن مذهب نحاة الكوفة هو الصحيح » أضف إلى هذا أنه لا دليل 
على قصر تأثير حروف الحلق على الأفعال دون الأسماء. 

وروي ان الكسائي حكى : خاتم مَصووغء وأجاز في اسم المفعول من 
الثلاثي المعتل العين بالواو أن يأتي على الأصل قياسا على هذا المثال. 

إذا صحت نسبة هذا المذهب إلى الكسائي لم يكن ذلك مَطعَناً في 
قياسه؛ لأنه يجوز أن يكون قد سمع أكثر من مثال» أو أن يكون رأى ذلك 
شائعاً عند قبيلة معينة أو قوم من العرب» كما حكى المازني أن بني تميم 


»( فقه اللغات السامية ص .۷١‏ 
™( الكتاب A‏ 
(۴) شرح الشافية .٠١١ ۱٤۹:۳‏ 


يتمون اسم المفعول من الثلاثي المعتل العين بالياءء فيقولون: مَييوع» 
ومَعیوب» ونحوهما(). 

أضف إلى هذا أنه قد رويت عدة أمثلة من هذا الباب قالوا: ثوب 
مَصوْوْن» ورجل مَعْوود» وفرس مَقَوود» وقول مَقَوْوّل» وقال الراجز: 

والمشك في عَنرهِ المَذوْف» 

ثم إن سيبويه لم يستبعد أن يرد ذلك عن العرب» فإنه قال: «ولا يستنكر 
آن تجیء الواو على الأصل» . 

وإنما لم بُجزه البصريون كراهية للضمة بين الواوين» فكأنه قد اجتمع 
ثلاث واوات» وهذا ثقيل . 

وهذه حجة ضعيفة عندي ‏ لأن العرب قد نطقوا بما هو أثقل منه. 
قالوا: سرت سووراء وغارت عينه غوورا» فجمعوا في کل منهما واوین 
وضمتين» وهذا أثقل من مَصَوْوْغ ونحوه لأن فيه واوين بينهما ضمة. وقد أشار 
إلى هذا المبرد من البصريين» فأجاز في مَفْعُول من الواو أن يأتي على الأصل 
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عند الضرورة؛ لأنه أخف من غوور وسوور<). 

وإذا نظرنا إلى ظاهرة تتميم اسم المفعول من المعتل العين بالواو 
أو الياء في ضوء التطور اللغوي الذي يقول به المحدثون أمكننا أن نرجعها إلى 
ما يطلقون عليه «القياس الخاطىء» عند الطفل الذي يختزن فى ذهنه ما يسمعه 
من الكلمات» ليستخدمها عنل الحاجة» فإذا س نحو مُضرُوب» ومهجور» 
ومتروك رسخ في ذهنه هذا البناء» واستقر عنده أنه يستعمل للدلالة على من 
)١(‏ المنصف ۲۸۳:۱. 
(۲) إصلاح المنطق ص ۲۲۲ والمنصف 1 هوالمقتضب لابن جني ص ۸. 


.۳۹۷:۲ الکتاب‎ )۳( 
.٠١۳١_ ٠۱٠۲:١ المقتضب‎ )٤( 
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وقع عليه الفعل» فإذا وجد نفسه في موقف يتطلب منه التعبير عن شيء 
لم يسمع من قبل اللفظ المناسب لهء کأن یری رجلا يقود فرساًء بادر 
بقياس اسم المفعول من الفعل «قاد» المعتل العين بالواو على اسم المفعول 
من الأفعال الصحيحة فقال: «هذا فرس مقَوود» ثم يمتد استعمال هذا اللفظ 
إلى غيره من الأطفال عن طريق التقليد الذي فطروا عليه» وبشِْبٌ الأطفال 
وهم يستعملون مثل هذا اللفظ الذي لم ينطق به آباؤهم «ومن هنا ينشأً 
ما يسمى ب «الأخطاء اللخوية الشائعة» التي يمكن أن تتطور» وتتغلب على 
القديم» وتسود وخدها في أذهان الناس» ونحن لانعرف في هذه الحال 
الشخص الذي بدأت عملية هذا القياس الخاطىء عنده لأول مرة» كما أننا 
لا نعرف في الكثير الغالب الكلمة التي قاس عليها في كلامه»(٠.‏ 

ويرى المحدثون› أن النحاة المتقدمين قد عرفوا ظاهرة القياس 
الخاطىء» وسموها ب «التوهم» أو «الحمل» أو «القياس الخاطىء» وقد ذكرنا 
أمثلة لهذه المصطلحات الثلاثة» ومن ذلك قول سيبويه : «فأما قولهم : مصائب 
فإنه غلط منهم» وذلك أنهم توهموا أن مصيبة فعيلةء وإنما هي مفعلة» . 

وقد ذهب الدكتور إبراهيم أنيس إلى أن القياس الخاطىء «هو في 
الحقيقة عملية منطقية تهدف في غالب صورها إلى جعل الظواهر اللغوية أكثر 
اطراداً وانسجاماً). و «القياس الخاطىء سلاح ذو حدين» فبينما يبعد بعض 
الكلمات في مدلولها أو صيختها عن المألوف الشائع في البيئة اللغويةء 
ويستخرج الغريب من الألفاظ والصورء يعمل في الوقت نفسه على الاطراد 
والانسجام بين كثير من أمور اللغة»(). 


. ٤۴ لحن العامة والتطور اللغوي ص‎ )١( 

(۲) من آسرار اللغة ص ٤١ ٤٤‏ ولحن العامة والتطور اللغوي ص .٤٤‏ 
(۳) الکتاب ۳۹۷:۲. 

. ٤١ من أسرار اللغة ص‎ )٤( 

(ه) من أسرار اللغة ص ٤٤‏ . 


Yor 


وروى الفَرّاء أن الكسائي أجاز المد في كل ما كان من المصادر مقصوراً 
على وزن «الفِعيلّى» مثل الهرَيْمَى» والخْليفّء لأنه زعم أنه سمع: مايفعل 
هذا إلا جصيصاءُ القوم» فسمع فيه المد والقصر. 

وهذا الذي سمعه الكسائي يفسر أيضاً بالقياس الخاطىءء فلعل الذي 
نطق به قاسه على ماجاء من الألفاظ بالمد والقصر فى أبنية مخالفة لهذا 
البناء. 

وأجاز الفراء إدغام العين في اللام في نحو يُحيي ويي قياساً على 
قول الشاعر: 
وكألها بين النساء ية تمشي بسُدّة بيتها فشي 

وقد قدمنا في الفصل الأول أن أبا علي الفارسي رد هذا المذهب؛ لأنه 

الأول: أن يحمل على الضرورة الشعرية. 

والثاني: أن يكون من القياس الخاطىء» وذلك أنه لما سمع قول 
عبید بن الأبرص: 
يوا بأفرهم كما عَيْتْ بِبَيْضصَيَها الحَمَامَة 

وقول بعض العرب: حيوا وعَيوا"» بالإدغام في الماضي» حمل 
المضارع عليه فأدغم» وجاء به على خلاف القياس فی باه . 


وبهذا فسر سیبويه قولهم : حَيوا» ويوا فقال: «وقد قال بعضهم : 


. ٠١ النقوص والممدود ص‎ )١( 
. ۲۱۳:۳ ٤۱۲:۱ معاني القرآن‎ )۲( 
.۳۸۷:۲ انظر في بیت عبید بن الأبرص وهذين اللفظین . الکتاب‎ )۳( 


Yo 


يوا وعَيّواء لما رأوها في الواحد والاثنين والمؤنث إذا قالوا حَيّت المراءٌ 
بمنزلة المضاعف من غير الياء أجروا الجمع على ذلكم. 

وقاس الفرّاء على الأمثلة القليلة التي منع البصريون القياس عليهاء 
وذلك كقوله : «العرب تقول: هذا عشب مَلبنةَ مَسْمَنَةء والولد مَلْخلة مجبنةه 
فما ورد عليك منه فأخرجْةُ على هذه الصورة. وإن كان من الياء والواو 
فأظهرهماء تقول: هذا شراب مَبولة» وهذا كلام مَهْيبة اللرجالء ومَنيّهةء 
وأشباه ذلك»0). 

وقد قلنا في آخر الفصل السابق : إن الصرفيين يقولون فيما جاء مصححاً 
وقياسه الإعلال نحو: مَبولة» ومَهيبة» ومَتيّهة» واسْتَحوَدّء وأطوَلْت. وأغْيلّتِ 
المرآة: إن هذا هو الأصل المفترض لهذه الكلم وأمثالها مما جاء معلا نحو 
ستعاذ» واستخار» ومزادة» وقالوا: إنه من الأصول المرفوضة في الاستعمال 
لتي لم ينطق بها في أي فترة من تاريخ اللخة» وفسرنا هذه الأمثلة التي صح 
فيها حرف العلة بقانون التطور اللغوي الذي يأخذ به المحدثون فى دراسة 

هذه أمثلة من قياس الكوفيين على ماعده البصريون شاذاً لا يجوز 
لقياس عليه . وقد أتينا بها لنؤكد أن نحاة الكوفة كانوا يقيسون على الشاذ. 
لكنهم لا ينهجون هذا المنهج دائماًء ففي كثير من الأحيان سلموا بما كان 
شاذا ولم يجعلوه أصلا يقاس عليه. وهذا ماأغفله معظم الباحثين في 
دراساتهم للنحو الكوفي . 

ولإثبات صحة هذه القضية يجب أن نسوق أمثلة كافية » فمن ذلك أنهم 


حکوا: شربت ما یا فی أي شربت ماء - بلفظ مَنُ في الإدراج وحذف 


)0 الكتاب ۳۸۷:۲ وقد أنشد سیبویه بیت عبید بن الأبرص السابق شاهداً في هذه المسألة. 
(۲) معاني القرآن ۱۲۹:۲ . 


Yoo 


الألف ولم يقيسوا عليه» فلا يقولون في «شاء: جمع شاة»: رأيت شا 
يا فتیٌ(. والأول شاذ عندهم7). 

ومن ذلك أيضاً أنهم لا يقيسون فتح العين مما كان على «لَعْل» - بفتح 
الفاءء ولیس ثانيه حرفا حلقياً كما قاسوا ما كانت عينه من هذا الباب حرفا من 
حروف الحلق» فلا يفتحون العين في نحو: صَقّر» وسَمْن _ كما أجازوا فتح 
العين في نحو النَهرء والشَّر وإن لم يرد به سماع - وإتما يسّلّمون بماسمع 
منه» نحو نشز ونْشز» ولا یحملون عليه غیره". 

وهذا يدل على أن قياسهم ما كان ثانيه حرفاً من حروف الحلتق إنما 
هو لعلة داعية إليه» ككثرة ما جاء منهء أو للمماثلة كما ذكرنا منذ قليل . 


وكان الكسائي يقول في مَكرٌم) _ جمع مكرمة - ومَعُون) _ جمع 
معونة: «هما مَفْعْلّ نادران لا يقاس علیهما» . 


وقال أيضاً: «كلام العرب كله على فَعَلْتُ فَعْلَهٌ إلا قولهم : حَجَجْبُ 


ت ٤‏ وم ( 
حجه» ورایت رويه)» 3 


وقصر الفراء ما جاء من قول العرب في جمع جلية» ولحية: حل - 


.٠١١:۲١ المنصف‎ )١( 
.٠١١:۲ المنصف‎ )۲( 
.٠٠٠٦:۲ المنصف‎ )۳( 
: في قول أبي الأخرز الحماني‎ )٤( 
یی ا م‎ 
۰ : (ه) ني قول جيل بثينة‎ 
شين الزمي لا إن لا إن رمه على كقرة الواشين أي مَمُوْنِ‎ 
. ۲۲۳ ۲۲۲ وإصلاح المنطق ص‎ ٠٠۲:۲ معاني القرآن‎ )٩( 
.٠٠:۳ اللسان (حج)‎ )۷( 
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وأْحَىٌء على المسموع» ولم يقس عليه'“؛ لأن القياس في هذا الباب مما 
کان وله مکسوراً أن يجمع بکسر أوله. 

ومما لم يقس عليه لأنه خالف بابه قوله: «وما کان من ذوات الياء والواو 
من دعوت. وقضیت فالمفعٌل منه فيه مفتوح انما کان اومضدز إلا المأقي» 
فإن العرب كسرت هذا الحرف. وبعض العرب يسمي مأوى الإبل: موي . 
فهذان نادران»). 

ومثل هذا مما يقتصر فيه على المسموع عنده مادکره ف قوله : 
«وما کان أوله واوا مثل ورّنت» وورثت» ووجلت فالمفعُل انا کان ودرا 
مکسور. 4 وزعم الكسائي انه سمع : مول ومَوحل . قال الفراء: وسمعت 
f‏ مَوضع»). 

وحكى ابن السكيت أن الفراء «قال: وليس يأتي مَفَعُول من ذوات 
الثلاثة من ذوات الواو بالتمام إلا حرفانء وهو : مسك مَدُوُوف» وثوب 
مَصوون» فإن هڏين جاءا نادرین» والكلام : مَصون» ومَدوّف»0), 


هذه بعض الأمثلة مما عدّه الفراء شاذاً لا يقاس عليه» ومن أراد مزيداً 
بعض س من اراد مر 


)١(‏ قال: «وقد سمعنا: حى وح في هذين الحرفين خاصةء ولا يقاس عليها إلا أن 
تسمع شيئاً من بدويّ فصيح فتقوله» . المنقوص والممدود ص ٠١‏ . 

(۲) معاني القرآن 1٤۹:۲‏ وانظر إصلاح النطق ص ۲۲۲ . 

(۴) معاني القرآن ٠٠١:۲‏ . وفي إصلاح المنطق : «وزعم الكسائي أنه سمع مَوْجّل ومَوْجل . 
وسمع الفراء مَوضع». إصلاح المنطق ص ۲۲۰ . 
والصواب ما ذكره الفراء من أنه «موجل ومَوخل» الأول بالحيم المغتوحةء والثاني بالحاء 
المفتوحة وليس بالجيم المكسورة كا في إصلاح المنطق. ويدل على صحة هذا قول 
سیبویه : «وحدثنا يونس وغیره أن ناساً من العرب يقولون في وجل يوجّل ونحوه: مَوْجّل 
ومَوْخل». الکتاب .۲٤۹:۲‏ 

©( إصلاح المنطق ص ۲۲۲ . 
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من الأمثلة فليقراً كتاب «إصلاح المنطق» لابن السكيت» فهو مملوء بأقوال 
الفراء التي تؤكد أنه لم يكن يقيس على النادر إلا قليلاً. 

وقال علب (ت ۲۹۱ه- ٤٠۹م):‏ « (في عمد مُمَدَدَ)› هو القياس» 
و(عَمَل) ۳ شاف . 

وذهب إلى أن قولهم في جمع بذرةء وضيعة: بدّر» وضِيّعء شاذد» 
لأن القياس في جمع ما كان على فة جمع كثرة أن يجيء على فعال نحو: 
ذَصعة وقصاع» وجَفنة وجفان» وركوة ورکاء» وة وظباء. 

وذكر أن القياس في المصدر الميمي من فمل يمل أن يكون على 
«مَفعّل» - بفتح العین - نحو کر يبَر مَْبرا وأما قولهم : مکبر - بکسر 
العين ‏ فقليل عنده(). 

بعد كل هذه الأمثلة نستطيع أن نقول مطمئنين: إن إطلاق القول بأن 
الكوفيين يقيسون على الشاذ حتى «لو سمعوا بيتا واحدا فيه جواز شيء مخالف 
للأصول جعلوه أصاء وبوَبُوا عليه»<٠.‏ وأن الكسائي «كان يسمع الشاذ الذي 
لا يجوز إلا في الضرورة» فيجعله أصلاًء ويقيس عليه»). نقول: إن إطلاق 
هذا القول فيه تجوز كبير. وإذا تهنا إلى أن صاحب القول الثاني 
هو ابن درستویه» اتصح لا سر هذا الطعن في الكسائي» فابن درستویه 
بصري» والكسائي شيخ مدرسة الكوفة. 


. 1۹۷ هذه قراءة حمزة والكسائي» وعاصم في رواية أبي بكر. السبعة في القراءات ص‎ )١( 

(۲) هذه قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر وحفص عن عاصم. السبعة في 
القراءات ص 1۹۷ . 

(۳) مجالس ثعلب ص .۴۲١‏ 

. ٠١ مجالس ثعلب ص‎ )٤( 

(ه) جالس ثعلب ص ۱٤۸‏ . 

»( الاقتراح ص .۸٤‏ 

(۷) بغية الوعاة .١١٤:١‏ 
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وقد حشدنا هذه الأمثلة لكي لا يعترض علينا بقلة الشواهد في هذه 
القضية لو اقتصرنا على أمثلة قليلة. وليس ما ذکرته هو کل ماعندي في هذا 
الموضوع» فقد أحلت منذ قليل على كتاب إصلاح المنطق لمن رام المزيد. 
ولو تتبعنا الشواهد في النحو والتصريف واللغة لاجتمع عندنا ثروة ضخمة مما 
جعله الكوفيون شاذا لا يقاس عليه. ونرجو أن يقدر لنا في المستقبل تقصيى 
هذه المسألة وإحصاء الأمثلة كلها. ٠‏ ۰ 


KF % 
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(ب) القياس عند البصريين 


يتلخص منهج نحاة البصرة في القياس بأنه إنما يكون على كلام 
العرب» وأن ما يقاس على كلامهم يَعَدٌ منه» ولا يجوز القیاس على مالم یرد 
عن العرب» وينبغي أن يكون القياس على الأكش» والأقل نوادر تحفظ 
ولا يقاس عليهاء ولا يعترض بالشاذ والرواية الضعيفة على السماع الصحيح 
والقياس المطرد» والشاذ عندهم على ثلاثة أضرب . والظاهرة التي تشد انتباه 
من يدرس التصريف عند أهل البصرة هي كثرة الشواذ عندهم ‏ كثرة 
مفرطة» فلا تكاد تخلو قاعدة من قواعدهم من الشاذء والسبب في ذلك يرجع 
عندي إلى ثلاثة أمور: 


الأول: أنهم جمعوا في دراستهم بين أكثر من لهجة من لهجات العرب» 
وهذا يؤدي إلى وجود فوارق في الظواهر اللغوية التي استنبطوا منها أقيستهم؛ 
لأنه من المستبعد أن تتفق القبائل في الظواهر اللغويةء وإنما فعلوا ذلك 
لأنهم تطلُعوا إلى أن تكون دراستهم شاملة لهجات العرب كافة في بواديهم 
وحواضرهم . 

الثاني : أنهم أرادوا لقواعدهم الاطرادء وهذا أمر يدعو إلى التوقف عن 
القياس على ما خالف الشائع العام ومحاولة تأويله حتى لايعترض به على 
الكثير المطردء ولو أفسحوا المجال أمام كل ماعارض قواعدهم» وأجازوا 


۰ 


القياس عليه لأدى ذلك إلى اضطراب المقاييس وعدم ضبط اللغة بضوابط أراد 
منها البصريون أن تحفظ اللغة. 


الثالث: نهم لم ينظروا إلى اللخة نظرة تاريخية» ولم يؤمنوا بقضية 
التطور اللخوي» وإنما ذهبوا إلى أن اللغة ثابتة لا تتغير» وكثير من الشواذ 
ما هي إلا بقايا تاريخية لصيغ كانت تستعمل في فترة من تاريخ اللغة» كما 
زایا في قضية الأصل الذي لم يستعمل في نهاية الفصل السابق» فقد حكموا 
على کل ماخرج على أصله بالشذوذ. 

أما أن القياس ينبغي أن يكون عندهم على كلام العرب فيدل عليه قول 
سيبويه في النسب «فكذلك هذا وأشباهه» وهذا قول الخليلء وهو القياس 
على كلام العرب»٠.‏ 

وقد نسب المازني إلى الخليل وسيبويه أنهما كانا يقولان : «ما قيس على 
كلام العرب فهو من كلامهم»٠.‏ ولم أجد هذا النص في كتاب سيبويه» ولعل 
ذلك مما روي شفهياً عنهما ولم یدونه سیبویه . 

ويؤكد نسبة هذا القول إليهما أن سيبويه قد أفرد أبواباً للقياس اللغوي» 
وهو الذي سماه القدماء: مسائل التصريف» أومسائل البناءء ونحوهماء 
كقوله: «هذا باب ما قيس من المعتل من بنات الياء والواو» ولم يجىء في 
الكلام إلا نظيره من غير المعتل»“ و «هذا باب ما قيس من المضاعف الذي 
عینه ولامه من موضع واحد. ولم یجیء في الکلام إلا نظیره من غیره»). 

ويدل هذا أيضاً على أن القياس كان مزدهراً في عصر سيبويه إلى 


.۸۹:۲ الکتاب‎ )١( 
.1۸٠١:١ المنصف‎ )۲( 
.۳۹۷ ۳۹۲:۲ الکتاب‎ )۳( 
. ٤۳ ٤٠۲:۲ ر الکتاب‎ 
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الحد الذي جعله يقيس المعتل على الصحيح. والمضاعف على ماليس 
بمضاعف» علماً بأن المتقدمين يجعلون المعتل قسماً مستقلاً عن الصحيح» 
كما أنهم يفرقون في دراستهم بين المضاعف وما لا تضعيف فيهء فلا يجمعون 
بينهما في باب واحد. 

ونسب المازني إلى الخليل وسيبويه أيضاً أنهما لا يجيزان القياس على 
مالم يأت في كلام العرب“ في حين أجاز الأخفش البناء على مالم يرد في 
كلام العرب» فقد كان «يجيز أن تبني على ما بنت العرب» وعلى أي مثال 
سألته . إذا قلت له ابن لي من كذا مثل كذا وإن لم يكن من أمثلة العربء 
ويقول: إنما سألتني أن أمثل لك فمسألتك ليست بخطأء وتمثيلى عليها 
صواب )0 . ٤‏ 

وحجة الخليل وسيبويه في ذلك أن مالم يكن في كلام العرب ليس «له 
معن في کلامهم» فکيف تجعل مثالا من كلام قوم ليس له في أمثلتهم 
معنیٗ ۲ . 

وأما أبو الحسن الأخفش فقد احتج على مذهبه بقوله: «فإن 
أبى خصمك فقال له: فلو قیل : كيف کان يقال؟ فإنه لا يجد بدا من الرجوع 
إليك»0. 

ومذهب الأخفش في هذا أوغل في باب الرياضة والتدرب» والسبب 
الذي دفعه إلى ذلك عندي ‏ هوولعه بالجدل والمناظرة» وهذه الرغبة 
الجامحة في الجدل لا تستغرب من أبي الحسن الذي كان معتزلياًء وقد قال 
فيه المبرد: «وكان الأخفش أعلم الناس بالكلامء وأحذقهم بالجدل» . 


.۱۸٠١:١ المنصف‎ )١( 
.۱۸٠:١ المنصف‎ )۲( 
.۱۸٠:١ المنصف‎ )۳( 
.۱۸۳:١ المنصف‎ )٤( 
. ٥۹٠:١ (ه) بغية الوعاة‎ 
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وهذا يستدل به على أن النحاة المتقدمين إنما تأثروا في منهجهم 
بالمتكلمين وليس بأهل المنطق . وقد يعود هذا إلى تأثر أبي الحسن بالفقهاء 

أضف إلى هذا أن الترف العلمي وشغل الفراغ لهما أثر كبير في الحض 
على الخوض في هذا النوع من القياس الذي لا ينع شيئاً؛ لأن العلم ينبي 
أن يسخر فيما يفيد ويجب أن ينأى عن البحث في افتراضات ذهنية خيالية 
لا رصيد لها في الواقع . 

والقياس عند البصريين يجب أن يكون على ماكثر واطردء 

فما لا يعرف أصلهء ولا يدل عليه دليل »يحمل على الأكثر . 

وأما القليل فيحفظ ولا يقاس عليه» وقد قال سيبويه في ذلك: «فإنما 
هذا الأقل نوادر تحفظ عن العرب» ولا يقاس عليها» ولکن الأكثر يقاس 
علیه» 7 . 


فلا يقاس إذاً على كل ما نطقت به العرب» وقد كثرت أقوالهم التي 
عبروا فيها عن هذا الأصل الذي وضعوهء كقول سيبويه: «وذا لا يجسر عليه 
إلا بسماع... وهذا يسمع ولايجسر عليه» ولكن يجاء بنظائره بعد 
السمع»" . 

و«فلا تجاورَنٌ ذا في الموضع الآخر»). و «وليس كل شيء نحوهما 
يفعل به ذا إنما يؤخذ بالسمع»(“ و«وأما ماسوى ذلك فلايعلم إلا 


.۱١۷:۲ الکتاب‎ )١( 
.۲۱۹١ ہے‎ ۲٣٣:۲ الکتاب‎ )۲( 
. ۱١۲:۲ الکتاب‎ )۳( 
.۹۹:۲ الکتاب‎ )٤( 
. ۱۷١:۲ (ه) الکتاب‎ 
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بالسمع»“ و «لیس یکون ذا في کل شيء إلا أن تسمع منه شیا و «ولیس 
ذا بقياس متلئب . . . وإنما يحفظ عن العرب»“ و «فلا يجعل قياساً في كل 
شيء من هذا الباب»). و«إلا أن تسمع من العرب شيئاً فتؤديه وتجيء 
بنظائره مما لیس على القیاس») و «لم تجاوزہ حتی تعلم فھذا آقوی من 
أن اث شیتاً لم تكلم به العرب»". وقول أبي الحسن الأحفش: «وليس 
هذا مما يقاس» إنما يعمل فيه بالسماع». وقول الزجاج : «إلا أنه من جنس 
البدل الذي إنما یتبع فيه السماعء ولا يجعل قیاسا مستمرا» . 


وإنما سلك البصريون هذا المسلك لأنهم أرادوا لقواعدهم الاطراد كما 
ذكرنا في بداية هذه الفقرة؛ ألا ترى قول المبرد: «والسماع الصحيح› 
والقياس المطرد لا تعترض عليه الرواية الشاذة0). 


وقال ابن السراج : «واعلم أنه ربما شذ الشيء عن بابهء فينبغي أن تعلم 
أن القياس إذا اطرد في جميع الباب لم يُعْنَ بالحرف الذي يشذ منهء فلا يطرد 
في نظائره. وهذا يستعمل في كثير من العلوم» ولو اعترض بالشاذ على القياس 
المطرد لبطل أكثر الصناعات والعلوم» فمتى وجدت حرفا مخالفاً لا شك في 


.٠١٠١:۲ الکتاب‎ )١( 

١١١:۲ الكتاب‎ )۲( 

(۳) الکتاب ۱۹۹:۲ . 

. ۱۹۹:۲ الکتاب‎ )٤( 

(ه) الکتاب ٠۲٠١:۲‏ . 

.۸۹:۲ الکتاب‎ )٩( 

(۷) الموشح ص .۳۸١‏ 

(۸) معاني القران وإعرابه .٠٠٤:۲‏ 

)٩(‏ الكامل ص .۴١‏ وقال في ص :٠١‏ «والقياس المطرد لا تعترض عليه الرواية 
الضعيفة». 


E 


خلافه لهذه الأصول فاعلم أنه شاذ(. 


ويستنتج من هذا النص أن هذا الأصل شائع في كثير من العلوم» وليس 
مقصورا على التصريف . وأرجح أن يكون النحاة أخذوه من الفقهاء 
والمتكلمينء لأنني أميل إلى الاعتقاد بأن منهج الصرفيين مستمد من منهج 
الأصوليين من الفقهاء وعلماء الكلام كما ذكرت فيما سبق» ويشهد لذلك 
بالإضافة إلى مااحتججنا به فيما سبق في هذه القضيةء أن النحاة حين 
يتكلمون في أصل من أصول النحو يقرنون به الفقه والكلام كقول 
ابن السراج: «وليس البيت الشاذ والكلام المحفوظ بأدنى إسناد حجةٌ على 
الأصل المجمع عليه في كلام ولا نحو ولا فقه وإنما يركن إلى هذا ضَعْفَةٌ أهل 
النحو ومن لا حجة معه»). 


ویعد ابو بکر بن السراج (ت ١۳۱ھ‏ ۹۲۹م) أول من تكلم في أقسام 


)١(‏ الأصول .١ ٠٠:١‏ ويرى الدكتور علي أبو المكارم «أن ابن جني هو صاحب 
لتقسيم المشهور للكلام إلى أربعة أقسام: مطرد في القياس والاستعمال. وشاذ في 
لقياس والاستعمال. ومطرد في القياس شاذ في الاستعمال» ومطرد في الاستعمال شاذ 
في القياس». أصول التفكير اللنحوي ص ۸۸- ۸4. والذي نذهب إليه في هذا 
لموضوع هوأن ابن جني استمد هذا من تقسيم ابن السراج للشاذء والإضافة التي 
ضافها ابن جني على ابن السراج هي وضعه المطرد مع الشاذء وبذلك يكون قد أضاف 
«المطرد في القياس والاستعمال». وما لا ريب فيه أن أبا الفتح وقف على نص أبي بكر 
في هڌا الموضوع» لان ابن السراج شيخ ابي علي الفارسي» وآبو علي شيخ ابن جني . 
ضف إلى هذا أن الفارسي ذكر في إحدی مسائله تقسيم ابن السراج السابق للشاذء 
وهذا نصه: «هذا باب معرفة ما كان شاذا. اعلم أن الشاذ في العربية على ثلاثة 
ضرب: شاذ عن الاستعمال مطرد في القياس ومطرد في الاستعمال شاذ عن القياس 

وشاذ عن وهذا قول أبي بكر رحه اللّه». المسائل العسكريات ق ./٠١١‏ 

وهذا يدل دلالة صريحة على أن ابن جني ليس هو صاحب هذا التقسيم وعمله ينحصر 

في جمعه بين المطرد والشاذ في باب واحد. 
(۲) الأصول ٠١۳:١‏ . 
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الشاذ في النحوء وهوعنده على ثلاثة أضرب: شاذ عن القياس» وشاذ عن 
الاستعمال» وشاذ عن القياس والاستعمال“. ولا يقيس البصريون على أي 
نوع من هذه الأنواع الثلاثة . 

وقد تتبعوا أبنية الفعل الثلائي المجردء فانتهوا إلى أنها تأتي على خحمسة 
أوزان» وهي : 

۱ - قعل يفل نحو نصر ينصر. 

۲ - فَعَلّ يفْعلٌ» نحو صرب يضرب. 

۴ فعل يفعٌلء نحو بدأ يبدأ 

٤‏ - فعل يفعل نحو طرب يطرب. 

. فمل یفعل» نحو کرم یکم‎ - ٥ 

ودعاهم هذا التحديد إلى الحكم بالشذوذ على ما كان من الأفعال على 
غير هذه الأبنية» ومن ذلك ما جاءء على فعل يفعل بكسر العين فيهماء والذي 
جاء على هذا الوزن عندهم أربعة أفعالء وهي : حب يحب ويئس 
بیئس» ونم ینعم» ویپس یپس . 

وهذا أحد الأمثلة على ما ذكرناه سابقاً من أن بعض الشواذ إنما هى من 
باب اختلاف اللهجات. فهذه الأفعال فيها لغتان: فتح العين في المضارع 
على القياس» وكسرهاء وهي اللغة التي حكم الصرفيون بشذوذهاء وقد حكى 
أبو زيد أن الكسر لخة عليا مضر» والفتح لغة سفلاها“ . 

ومثله في الشذوذ ما كان على هذا الوزن مما فاؤه واو نحو ولق يشن 
ووَمِقّ يُمِقٌء ووَرِم يَرمّ» ووت يرتٌ» «فيُحكى ذلك عنهم حكاية ولا یقاس 


(۲) الکتاب ۲۲۷:۲ والکامل ص ٥۷۱ ٥۷۰‏ وتصحیح الفصیح ۳۲۸:۱. 
(۳) النوادر ص ۲۲۰ . 
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عليه ؛ لأنه ليس بجار على الأصل»ء والأصل فيه أن يكون على «فْعَلُ» 
نحو وجل يول وجل يحل وحمت المراة وحم 

وإذا دققنا النظر في الأبواب الخمسة السابقة وجدنا حركة عين المضارع 
تخالف حركة عين الماضي إلا الباب الخامس - وقد فطن إلى هذا 
أبو الفتح بن جني » وسوف نعرض لقوله في حديشنا عن القياس عنده ‏ وهذا 
ما يسميه المحدثون قانون المُغايرة» وبه يفسرون كثيراً من الظواهر الصوتية 
والصرفية . فقد كان باب قعل يَفْعِلٌ» شاذاً عند المتقدمين لأن حركة عين 
المضارع مماثلة لحركة عين الماضيء وهذا مخالف لما عليه الكثرة المطردة 
من الأفعال؛ لأن القياس أن تخالف حركة عين المضارع حركة عين الماضي . 

وباب «فعَل يَفْعلٌ» مقصور عندهم على ما کانت عینه أو لامه حرفا من 
حروف الحلق»ء وأما أبى يأبى فهو مشبه عندهم بقرأً يقرأ وليس القياس 
فيه أن تفتح عينه» «وإنما هو حرف شاف»0). 

ومثل هذا في الشذوذ عندهم «يَذَره» فقد جاء على قعل يفْعَل» وليس 
فيه حرف من حروف الحلق » والعلة التي فتحت لأجلها عين المضارع عندهم 
هي آنه في معنی «يَدَعٌ»» و«يَدَعٌ» مفتوح العين في المضارع ؛ لأن لامه من 
حروف الحلق» فحملوا «يذَن عليه لأنه في معنا . 

وهذه العلة التي عللوا بها هذا الفعل ليست قاطعة» وإنما وجدوا فيها 
بعض التأنس . وإذا نظرنا إلى هذا الفعل نظرة تاريخية» ونظرة مقارنة استطعنا 
أن نفسره تفسيراً علمياً دقيقاً فنقول: يرجح أن يكون هذا الفعل من البقايا 


»( تصحیح الفصيح “٧-۹‏ ۳۸ . 
™( الکتاب ٠٠٤:۲‏ . 


رمم الکتاب ۲ وانظر تصحيح الفصيح .٠٤١ ۱٠۷:١‏ 
)٤(‏ المقتضب ۳۸۰:۳ وتصحيح الفصيح ۸:1 f0‏ 
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التاريخية التي احتفظت بها العربية من اللغة السامية الأم التي تفرعت عنها 
كل اللغات السامية» ويرجح أن تكون العين قد فتحت فيه من أجل «الراء» 
لأنها تشارك حروف الحلق في بعض الصفات في بعض اللغات السامية» فقي 
السريانية» تؤثر الراء غالباً في الضمة والكسرة. فتتحولان إلى فتحة(٠.‏ 

وفي اللغة العبرية يمكن «أن تعد الراء أحياناً في بعض القواعد حرفً 
حلقياً»". فهي تشارك حروف الحلق في عدم دخول الشدة عليها" 
وتشركها أيضاً في أنها إذا دحلت عليها أداة التعريف وجب أن يكون قبلها مد 
العوض أو تضعيف غير حقيقي “٠‏ . وفي الأفعال الحلقية أو الرائية اللام تتحول 
القامص (الفتحة المشبعة) والسيجول (الفتحة الممالة) غالباً إلى بتاح (فتحة 
عادية) إذا دخلت واو القلب عليها في الزمن الحاضر). والفعل الحلقي 
العين» ويلحق به حلقي الراءء تحرك العين منه دائماً بالحاطف بتاح (وهذه الحركة 
تنطق كالفتحة) بدلا من الشوا المسموعة (وتنطق هذه الحركة مثل الكسرة 
الممالة). وكذلك أغلب الأفعال رائية العين» وخاصة قبل الضمائر المتصلة 
التي في محل نصب”. 

وعند إسناد وزن الفعل المضعف العين المصرف بالزمن الماضي إلى 
الغائب تصبح حركة الهاءء والحاءء والراء بتاح (فتحة) في أغلب 
الأحوال“ . 


.۷۲ فقه اللغات السامية ص‎ )١( 
.۲۳ قواعد اللغة العبرية ص‎ )۲( 
. ۲۹ قواعد اللغة العبریة ص‎ )۳( 
.٤١ قواعد اللغة العبرية ص‎ )٤( 
.٩١1 (ه) قواعد اللغة العبرية ص‎ 
.۷٤4 قواعد اللغة العبرية ص‎ )١( 
.۷٤ قواعد اللغة العبرية ص‎ )۷( 
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ومن الشاذ عندهم ماجاء من قولهم كدت تَکاد» فهذا قد جاء 
وزن «فعل يفعَله. وهو «شاذ من بابه»'. لان القياس في «فْعُلّ» عندهم أن 
یکون على «يفعل». ويفسر هذا الفعل على أنه إحدى البقايا التاريخية التي 
احتفظت بها العربية من اللخة السامية الأم التي انشعبت منها اللغات السامية . 
وإنما ذهبنا هذا المذهب في تفسيره؛ لأنه جاء على قانون المغايرة الذي جرت 
عليه معظم أبنية الأفعال في اللغة العربيةء وذلك بأن خالفت حركة عين 
المضارع حركة عين الماضي . ويؤكد أن هذا الباب كان مستعماً فى اللغة 
السامية الأم وجوده فى اللغة العبرية”) وهی إحدى اللغات السامية . 
ومن الشاذ عندهم ما جاء مصححاً والقياس إعلاله نحو: أَجْوَذْتُء 
ومَكوزة» وميد والقَو وخولء وروع» وإن الفكاهة لَممَودة إلى الأذى» فهذه 
كلها شاذة غير مطردة. 
وهذه الأمثلة وما أشبهها تفسر على أنها بقايا تاريخيةء وأن التصحيح 
TS‏ اللغةء وقد 
بق أن أشيغنا القول فى هذه المسألة في الفصل الذي هذا الفصل يليه. 
ولا يتسع المجال هنا لاستقصاء الشواذ عند البصريين» ويغني عن 
ذلك الإحالة على مواضعها من كتبهم). ويكفينا فى تأكيد كثرة الشواذ 
عندهم أن نشير إلى أن سيبويه قد عقد في «الكتاب» عدة أبواب اقتصر فيها 
على ذكر الشواذ<). 
»0 الكتاب Ki EES‏ 
(۲) قواعد اللغة العبرية ص ١ه.‏ 
™( الكتاب E‏ 
)٤(‏ انظر على سبيل المثال: الكتاب ۲۲۷:۲ ۳11 ۳« ۲97(« EY MIT FAT‏ 
4 ۸ ۲ . والأصول ۲-_ 1۹4۳ء ٩۸‏ رسالة دکتوراه. 
)٥(‏ هي : «باب ما آميل على غير قياس» وإنما هو شاذ» ۲ و«باب ماشذ من 
الملضاعف فشبه بباب أقمت» وليس بتلئب» ٠٠٠:۲‏ و«باب ما شذ فأبدل مكان 
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وقد وجدت مسألتين عند البصريين قاسوا فيهما على الشاذء فقد قاس 
وهر قلاات 

وجعل المبرد باب «فَعل يفْعلٌ»» بكسر العين في الماضي والمضارع 
من المثال الواوي مقيساً"). وقد ذكرنا منذ قليل أن هذا الباب شاذء وما جاء 
منه بحفظ ولا يجعل أصلاً يقاس عليه؛ لأنه غير جار على الأصل . 

نخلص مما سبق إلى أن الكوفيين قد قاسوا على كثير من الشواذء غير 
أن ذلك ليس مطرداً عندهم» وثمة كثير من الشواذ التي سلموا بها كما جاءت» 
ولم يتخذوا منها أصولاً يقيسون عليها. 


وأما البصريون فإنهم لايقيسون على ماشذ عن القياس المطرد 
والسماع الكثيرء وقياس الخليل على المثال الواحد في مسألة تصغير أفعل 
التنجت» وجل المبرد باب «فعل يفْعلٌ» مماکانت فاؤه واواً مقیساًء لا يشکلان 
اتجاهاً عاماً عند البصريين في القياس على الشاذء كما هوواضح عند 
الكوفيين» وإنما هذان مثالان نادران. 
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> اللام الياء لكراهية التضعيف› ولیس بمطرد» ٤١٠:۲‏ و«باب ماشذ من المعتل على 
الأصل» ٠٠۳:۲‏ و «باب ما كان شاذا ما خففوا على ألسنتهم» ولیس بمطرد» ٤۲۸:۲‏ 
وهذا الباب في الأصول 1۹۲:۲ رسالة دكتوراه. 

)١(‏ الكتاب ۲١٠٠ء‏ وحكى الجوهري أنم قالوا: «ماأَحَْبّة. الصحاح (ملح). وانظر 
مغني اللبيب ص .۷٦١‏ 

. ٤۷١ ٤۷٤ الکامل ص‎ )۲( 
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: القياس عند أبي عثمان المازني‎ - ١ 


بتلخص منهج المازني في القياس بما يلي : 
- ما قيس على كلام العرب فهو من كلامهم . 
ينبغي أن یکون القیاس على ما سمع» ولا يقاس على ما لم تنطق به 
العرب. 
- يجب أن يكون القياس على الكثير المطردء وأما القليل الشاذ 
فيحفظ ما جاء منهء ولا يتخذ أصلاً يقاس عليه. 
رأينا فيما سبق أن أبا عثمان نسب إلى الخليل وسيبويه أنهما كانا يذهبان 
إلى إدخال ماقيس على كلام العرب في كلامهم» وجعله بمنزلة ما نطقوا 
به وقلنا: إننا لم نعثر على نص سیبویه في هذه المسألة في «الكتاب». ويعد 
المازني أول من دعا إلى هذا المذهب» وتبعه الفارسي وابن جني في القرن 
التالي كما سنرىء فقد أطلق قوله الذي أصبح مثلاًى وهو أن «ما قيس على 
كلام العرب فهو من كلامهم»'. وبذلك يكون قد فتح باب القياس اللغوي 
على مصراعيه» والمعروف أن القياس هو إحدى الطرق التي يلجأ إليها لتنمية 
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اللغة وإترائها بالصيغ التي ی من العرب الذين جمعت اللغة من 
أفواههم» وذلك آن تبنى من «ضرَبًّ» مثل «جِعْفر» فتقول فيه «ضربّب 
وأبو عثمان يجعل هذه الصيغة الجديدة داخلة في كلام العرب وإن لم تسمع 
عنهم وهذا هو القياس عنده» وحجته في ذلك «أنك إذا سمعت: قام زيدٌ 
أجزت أنت: رف شالب وحم بشو وکات ما فته عریاً کالذي قسته عليه ؛ 
فجعلته أصلاء وقست عليه مالم تسمع . فهذا أثبت وأقيس»(٠.‏ 

وهذا المنهج الذي اخحتطه أبو عثمان لم نعهده عند سابقیه » وهو منهج 
سديد في دراسة اللغة؛ ألا ترى أننا لو وقفنا بالعربية عند ماسمع من العرب 
لقضينا على اللغة بالجمود والتحجر» في حين يطلب من اللغة أن تساير 
إلا المجامع اللغوية التي يطلب منها أن تنشر ما تنتهي إليه من قرارات بهذا 
الشأنء وتضعها تحت أيدي الباحثين والدارسين والكتاب والشعراء حتى يشيع 
استعمال الألفاظ الجديدة بينهم قبل أن تسبق إليهم أمثالها من اللغات 
الأجنبيةء وین ينبغی أن یکون هناك تعاون وٹیق بین المجامع اللغوية العربية في 
هذه القضية حتى لا تفسح المجال أمام الألفاظ الدخيلة التي تتسرب إلى تابنا 
من غير طريق المجامع اللخوية» وحينئذ يعمد كل واحد منهم إلى تعريب 
اللفظ کما یری۔ فيقع الخلاف بینهم › ویعسر على الناشئة استیعاب هذا 
الخلاف. 

ولنا أن نتساءل الآن: ما الذي دفع أبا عثمان إلى انتهاج هذا النهج؟ 
وبمن تأثر في ذلك؟ 

والسبب في ذلك _ عندي ‏ أمران: 
)١(‏ الصف ۱۸١:١‏ 
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الأول: أن المازني تأثر في ذلك بمدرسة القياس في الفقه التي رفع 
أرکانها الإمام أبو حنيفة وتلاميذه في العراقء فالواقعة التي يقيسها الفقهاء 
على مثيلتها تأخذ نفس الحكم الشرعي المستنبط من الحادثة المقيس عليها. 
وهذا هو عين ما فعله أبو عثمان حين ذهب إلى أن ما قيس على كلام العرب 
فهو داخحل في كلامهم وإن لم ينطقوا به كما أن الفقهاء يقيسون الحوادث 
الطارئة في المجتمع الجديد على أمثالها مما حدث في حياة النبي عليه 
الصلاة والسلام» ويؤكد تأثر أبي عثمان بالفقهاء قول بكار بن قتيبة قاضي 
مصر: «ما رأيت نحويا قط يشبه الفقهاءء إلا حَبّان بن هلال والمازني ٠»‏ . 


فلو لم يكن أبو عثمان يشبه الفقهاء في تفكيره ومنهجه لماص 
هو وحبّان بن هلال دون غيرهما من النحاة بهذا الوصف. وثناء المازني على 
علم الفقه دون غيره من العلوم يؤكد الصلة الوثيقة التي كانت تربطه بالفقه 
وأهلهء فقد سئل «عن أهل العلم فقال: أصحاب القرآن فيهم تخليط 
وضعف. وأهل الحديث فيهم حشو ورقاعة» والشعراء فيهم هوج والنحاة 
فيهم ثقل» وفي رواة الأخبار الظرف كله والعلم هو الفقه». 

والأمر الثاني : أن العرب اختلطوا بغيرهم من الأمم التي اعتنقت 
الإسلام» فوجدت في المدينة الواحدة عدة لخغات. فأدى ذلك إلى انتقال كثير 
من ألفاظ اللغات الأجنبية إلى العربية وألِفَ الناسٌ ذلك واستعملوا الصيغ 
الجديدة في محادثاتهم » ولم يستنكروها؛ لأن كثيرا منها كان أسماء لمسميات 
لا يعرفها العرب» فاضطروا إلى استعمالها في التعبير عن المسميات الجديدة 
التي وجدوها لدى تلك الأمم» كما نرى الناس في زماننا يستعملون ألفاضاً 


)١(‏ تاريخ بغداد ۹٤:۷‏ ونزهة الألباء ص ٠١١‏ ووفيات الأعيان ٠٠٠:١‏ وبغية الوعاة 
۱ 
(۲) بغية الوعاة ٤٦٥١:١‏ . 


YY 


لا أصل لها في العربية وإنما هي أعلام على مُسّميات جديدة لما أنتجته الأمم 
الغربية من صناعات . 

فلما رأى أبو عثمان استخدام الناس للكلمات المعربة من غير أن 
يستنكر ذلك أحد» وألفى الصيغ الجديدة قد أخذت طريقها إلى ألسنة العربء 
وتفاهموا بها كما يتفاهمون بالألفاظ العربية - كان الأرْلًّى عنده أن يكون 
ما قيس على كلام العرب داخلا في كلامهم. 

ويدل على صحة هذا الذي ذهبنا إليه أن ابن جنى سأل باعي 
الفارسي في هذه المسألة: ار ترتجل اللغة ارتجالاً؟ فقال أ ر 
ألا ترى أنك تقول: طابَ الحْشكنادء فترفعه ون لم تکن EE‏ 
الكلمة؛ لأنها أعجمية. قال : وإدخالهم الأعجمي في كلامهم كبنائك ما تبنيه 
من ضرب وغيره في القياس»٠.‏ 

والقياس عند المازني ينبغي أن يكون على ماسمع من كلام العرب» 
وأما مالم تنطق به العرب فلا يجوز عنده آن يقاس عليه؛ ألا ترى أنه منع أن 
يلحق الثلاڻي بالخماسي بتكرير اللام؛ لأنه لم يسمع شيا منه من العرب 
فهو لا يجوز وإن أجمع النحويون عليهء قال: «وإن قيل لك: كيف تبني من 
الثلاثة : ضصرب وأخواته مثل السَمْرَجًل؟ فإن النحوبين كلهم يجمعون على 
تكرير اللام» فيقولون ضرَبْبٌ» ومن عَلمَ: عَلَمْم ومن ظَرْفَ: رقف . 
ولم أسمع من كلام العرب شيئاً من الثلاثة بلغ به الخمسة من موضع 
اللام». 

وأما إلحاق الثلاثة بالخمسة بزيادة النون ثالثة ساكنة وتكرير اللام 
فهو مسموع من العرب. وباب حبنطى وسَرندَىٌ مقيس لكثرة ما سمع منه عن 
)١(‏ النصف .٤)٤:١‏ 
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العرب. فلذلك قاسه. وأما الإلحاق بتكرير اللام وحدها فلم يأت في کلام 
العرب» فينبخي عدم الإقدام عليه؛ لأن في الإقدام عليه تجاوزاً لكلام 
العرب» وهو یری أنه یجب ألا یتجاوز ما نطقت به العرب» فقد قال : «ولکن 
قد ألحقوا الثلاثة بالخمسة في عَفنجّج» فالنون ثالثة» وكرروا اللامء وألحقوا 
بغير ذلك فقالوا: خبنطىٌ» وعَلَندَى» وسَرندَى» ودَلَنْظی» وسَبْدَىّء 
وسبنتیّ» وهذا صالح قد کثر حتی لو جعله جاعل باباً کان مصياً. 
فإذا سئلت عن الثلاثة : كيف تلحقها بالخمسة؟ قلت فيها من صرب : 
ضرنبی» ومن عَلم : عَلَنمَىٌ» ومن ظرْفَ: ظرنفىٌ . . 
وقد ألحقت الثلائة بالخمسة بأن كرروا العين واللام» فقالوا: 
صَمَحْمَحٌ» وبرَهُرَهَة» وجُلْعْلَمٌ» ودَمَكَمَكٌ. وأحرفاً كثيرة على هذا المثال 
تعادل باب حَبنطىًّ في الكثرة أو أكثر منهاء فاجعلهما قياساً فى إلحاق الثلاثة 
فأما الإلحاق من موصع اللام فلم أسمعه في شيء من كلام العرب» 
لا شعر ولا غير ذلك مما نرویه»('. 
وأما ما زعمناه من أنه يمنع أن يتجاوز في القياس ما نطقت به العرب 
فيدل عليه قوله: «واجعل بنات الثلاثة الملحقة بالخمسة على ماذكرت لك 
حتی تکون قد قست على کلامم ولم تعد . 
)١(‏ المنصف .۱۷١:١‏ 
(۲) المنصف .۷۹:١‏ وقال أيضاً: «فإذا سيلب عن مسألة فانظر: هل ّت العربُ مثاها؟ 
فإن كانت بت فان مل ما بت وإن كان الذي سَْلْتَ عنه ليس من أبنية العرب 
فلا ننه ؛ لأنك إا ترد امتهم وعليها تقيس» النصف e ١‏ 
وقال في ذلك أيضاً : «فضع الأشياء حيث وضعُواء واتى ما انوا وقبل على ما اروا 


تصب الح إن شاء الله»: المنصف ۲۹۹:۲ ومثله قوله : «فقف حيث وقفوا» وقس 
حيث مضوا» المنصف ۲١٠۱:۲‏ . 
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فقد اتضح لنا من هذه النصوص الكثيرة إلحاح أب بي عثمان على أن 
يُوقف بالقياس عند ما نطقت به العرب» لكن هذا لا يدل ل أنه يطرده في 
كل ماسمع منهم» ألا ترى أنه جعل القياس المُطرد الذي لاينكسر في 
مضارع «فعل» بكسر العين من المثال الواوي واليائي هو ما جاء على «يفعًل» 
بفتح العين وثبات الواو والياء» كقول العرب في مضارع وجل» ووجلء 
شىء ويس : يَوْجَلٌء ويول وياس ويس وأما قول بعض العرب: 
وجل جل وجل يبء وقول قوم منهم : يبْجَلٌ» ويبْحلٌ» وقول آخرین: 
وجل ياج 7» وقول العرب من أهل الحجازء یا ترد ويا تعد في : يوّزدء 
ويوتعدٌء فإنما هذه اللغات دواخل على وجل يَوجَل ونحوه مما هو مُطردٌ 
ارق و افر وعد ل عن ا لم بها ما قاس ل 


وعنده أن تكرير اللام لإلحاق الثلاڻي بالرباعي هو المُّرد المقيسء 
وأما الإلحاق بالألف والواو والياء فليس بمطرهء وإنما يْتَصرُ فيه على ما سمع 
منه» قال: «وهذا الإلحاق بالواو والياء والألف لاقم عليه إلا أن يسع ؛ 
سمع قیل الح ذا بکذا بالواو والياء» ولیس نطردة فأما المطرد الذي 
لا ينکسر فأن يکون موضع اللام من الثلاثة شکزراً للالحاق»0). 

وكذلك إلحاق الأربعة بالخمسة من موضع اللام هو المطرد الذي يقاس 
عليه» وما ألحق بالخمسة من الأربعة بغير موضع اللام نحو فدؤكس» وعَمُينّل 
فلا يقاس عليه لاختلافه( . 

والقياس عنده إنما يكون على ما كثر في كلام العرب؛ ألا ترى أنه قال 
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في إلحاق الثلاثة بالخمسة في نحو: حَبنْطْىّ وسَرنْدَىّ: «وهذا صالح قد كثر 
حتى لو جعله جاعل بابا كان مُصيبا»'“. وذكر في إلحاق الثلاثة بالخمسة 
بتكرير العين واللام نحو صَمَحمَح أنه قد جاءعت أحرف كثيرة«على هذا المثال 
تعادل باب حَبنْطْىّ في الكثرة أو أكثر منها. فاجعلهما قياساً في إلحاق الثلاثة 
اة 

وقد کان أو عثمان مَعْْباً بالقیاس» فأفرد له بابين في کتابه» وهما: 
«باب ما قيس من الصحيح على ماجاء من الصحيح من كلام العرب» 
و «باب ما قيس من المعتل» ولم يجىء مثاله إلا من الصحيح»5). 

وأما الشاذ الذي لم يجر على الكثرة المطردة من كلام العرب فإنه 
لا يقيس عليه» ولذلك كان «شاء» من الشاذ الذي يحفظ حفظاًء ولا يجعل 
أصلا» لأنه توالى فيه إعلالان: إعلال العين وإعلال اللام» وهذا لم يكثر في 
كلام العرب إنما جاء منه «شاء» و «ماء»(). وكذلك قول العرب: رهي 
الرجلُ وما أَزْهاهُء وشغلَ الرجل وما أَشْعْلَه وحن الرجلٌ وما اجنم قال فيه 
المازني : «وهذا الضرب شاذ أيضاً يحفظ حفظأ»)؛ لأن صوغ أفْعْل 
التعجب من الفعل المبني للمجهول لا يجوز عند النحاة. 

والشاذ بحفظ حفظاًء ولا يُجعل باباً يقاس عليه عند أبي عثمان» قال: 
«وقد جاءت أحرف على فعّلان معتلة شبهوها بفَعّل ولا زيادة فيه. . . وذلك 
قولهم داران» وماهان» وحادان. وهذا لیس بالقیاس ولا الأصل» وهو شاذ 
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بُحفظ حفظاًء ولا یجعل باباً یقاس علیه»(۰. 


وكذلك إبدال الواو المفتوحة أولاً همزة لايقاس على ماجاء منه 
لشذوذه» قال: «فإذا كانت الواو أولاء وكانت مفتوحة فليس فيها إبدال إلا أن 
يشذ الشيء فيجيء على غير القياس» قالوا: امرأة أناةء وهي وناة من الي » 
وقالوا: أحَدٌ في وح وهذا شاذ نادر ليس مما يتخذ أصااً وإنما بحفظ 
نادراً6). 

ومثله ما جاء مُصححاً وحقه الإعلال فهذا لا يجوز القياس عليه عندى 
قال: «ومثلّ من الأمثال: إل الفُكاهة مَفْوةٌ إلى الأدّى» جاءوا بها على الأصل 
كما قالوا: مکوزة» ومریّد فجاءوا بهن على الأصل. وليس هذا بالمطرد في 
الكلام» وقد قرأ بعض القراء: (لَمنَْبَةٌ مِنْ عِنْدِ الله حير لا تقول على هذا: 
مله ولا ميْيعَفٌ. 

«ونظير هذا من الفعل: (استَخوذ عَلَيْهِمْ السَيْطان) وأعْيلّت المرأ 
وأجود وأَطيَبَ . . ورُب حرف جاء هکذاء فاحفظ ما جاء من هذاء ولا تقسه» 
فإن مجرى بابه على خلاف ذلك». ومثله: القودء والحوكةء والحونة(». 

وذهب إلى أن حاحَيْتُء وعاعبْتٌ وهامَيْتٌء فَْلَلْبُ. والألف فيهن 
منقلبة عن الياءء ونفى أن تكون على «فاعَلْتُ» لأن ذلك يؤدي إلى جعل الفاء 
والعين فيهن من موضع واحد» «وهذا ليس مما يكثرء ولا يتخذ أصاك إنما 
جاء في أحرف ثلائة أو أربعةى والكلام کله على خلافهء فلا تجعل ذلك 


صا“ . 
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وقد قرأ عمرو بن عَبَيْدد) رجنم بإبدال الألف همزة في قوله تعالى : 
رلم طمنهنّ س لهم ولا خانم وروی المبرد عن المازني عن آبي زید أنه 
سمع عمرو بن عبد يقرا رفَيَوميِزٍ لا يسال عن ذه إن وَل جأنْ) بالهمز 
وقال العرب: دَأبَةء وشَأبّة ونحو ذلك فهمزواء فقال المبرد لأبي عثمان: 
«أتقيس ذلك؟ قال: لا ولا أقبله»). 

ولا يجوز القياس في جع المصادر عنده لقلة ما جاء عن العرب من 
ذلك قال: «وقد جمعت من المصادر أحرف قليلة» وليس يطرد عليه الباب» 
إلا آنه قل قیل : أمُراض» وأشغازء عمل وألْباب وأؤجاع» وآلام . 
فلا يحملنك هذا على أن تقیس فتجمع المصاد» . 

وما جاء من الفعل على فيل يَفْعّل» بكسر العين في الماضي وضمها 
في المضارع نحو فضلَ مضل ومت ت موت » ومُت نذوم شاذ عند 
المازني . وكذلك ما جاء على «فعل يفْعْلٌ» بضم العين في الماضي وفتحها في 
المضارع» وهو «كَذْبٌ اكاد . شاذ عنده أيضأ. 

وقال: «وأما قولهم : لم بء ولا أَْر ولم يك فإتما ذف هذا لكثرة 
استعمالهم إياه في كلامهم. .. وهذه الأحرف من الشواذء ومما لا يقاس 
علیه»(). 

ومن الشاذ عنده أيضاً إبدال الياء واوا في قولهم: جَبَيْبُ الخَرَاج 
جباوة")؛ لأنه ليس من المواضع التى تبدل فيها الياء واواً. 

- ۱٤۹ مخحتصر في شواذ القرآن لابن خالویه ص‎ )١( 

(۲) سر صناعة الإعراب ۸۳:١‏ والمنصف ۲۸۱:۱ والممتع ص ۳۲۱ - ۳۲۲ وشرح الشافية 
۲ والمسائل الشیرازیات ٠١٤١‏ / أ ٠٠١١‏ /ب _ محطوط . 

(۳) مجالس العلماء ص ٠١۷١‏ . 

.٠٠١٦۹:۱ المنصف‎ )٤( 

. ۲۲۷:۲ النصف‎ )٥( 

ر المنصف .۹٤:۲‏ 


۹ 


وإذا كان المضاعف على مثال فل أو فعُل لم يقع إلا مدغماًء وأما 
قولهم : قوم ضَفْمُو الحال فشاذ عند أبي عشمان(). 

وما کسر على «فعلة» مما كانت واوه ظاهرة في المفرد فإن الواو لا تقلب 
ياء في الجمع وإنما تصح» نحو روج وزوجة» وأما ماخالف هذا 
- وهو قولهم : تور وثبرة - فإنه «شاذ ولیس بالمطره<. 

والألف في «شَأى» منقلبة عن الواو لقولهم: شَأَوْبُء فأما ما جاء في 
مضارعه وهو قولهم «یشأیان» بقلب الواو ياء فهو شاذ؛ لأنه ينبغي أن تصح 
الواو فيه فيقال «يشأوان»؛ «لأنه لا كسرة قبلها في المضارع» ولم ينقلب في 
الماضي» فيجري في المضارع على ذلك» كما قال ابن جني في تعليل 
مذهب المازني فيه . 

يمكننا بعد هذاأننقول: إن أبا عثمان المازني کان نهج من منهج البصريين 
في القياس» فهو لا يقيس إلا على ماكثر في كلام العرب» واطرد في 
اعمال أا القليل النادر مما خالف الكثير الشائع فهو شاذ ل ما جاء 
منه» ويحفظ ليقتَصر عليهء ولا يذ أصادً يقاس عليه . 


يتخلص منهج أبي علي في القياس بما يلي : 


- ما قيس على كلام العرب فهو من كلامهم . 
- ينبغي أن يكون القياس على لغة العرب ومذاهبهم . 


.٠١١۱:۲ المنصف‎ )1( 
.٠٤١:۱ النصف‎ )۲( 
.١١١:۲ المنصف‎ )۳( 


- بعض اللغة يؤخذ عن طريق القياس» وبعضها لا يعلم إلا من جهة 
السماع . 
إذا عارض القياس السماعَ وجب طرح القياس للسماع . 
إيثار ما وافق القياس على ما خالفه. 
لا یقاس علی کل مسموعء وإنما یقاس علی ما کان مستمراً وما 
کان غیر مطرد فحکمه أن یحفظ ولا يقاس عليه . 
- الحمل على الأكثر الأشيع أولى من الحمل على خلافه. 
- الحمل على القياس والأمر العام أولى حتى يُحوج إلى الخروج عنه 
أمر يضطر إلى خلافه. 
الأخحذ بما فيه شذوذ واحد أولى من الأحذ بما فيه شذوذان. 
الشاذ لا يقاس عليه» وهو على ثلاثة أضرب. 
لقد عُني أبو علي بالقياس عناية خاصة بذ فيها أقرانه من السابقين 
والمعاصرين له» واعتز بذلك اعتزازاً لم أره لأحد غيره» فقال مفتخراً بتبحره 
فیه» ومُدلا بطول باعه في تسديده: «أخطىء في خمسين مسألة في اللغةء 
ولا أخطىء في واحدة في القياس»(٠.‏ 


وقد شهد له بقوة قياسه تلميه أبو الفتح بن جني الذي صحبه أربعين 


ويدلّ على شدة ولعه بالقياس ما نص عليه من أنه لا ينبغي أن تخرج 
عن القياس ما وجدت عنه مندوحة 0 , 


وقد وجدبُ دعو المازني إلى إدخال ماقيس على كلام العرب في 


.۸۸:۲ الخصائص‎ )١( 
. ۲۷۷ ۲۷۹٣:۱ الخصائص‎ )۲( 
. ٠٠٤١ الأغفال ص‎ )۳( 


YA1 


کلامهم تأییداً قویً من أبي علي؛ ألا ترى أن ابن جني حكى أن الفارسي 
قال : ولو شاء شاعر» أو ساجع» أو متسع» أن يمني بإلحاق اللام اتا 
وفعلا وصفة لجاز له» ولكان ذلك من كلام العرب» وذلك نحو قولك: 
خرجج أکرم من دَخلل وضرَبَبَ زیڈ عَمْرا» ومروت برجل صَرْبّب وکرمې» 
ونحو ذلك. قلت له: أجل اللغةٌ ارتجالاً؟ قال: ليس بارتجال» لكنه 
مقیس على کلامهم» فهو إذا من کلامهم). 

واحتج على ذلك بقوله: «وإدخالهم الأعجمي في كلامهم كبنائك 
ما تبنیه من ضرب وغيره في القیاس». 

وينبغي أن يكون القياس على لغة العرب ومذاهبهم”“؛ لأن المقاييس 
التي استنبطها النحويون المتقدمون إنما اقتفوا فيها مذهب العرب في 
لختهم). 

ولا تؤخذ اللغة كلها بالسماع عنده فهناك قسم كبير منها يدرك بالقياس 
کما أن بعضها لا يعلم إلا من جهة السماع . 

فإذا عارض القياس السماع وَجَبَ اطراح القياس والأخدٌ بالمسموع؛ 
لأنك إذا فعلت العكس كنت خارجاً عن لغة العرب» وناطقاً بما ليس فيهاء 
ومذنح فيها ما ليس منهاء والسماع أبداً بْطلّ القياس» والعكس خطاً كبير 
وبْعْدٌ عن الصواب وإنما يؤخذ بالقياس فيما لم يأت فيه سماع . 


(۱) الخصائص ۲۰۸:۱ ۳۵۹. 

(۲) المنصف ٤٤:١‏ وانظر ص ۱۸۰ .١۱۸١‏ 

(۳) الحجة ۷:۳ والمسائل الشيرازيات ق ١٤٠/ب.‏ 

.أ/٠١١ المسائل الشیرازیات ق‎ )٤( 

() التکملة ص ۸۸ء ۹۰. 

)١(‏ قال: «ولو لم يعاضد القياس السماع حتى يجيء السمع بشيء خارج عن قياس لوجب 
اطراح القياس والمصيرٌ إلى ما أتق به السمع؛ ألا ترى أن التعلق بالقياس من غير مراعاة 


YAY 


وهذا الأصل الذي وضعه أبو علي واضح الدلالة على تأثره بالأصوليينء 


فمن أصولهم ١‏ شهورة أن الفقيه إذا اجتهد ثم تبین له أنه خالف نصاً وجب 
عليه أن ينقض اجتهاده الأول . ومن الأصول الکبری er‏ آنه «لا قياس 
مع النص». 


وأما إيثاره ما وافق القياس على ما خالفه فيتضح في جعله القياس حَكماً 


حین تتعارض روایتان» فالرواية الراجحة منهما عنده ‏ هی ما کان سندها 
أقوی من سند رسيلتهاء وشهد لها بذلك القياس. ووافقت النظائر“ . 


1) 
0 
۳) 


( 


حر اص 


السع معه يؤدي إلى الخروحج عن لغتهم والنطق بجا هو خط في کلامهم . فلو أعللت 
استخودء ls‏ راع فيه الماع وقلت : إن بابه کله جاء مُعل نحو استعادء واستفادء 
فكذلك اع هذا المغال قياساً على هذا الكثير الشائع ‏ لكنت ناطقاً بغبر لختهم» 
ومُذخ فيها ما ليس منہا. فالقياس أبداً ترك للسماع» وإنغا يلجأ إليه إذا عدم في 
الشيء السممء فأما أن ترك الماع للقياس فخطأً فاحش وعدول عن الصواب ت 
ألا ترى أنه يجوز في القياس أشياء كثيرة. . . ثم لا بجيء به السماع فيرفض ولا يُؤحذ 
ویطرح RISEN EgEneS‏ بشيء رفضه أهل العربية كا رفضوا 
استعمال سائر اللغات التي ليست بلغة هم وهذا طريق يؤدي سالكه إلى خلاف 
ما ؤضعت له العربية لان هذه العلل إنما تستخرج من المسموعات بعد اطرادها في 
الاستعمال لتوصل إلى النطق به على حسب ما نطق به أهل اللغة العربيةء ويسوى في 
الفصاحة بمن أدركهاء ويأمن بتمسكه بها الزيغ عن لخة الفصحاء العربين إلى لغة من 
م يكن على وصفهم فإذا أدى إلى خلاف ذلك وجب أن بذ ويْطرح من حيث كان ضدَاً 
ع له وضعت هذه الصناعةء واستخرج من أجله هذا العلم». المسائل الحلبيات 
ق ۲أ ۲| ب وانظر المنصف ۲۷۹:۱ . وقال أبو علي أيضا: «إذا جاءت الرواية 
رَد بالقياس». الحجة ۷۹:۲ . 

أصول التشريع الإسلامي ص .۹٩‏ 

أصول التشريع الإسلامي ص ۱٤١‏ . 

قال : «وإذا اخحتلفت الرواية وكان أحد الفريقين أضبط. وعضد الضبط والثبتٌ القياس 
وموافقةٌ الأشباه كان الأخذ با حمع هذين الوصفين أولى وأرجح». الحجة ٠٠١:۱‏ _ 
۹ 


YAY 


وهذا أيضاً أثر من آثار علم أصول الفقه؛ لأن الترجيح بين دليلين نقليين 
عند الأصوليين يكون باعتبار السند أو باعتبار المتن. 


فالترجيح باعتبار السند كتقديم رواية الضابط الورع على من هوأقل 
منه. والترجيح باعتبار المتن كترجيح ماهو أظهر في الدلالة أوأقوى على 
غیره('. 

وإذا جاءت لغتان» وكانت إحداهما أكثر فى الاستعمال من الأخرى»ء 
وأقوى في القياس» فهي المفضلة عنده؛ ألا ترى آنه ذهب إلى أن إبدال الواو 
من الألف في الوقف «ليس بقوي من جهة القياس قوة إبدال الياء. . . وليس 
هوأيضاً من طريق السماع في كثرة إبدال الياء منها. . . فماكثر في 
الاستعمال» وعضده قياس لم يكن كما كان بخلاف هذا الوصف». 


وقد نص الفارسي على أن القياس لايكون إلا على ماسمع من 
العرب» لكن هذا لا يعني أنه يجيز القياس على كل مسموع . فلا يقاس 
عنده إلا على ما کان مستمراً؛ ألا تری أنه عَذّ ما یُحکی عن عیسی بن عمر أنه 
كان يحذف الهمزة من «أرَأيسَك» التي بمعنى العلم غير مطرد في 
القياس7. 

ومثله حذف الهمزة في «الناس» -فإن أصلها: أناس - لا «يسوغ 
تجویزه حتی یتقدمه سماع۲. 


.٠٠١ أصول التشريع الإسلامي ص‎ )١( 
.1٤:١ الحجة‎ )۲( 

(۳) المسائل الشيرازيات ق ١٤٠/ب.‏ 
)٤(‏ المسائل العسكريات ق ١‏ /إب. 

() الأغفال ص 2 


YA 


وما «کان غير مطرد فحکمه أن یحفظ ولا يقاس علیه» وما کان مستمراً 
قيس علیه»('“. 


«ولا إشكال في أن الحمل على الأكثر الأشيع أولى من الحمل على 
خحلافه »۳ . 


و«الحمل على القياس والأمر العام أولى حتى يحوج إلى الخروج عنه 
أمر يضطر إلى خلافه» ويخرج عن الشائع الواسع». «فلا ينبغي أن يسام 
ترك القياس على الأكثر في الاستعمالء والأصح في القياس إلى ما كان 
بخلاف هذه الصفة»(. 

ولم تكن هذه الأصول مجرد نظريات يطلقها أبو علي ولا يطبقها عملاً 
حين يتناول الظواهر التصريفية بالدرس والتقعيدء وإنما التزم بها التزاماً كما 
فقد ذهب إلى أن التاء في «بنتٍ» بدل من الواو دون الياء. والسبب في ذلك 
هو «أن إبدال التاء من الواو قد كثر» فَحَمْل «بنتِ» على الأكثر أولى من حمله 
على خلافه؛ ألا ترى أن القياس يجب أن يكون على الأكثر حتى يمنع منه 
شيء» ولم يمنع شيء في بنټٍ من حمل لامه على أنه واو( . 

واستدل على أن الألف في «كلا» منقلبة عن الياء دون الواو» بجواز 
الإمالة فيهاء «وإذا جازت الإمالة في هذا النحو حمل الألف فيه على الانقلاب 
عن الياءء لأنه العام الشائع» والحروف التي جازت فيها الإمالة وليست من 
الياء نحو العشا والمكا قليلة لا ينبغي أن يعترض بها على الكثير الفاشي ٠»‏ . 
)١(‏ التكملة ص .٦۳‏ 1 
(۲) الحجة ١١١:۳‏ وانظر الاغفال ص .۷٠١‏ 
(۳) الحجة ۲ :۹۳. 
)٤(‏ الحجة .۷۳:١‏ 


() الأغفال ص ۲۰۱. 
)٦(‏ المسائل الشیرازیات ق ./٠١۹‏ 


YA 


ولأن زيادة الهمزة أولاً قد كشرت في الأسماء والأفعال؛ فإنه ينبغي أن 
تقضي بزيادة ما جاءت فيه أولاً ولا دليل على زيادتها بالاشتقاق «قياساً على 
الكثير» وحمل عليه حتى تقوم دلالة على أنها أصل غير زائده(٠.‏ 
وقد آدى به تَمْسكهُ بالأكثر في الاستعمال لی تفضیله على ما هو دونه 
في الكثرة ة وإن كان هذا الأقل هو القياس» فقد قرأ «ابنٌ كثير وأهل مكة وناق 
ار المدينة واب عجر وعاصم : (فبهدام افده فل( يثبتون الهاء في الوصل 
ساكنة. وقرأً حمزة ة والكسائي : : (فبهداهُم ۾ افد فل( بغير هاء في الوصل»0). 
فقال أبو علي في هاتين القراءتين: «ولا ينيقي أن صل والهاه اء 
لأن هذه الهاء في السكت بمنزلة همزة الوصل في الابتداء في أن الهاء للوقف 
كما أن همزة الوصل للابتداء بالساكن» وكما لا تثبت الهمزة في الوصل كذلك 
بنبغي آلا تبت الهاءٌ. . . وقول حمزة والكسائي القياس. وفي ترك قول الأكثر 
ضرب من الاستيحاش وإن كان الصواب ما قرأا». 
ولا بعد هذا القول نقضاً لمنهجه في ترجيح اللغة التي تجري على 
القياس على اللغة التي تعارضها ولا قوة لها في القياس» وإنما يجري في هذا 
على الأصل الذي وضعه في التعارض والترجيح » وهو أنه إذا عارَض القياسل 
السماعَ وجب طرْحّ القياس والأخذ بما جاء به السمع» وقوله السابق يندرج 
تحت هذا الأصل وإن كان بعض السماع قد شهد بصحة القياس؛ لأن هذا 
يدخل تحت باب الأخذ بالأكثر الأشيعء وإنما يرجح أبوعلي الرواية التي 
قويت في القياس حين تتعادل الروايتان في الاستعمال. فأما إذا كانت 


(1) التكملة ص ۳٠۹‏ وانظر أمثلة آخری في المسائل الشيرازيات ق ۷١١/ب‏ والمسائل 
الحلبيات ق ۷4/أء ۷۹/ب والتكملة ص ١ه‏ . 

(۲) السبعة في القراءات ص ۲۱۲ . 

٥٤:6 الحجة‎ )۴( 


A٦ 


إحداهما أكثر من رسيلتها في الاستعمال فالأخذ بالرواية الكثيرة في الاستعمال 
أولى من الأخحرى وإن كانت هذه آقوى من الأولى في القياس . 

ومما تأثر فيه أبو علي بالفقهاء ما ذهب إليه من أن الأخذ بما فيه شذوذ 
واحد عن القياس أولى من الأخذ بمافيه شذوذان(). فهذا شبيه بالقاعدة 
الفقهية التي تقول: «إذا لم يكن هناك بد من ارتكاب أحد أمرين ضارَيْن وجب 
ارتكاب أقلهما ضررأًء ولهذا جاز التفريق بين المرأة وزوجها جبراً عنه إذا 
ضارّها. ولو ابتلعتُ دجاجة لؤلؤة أو اذل حيوانٌ رأسه في قدز وتار شراخ 
منه» فُدّمت مصلحة صاحب الأكثر قيمة على مصلحة صاحب الأقل قيمةء 
وضمن الأقل لمالكه. . .٠0».‏ 


)١(‏ ذهب سيبويه إلى أن الهمزة في «شاء» ‏ جمع شاة_ منقلبة عن ياء أوواو: الكتاب 
۲ فأفاض أبو علي في بحث هذه المسألة والاحتجاج لصحة مذهب سيبويه فيهاء 
فقال: «فإن قلت: هلا جعل اللام همزةء ولم بجعلها منقلبة لما في الحكم بانقلاا من 
توالي إعلالين وليس يعرض ذلك في القول بأنها همزة. قيل : إنغا اختار ذلك _ عندنا- 
لأن القول بأنها مزة أصل غير منقلبة يؤدي إلى أن يحکم فيه بشذوذ في موضعين : 
أحدها: أن يلزمهء إذا جعل اللام همزةء أن يقول بأن الشويّ حم على تخفيفه مثل 
البرية والخابية وهذا النحو عا يقلء »> وذلك مما لا ينبغي أن غ لق :وکرو ع 
القياس وامتناعه هو من الأخذ بهذا النحوء ألا ترى أن ما جاء من التخفيف على هذا 
الحد لا يُعْدّى به موضعه. والموضع الآخر: أنہم قالوا: شاويّء وأحمعوا عليه» ولو كان 
الأصل اهمزة لكان القياس ألا يقع فيه الإجماع على الواو؛ ألا ترى أن ما كان من ذلك 
منقلبا جاز فيه الأمران :الهمز والقلب إلى الواو نحو عَطائيّ وعَطاويّ » فإذا جاز ذلك في 
هذا النحو فأقل ما جب في الهمز الذي هو أصل أن يكون بنزلة المنقلب» فأن لم بجيزوا 
شائيّ في الإضافة إلى الشاء ‏ واجتمعوا فيه على شاوي _ دلالة على أن اللام ليست 
همزة. . . 
فإذا كان الحكم على اللام من شاءٍ بأا همزة يؤدي إلى القول بشيئين شاذين عن القياس 
وما ما ذكرناهما. . . والقول بأنها منقلبة عن الياء يؤدي إلى القول بالشذوذ في شيء 
واحد وهو توالي الإعلالين في شاءٍ ووْجد له مع ذلك النظر» كقومم ماءء وجاء في قول 
النحويين غبر الخليل» كان القول بأن اللا منقلبة عن حرف اللين أولى». المسائل 
الشیرازیات ق ۷٤۱/ب‏ ۸٤۱١/ب.‏ (۲) أصول التشريع الإسلامي ص .٠٠۹‏ 


YAY 


ونَصّه في أكثر من موضع على أن القياس ينبغي أن يكون على ما كثر 
واطرد في الاستعمال يدل دلالة واضحة على أن الشاذ لا يقاس عليه عنده. 
وقد ذهب إلى «أن الشاذ في العربية على ثلاثة أضرب: شاذ عن الاستعمال 
مطرد في القياس» ومطرد في الاستعمال شاذ عن القياس» وشاذ عنهما»(٠.‏ 

فأما الشاذ عن الاستعمال المطرد في القياس فمنه رفضهم استعمال 
ماضي يَدَعٌ ويْذرُ ومصدريهما واسم الفاعل منهماء وهذه في القياس غير 
ممتنعةء غير أنهم لم يستعملوهاء فصار قول الذي يقول: وَدَعَء وودر ووذعّء 
ودر ووادع» وواذر شاذا عن الاستعمال<). 


وأما المطرد في الاستعمال الشاذ في القياس فنحو استحودء والقَردء 
ورجل رَوعٌ» فهي شاذة عن القياس» وكان حقها الإعلالء غير أنه قد اطردت 
في الاستعمال مصححة غير معلة» ومثل ذلك قولهم : طعام قضضء أي فيه 
حصي » وقوم ضَفِفُو الحالء وكذلك قولهم : القَصرَىء فإن قياسها الياء كما 
قالوا الذنيا والعُلْياء فهذه الأشياء وإن كانت شاذة عن قياس نظائرها فغير شاذة 
في استعمالهم. ومن ذلك قولهم في مصدر «أَجْوَذْبُ»: إجوادء فهذا شاذ 


E 


عن القياس وإن كان قد اطرد في الاستعمال0). ومنه أيضاً: فصل يَفْضلء 


زي“ 


ومت تموت» ودمت دوم لمجيئها على «فعلٌ قعل بکسر العين في 
الماضي وضمها في المضارع . ومنه: ظلْتٌ بإقرار حركة الفاء وحذف العين 


(1) المسائل العسکریات ق ٤١۳٠/أ.‏ وقد نص في هذا الموضع على أن صاحب هذا التقسيم 
هو أبو بكر بن السراج» وذكرنا هذا فيا سبق . 

(۲) المسائل العسکریات ق ٤١۳٠/أ.‏ 

(۳) المسائل العسكريات ق ١٤١۳٠/ب‏ والمسائل الشيرازيات ق ١۸/أ-‏ ١٠۸/ب‏ والتكملة 
ص ۳٤٤ ۳٣١‏ . 

)٤(‏ الحجة ۱۲۸:۳ ٠٠١‏ والمسائل الحلبيات ق ۲۷/أ. 

(ه) المسائل الحلبيات ق ١٠/أ.‏ 


YARA 


من: ظَلِلّْت» كقولهم : لست وقولهم في أَحْسَسّْبٌ: أحَسْبٌ بحذف العين 
ونقل حركتها إلى الفاء». 


وأما الشاذ عن الاستعمال والقياس فكتتميم اسم المفعول مما عينه واو 
نحو: مَقَوْوّل ومَصَوْوْغ» فهو غير مسموع» والقياس ينفيه؛ لأن قياسه : مَفَولء 
ومَصوْغ . وحكى الخليل أن ناسا من بكر بن وائل يقولون فى رذن 
ور نوردت د او 0 وروت جل ل ر وم وه ا عند 
أبي علي «لا ينبغي أن يؤخذ به لشذوذه عن الاستعمال والقياس» أما الشذوذ 
عن الاستعمال فلقلة المستعملين له. وأما الشذوذ عن القياس فلأنه إذا اجتمع 
أهل الحجاز على إظهار «اردذ ونحوه مع تعاقب الحركات . . . فأن لا يدغم 
نحو رَدَذن الذي لا تصل إليه الحركة البتة لاتصاله بالضمير أولى»"» 
وهو عنده من «النادر الذي إن لم يعد به كان مذهباًء لقلته فى الاستعمالء 
ونه غير قوي في القياس)0). ۰ 


وقرأ نافع «وَمَخياي ومَمًاتي لله بإسكان الياء في (مَخيايٰ). فقال 
أبو علي : «إسكان الياء في (محيایٰ) شاذ عن القياس والاستعمال: فشذوذه 
عن القياس أن فيه التقاء الساكنين لا يلتقيان على هذا الحد في (مَخياي). 
وأما شذوذهعن الاستعمال فإنك لا تكاد تجده في نثر ولا نظم»0). 


.۲۸١ ۲۷۸:۱ المنصف‎ )١( 

.٠١١:۲ الکتاب‎ )۲( 

(۳) التكملة ص ۷ - رسالة ماجستير. 

.۷٤:١ الحجة‎ )٤( 

(ه) السبعة في القراءات ص ۲۷٤‏ . 

)٩(‏ الحجة ٤‏ :۱۳۹ ۱۳۷ خطوط وانظر ۹:۳٤۳/ب  ۳٤۷‏ /| _ خخحطوط مكتبة مراد 
ملا 


۸۹ 


وكذلك ما حكاه أبو الحسن من أن أبا حية كان يهمز الواو الساكنة إذا انضم 

ما قبلهاء وينشد: 
حب المُوْقَدِيْنَ إلى مَوْسَى 

بهمز الواو في الموضعين. ليس «بالشائع عن طریق السمع ولا القوي 
ف القياس»(“ عند أبى علي . وما کان شاذاً عن الاستعمال والقياس «لم ينبغ 
أن يۇخذ به»›. 

وحکی سیبویه أن من العرب من يقول: ٫نَلانةَ‏ آرْبَعه»» يجري 
الوصل مجرى الوقف» فيطرح حركة همزة «أربعة» على الهاء ولا يحولها تاء 
کما يقول في الوصل : هذه ثلاثتك› فيجي ءبالتاء . وكذلك قراءة ابن کثیر ونافع 
وأبي عمرو وحفص عن عاصم (يس والقرانِ الحكيم) بإظهار^؟ نون (يس)(“ 
في الوصل وعدم إدغامها في الواو بعدهاء إنما وصلوا وهم ینوون الوقف» 
ولولا نية الوقف لم يجز تبيين النون عند أبي علي لأن أبا عثمان قال: إن 
تبيين النون عند حروف الفم لحن» والوصل فيها محمول على الوقف لأن 
الحروف التي للتهجي موضوعة على الوقف كما أن أسماء العدد كذلك» وقد 
قال أبو علي في هذين المثالين: «وترك القياس على هذا أولى من القياس 
عليه ؛ لقلة ذلك وخروجه مع قلته - على القياس. وإذا جاء الشيء خارجا 
عن قياس الجمهور والكثرة في جنس لم ينبغ أن يجاوز به ذلك الجنس. 
وحروف التهجي وأسماء العدد كالقبيل الواحد لمجيئهما جميعاً مين على 
الوقف» وليس غيرهما كذلك»“. 
)١(‏ المسائل الشیرازیات ق ۹/ب ‏ خطوط . 
(۲) التكملة ص .١١١‏ 
(۳) الکتاب .۳٤:۲‏ 
)٤(‏ السبعة في القراءات ص ٥۴۸‏ . 
)٥(‏ هي ٿي اللفظ (ياسين). 
)٩(‏ الحجة ۲۰:۲۳ خطوط. 


4۰ 


وما کان شاذاً ينبغي ألا يقاس عليه وذلك كقولهم : يا ناه پإثبات هاء 
الوقف في الوصل»ء وهذا عنده - شاذ وفَد. وحكم ماکان مثله ألا يعْرّج 
عليه ولا يعول بقياس غيره إليه»(). 

وما «کان غير مطرد فحکمه أن يْحمظ ولا يقاس عليه. . . فمما لم يستمر 
في القياس قولهم في النسب إلى العالية : (عُلْويّ)) وإلى البادية : بدويّء 
وإلى هديل هُذَلِىّ » وإلى تقيف: تَقَفِي» وإلى أمَية : (أمَويّ). وزعموا أنهم 
قالوا للعظيم الأنف : أنافيّ» وإلى وبار: آباريّ٬‏ کأنه بنی الاسم على فعال. 
ثم آبدل من الواو المضمومة الهمزة مثل رأ ونحوه»(۶). 

وما أَجْيعْ على تخفیفه نحو ال والبرية والخابية : «لایعدّی به 
موضعه. . . وقصر بالتخفيف على الموضع الذي جاء فيه لخروجه عن 
القياس». وهمز الألف فى ابق وشأبة ونحوهما مما يعرف لیحفظ شذوده» 
ولا يقاس عليه". ورفض أن يكون أصل «أوّل»: أُوأل» ثم حَمَفت الهمزة 
التي هي م فأبدلت واواً قیاساً على ما حکاه سیبویه من قولهم في تخفیف 
سوءة : وة وفي أبو يوب : أبويوب ۳ وقال: «إن لجل على ما کان من 
هذا النحو فی الشذوذ والقلة لا يسوغ ؛ ألا تری أن «سوة» قلیل وكذلك : 
أبُويُوب»*). وقال في قولهم في ويل أَمّه: وَيْلْمِّ بحذف الهمزة من غير 
تعويض : «فإن القياس على هذا الفذ الشاذ غير سائغ»(). 
)١(‏ المسائل البغداديات ق٣٤‏ /أ ‏ خخطوط . 
(۲) في الأصل (عَلويّ) بفتح العين واللام» وما آم ر سیبویه ۲ :1۹ . 
(۴) في الأصل: (أمويّ) بضم الهمزةء وھا:آئبت ما سیبویه ٩۹:۲‏ . 
)٤(‏ التكملة ص ٠۳‏ - رسالة ماجستبر. 
(ه) المسائل الشیرازیات ق ۷١۷٤۱/ب ‏ خطوط . 
)٦(‏ المسائل الشیرازیات ق ٠١٤‏ /ب ‏ ١١٠٠/أ ‏ خحطوط. 
(۷) الکتاب ۱۷١٠:۲‏ 
(۸) المسائل الشیرازیات ق ۲/أ _ محطوط . 
() الأغفال ص ۲١‏ - رسالة ماجستير. 


۹۱ 


وقراءة نافع (معائش) بالهمز في رواية خارجة). وما حكاه سيبويه أن 
بعضهم قال في جمع مُصِيبة : مَصائب» فهمز” وقول بعض العرب في جمع 
مَسيّل: مسائل» مما أعلت فيه حروف العلة وحقها التصحيح ؛ لأنها من نفس 
الكلم وليست زائدة» أقول: إن مثل هذه عند بي علي من الشواذ والغلطء 
«لا يعترض به على الشائع المطرد» ولا يحمل عليه غيرهء وإنما حكمه أن 
يعرف أصله» ويتبين وجه الصواب فيه» ومن أين وقع الشبه الذي جاء من 
أجله الغلط». 


م 


ولا يجيز توالي إعلالين على الكلمة الواحدةء فأما قولهم : اسْتَحَيْتُ 
بالجمع بین الإعلالينء وهما النقل والحذف. «فإن ذلك من النادر الذي 
لا يحمل علیه») والنادر عنده - لاحکم له وسبیله أل يحمل عليه 
غیره( . 

ومما جاء على غير القياس عنده قولهم في اسم المكان من قعل يعر : 
مَفْعل» بکسر العين فيه » نحو المَطلع» والمشجد» فلا «يقَدَمٌ على هذا إلا 
بالسمع»). 

وكذلك إبدال الواو المفتوحةء إذا كانت فاء» همزة نحو أَحَدِ في وَحَدى 
وأناة في وناة: «يْقَصَرٌ على المسموع»؛ لأن البدل «فيها قليل جدأً. 


.۲۷۸ السبعة في القراء ات ص‎ )١( 

(۲) الکتاب ۳۹۷:۲. 

(۴) الأغفال ص ۷٤۴‏ رسالة ماجستبر. 

)٤(‏ الحجة 14:١‏ وانظر المسائل الحلبيات ق ٦/ب‏ _ محطوط والمسائل البصريات ق ۴/إب 
خطوط . 

() الأغفال ص .٩٩۳‏ 

)١(‏ الحجة  |/۱۸۳ :٤‏ محطوط مكتبة مراد ملا. 

(۷) التكملة ص ۴۳٤‏ - رسالة ماجستر. 

)( الأغفال ص .۷٩۹۲‏ 


4۲ 


والقياس في المصدر الميمي من «َعَلّ يَمْعِلّ» أن يكون على «مَفْعل » 
بفتح العين» وقد جاءت بعض المصادر على «مفعل» نكس ؛العين تحو: 
المَجيْض. والمرجعء والمَعْجز» فقال في ذلك أبو علي : «ليس مفجل في 
هذا الباب في المصادر قياساً مطرداً. . . وإذا لم يكن قياساً وجب أن يضر 
على المسموع» ولا يجاوز به إلى غير(“ . 

وما كانت الفاء والعين فيه من موضع واحد لم تأت منه إلا حروف قليلة. 

ف «لا ينبخي أن يحمل عليه شيء لقلته»). 

وما كانت الفاء واللام فيه همزة نحو أَجَإً «من القلة بحيث لا يجب أن 
يقاس عليه . 

والقياس فيما كان على فعال نحو سّماء وعَطاء من المعتل أن يكسّر على 
«أفعلة» فتقول في الجمع : أَسْمية وأعطيةء فأما ما حكاه أبو زيد في جمع 
خياءء وجّواد: أخياء وأجواد «فإن ذلك في القلة بحيث لا يسوغ القياس 
عليه »۲5 . 

ولا يسو عنده أن تكون الهمزة في «شاء» بدلاً من الهاء في قولهم : 
شياه قياساً على إبدال الهمزة من الهاء في «ماءٍ»» «لقلة بدل الهمزةمن‌الهاء 
إذا كانت لاماًء ألا ترى أن نحو ماءٍ قليل»(). 

وما جاء من الأسماء ولا فعل له نحو ماحكاه أبو زيد أنهم يقولون 
للجبان : مَفْرٌودء وقالوا: مُدَرْهَّم وأعْينْ بين العَيّنء وشيم بين السَيّم مما 


(۱) الأغفال ص ٥۰۷ ٥۰٩‏ وانظر الحجة ۳۹۲:۷ ۳۹۳ محطوط . 
(۲) المسائل الحلبیات ق ۸۷/ب ‏ خخطوط . 

(۴) المسائل الحلبیات ق  /۸۳‏ خطوط . 

)٤(‏ المسائل الحلبيات ق ۷/ب ‏ مخطوط. 

(ه) المسائل الشیرازيات ق ٤۸‏ /ب ‏ خحطوط . 


4۳ 


لم یعرف له فعل» لا يحمل عليه آبو علي غيره لقلته(٠.‏ 

وقولهم : سَألْتُ انأل بالهمزء هي اللغة الفاشية الكثيرةء ولت أسالُ 
لغة فيها «ومن قرأ (قد أَوَيَيْتَ سوْلّكَ يا مُوْسَى) لا ينبغي أن يحمله على هذه 
اللغة لقلتها»" . 

وما حذفت منه الألف كقولهم : أصاب الناسَ جُهْدٌ وو َر اهل مكةء 
وحاش لله» وقول رؤبة : 

وصّانيّ العْجُّاجّ فيما وَصِّي 
دمن القلة بحيث لا يسوغ القياس عليه . 


وما جع من قعل على أفعال نحو راد وأراد ورن ازا وفرخ 
وأفراخ» وفرد وأفراد : «قلیل لا يقاس عليه( . وقد کسروا فد على أفعلء 
«وذلك رَمَنْ وأَرْمْنْ وَجْبَل وأَجبلء وأفعْلٌ في فَعَل في القلة وأنه لا يقاس عليه 
کأنعال في باب فل ٥‏ . 

«وقال بعضهم في جمع مكان: أَمْكَنْ» وهذا شاذ؛ لأن هذا البناء 
لا يجمع في المذكر على قعل في الأمر الشائع». 

وإبدال الياء من اولب في س 

ل يقاس ؛ «لآن ذلك لنت ات بالکثیر 0 . 


. المسائل العسكريات ق ١/ب _ مخطوط‎ )١( 
. الحجة ۲۳۳:۲ خخطوط‎ )۲( 

(۳) الحجة ۳۸۹:۷ خطوط . 

. 1۹۱ التكملة ص‎ )٤( 

(ه) التکملة ص ۱۹٩‏ . 

. ۲۳۳ التكملة ص‎ )١( 

(۷) الأغفال ص .۳١‏ 


4٤ 


وعندي أن إبدال الألف ياء هنا ضرورة شعرية؛ لأن قبل هذا البيت: 
يا بن الرْيّر طالما عَصَيْكا وطالما عَنُيْتنا إِلَيْكا 


فاضطر في البيت السابق» فأبدل الألف ياء لإقامة القافيةء واللخة التي 
تبدل منها الألف ياء - هي لغة هذيل _ في الشعر والنثر لا يقع فيها هذا البدل 
إلا عند إضافة ما آخره ألف إلى ياء المتكلم. كقول أبي ذؤيب الهذلي : 
سبقوا هوي وأغتقوا لهواهُم فتخْرْمُواء ولكل جنب مَصَرعٌ 

فنحن نرى أنه قلب الألف في «هُوايّ» ياء؛ لأن هذا اللفظ أضيف إلى 
ياء المتكلمء ولما أضيف إلى ضمير الغائب في قوله «لهواهُم» ترك الألف 
على حالهاء ولم يقلبها ياء. فهذا يدل على أن إبدال الألف ياء في «فَفيكا» 
ضرورة شعرية وليس لخة. وقولهم في اتقى يتقي: نى يقي بحذف الفاء 
منهما» وسقوط همزة الوصل في الماضي لتحرك ما بعدهاء لا يقاس عليه» 
«لقلة ذلك وشذوذه»(). 

ولا تجتمع زيادتان في أول الكلمة إلا في الأسماء الجارية على 
أفعالهاء «فأما قولهم : إِنقَحلّ فلا اعتداد به لقلته»0). 

ورفض أبو علي أن يكون قَلْنَةُ في البيع أيه على قعل يَفْعِل وعينه واو 
قياساً على قول الخليل في طخت أَطِيْحٌء وبهت أيهُ: إنهما فَعِل يفعل من 
الواوء لأن هذا ليس بالكثير“ . 

وما جاء على فَعِل يفعل بكسر العين في الماضي والمضارع» وهو: 
)١(‏ الحجة .1۳١:۳‏ 


(۲) التكملة ص ۳۱۸. 
(۳) تفسر أرجوزة أبي نواس ص ۲۵۹ . 
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على خلاف باب 


وقولهم : وَج يجْدُ بحذف الواو وضم العين في المضارع قليل عند 
الفارسي "). والمعروف أن القليل لا يجوز القياس عليه عنده. 

وی 2 بفتح العين في المضارع» ولیست عینه ولا لامه من أحرف 
الحلق» شاذ عنده ۳ , ومن الشاذ عنده أيضاً وکت تکاد» لمجیئه على فعْلّ 
قعل بضم العين في e‏ وفتحها في المضارع ؛ لأن «فعُل» لا يأتي 
مضارعه على غير يفْعُلٌ» بضم العين(). 

وذهب إلى أن قولهم: هو بر بكسر الياءء شاذ؛ لأن من يقول: 
أنت يَعْلّمُء وأنا إِعَلْم» ونحن نِعْلَمُء فيكسر أحرف المضارعةء لايقول: 
هو يعْلَّم بكسر الياء(). 

والأسماء التي اخّلبت لها همزة الوصل وليست بجارية على الأفعال 
شاذة في القياس قليلة“ . 

وكل اسم ثالثه ياء أو واو ساكنةء وآخره هاء التأنيث»ء وهو على فعيلة 
أو فعولة ولیس مضعفاًء وليست عينه حرف علة ولامه صحيحة. أو على 
فيل وليس مضعفاًء برد فيه في النسب حذف الياء أو الواوء والهاءء فتقول 
في حنيفة» وة حنفيٌ» وشنييّ » وأما قولهم في عميرة ة كَلْب: عميريّ» 
وفي السليقة : : سليقيّ» وفي رة : خریبيّ» بإئبات الياءء فهو شاذ عند 


بي الى 09 

)1( المسائل الحلبيات ف ب والحجة 6:۳ . 

(۲) المسائل الحلبيات ق ۲۷/ب. (ه) الحجة .۸۳:١‏ 
(۳) المسائل الحلبیات ق ١۲/ب.‏ (0) الحجة .۱۹٤: ٤‏ 
)٤(‏ المسائل الحلبيات ق ۲۷/أ. (۷) التكملة ص .٦۷‏ 


خا 


وكذلك قولهم فى لاء والمرأةء والكمأة : لباةء والمَراةء والكماة 

بتخفيف الهمزة فيهن» شاذ عنده(). 
2 5 و ٤‏ 

وأنشد أبو زيد لجريبة بن الاشيم : 
فإذا سمعتٌ بأننى قد ية بوصال غانية فقَلّ: كذَبْدُبُ 

فذهب أبو علي إلى أن «كَذْبْذّب» شاذء لأن العين قد تكررت فيه مرتين 
مع تکریر اللام. 

وشذ عنده قولهم : ضياون. والقياس يقضي بقلب الواو همزة؛ لأنه 
اكتنف ألف الجمع فيه ياء وواو» والواو قريبة من الطرف<). 

وقولهم : إنكم لتنظرون في نحو كثيرة» بتصحيح الواو في نحي 
وما أنشده ثعلب: 

بتصحيح الواو في الحْمُوة » شاذ عنده أيضاًء وكان القياس أن تنقلب 
ياء لأنها جمع» کقولهم : صي » وقي » ودل (). 

ومما شذ عن القياس عنده قراءة عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي : 
(ڍینا قیما) مكسورة القاف خفيفة الياء”)» وقولهم في جمع تور يرة» وفي 
جمع جواد: جیاد » وقول بني ضبًة في جمع طويل: طيال » فهذا مما أعلْ» 
والقياس تصحیحه . 
)١(‏ التكملة ص ٤٤‏ . 
(۲) النوادر ص ۷۲. 
(۳) المسائل البصریات ق ۲۲/ب ‏ خطوط . 
)٤(‏ التكملة ص ۲ه٠.‏ 
(ه) الحجة ۲۱۰:۲۴ ۲۱۱ خطوط. 


() السبعة في القراء ات ص ۲۷٤‏ . 
(۷) الحجة ۲٤۲ ۲٤۱:۳‏ و ٠٠٠١:٤‏ خطوط . 


4Y 


وتكرار العين مع الفاء في «مرمریس» شاذ؛ لأنه لم يأت إلا في هذا 
الحرف0). 

بعد هذا كله يتضح لنا أن أبا علي قد ترسم في القياس خُطا البصريين» 
ونهج نهجهم› وتبحر فيه حتی َسنم ذروته» ووقف على أسراره ودفائنهء فکان 
بحق شيخ مدرسة القياس في التصريف التي آرسی دعائمهاء وشاد صرحها 
هو وتلمیذه ابن جني الذي ْفى شیخه قد وضع من الأصول العامة ما یصلح 
أن يكون أساساً قوياً لعلم أصول التصريف الذي يرجع الفضل إليه في 
استنباطه على نحو لم يسبق إليه. 
۳ القياس عند أبي الفتح بن جني : 

يتلخص منهج أبي الفتح في القياس بما يلي : 

يجوز لالانسان أن ينطق على قياس أية لغة من لغات العرب. 

فتح باب الاجتهاد. 

الإيمان بأن العرب يعرفون القياس . 


- ما قيس على كلام العرب فهو من كلامهم . 
- يشترط في المقيس الذي يلحق بكلام العرب أن يكون مقيساً على 
المطرد المشهور. 
- الغرض من القياس اللغوي ضربان: 
٭# ضرب الغرض فيه إلحاقه بکلام العرب. 
٭# وضرب الغاية فيه الرياضة والتدرب . 


»( المسائل البصريات ف Ai‏ وانظر المنصف .۲٠٠:۲‏ 


4۸ 


الاستدلال بالقياس على أصالة الحرف أو زيادته فيما عدم فيه 
الاشتقاق . 

- القياس هو السبب في إهمال العرب بعض ما لم ينطقوا به. 

القياس شرط لقبول لغة الأعرابي التي ينفرد بهاء ولغة معاصريه. 

لا يجوز القياس إلا على ما سمع من كلام العرب. 

- إذا تعارض القياس والسماع وجب طرح القياس والأخحذ بما جاء به 
السمع. 

السماع الواحد يغلب قياسين اثنين . 

- ينبغي أن يكون القياس على الكثير المطردء ولا يقاس على الشاذ. 

لا غرو أن يرى ابن جني «أن مسألة واحدة من القياس أنبل وأنبه من 
كتاب لغة عند عيون الناس»'“ فهو قد صحب أبا علي الفارسي الذي قال له: 
«أحطىء في خمسين مسألة في اللغة ولا أحطىء في واحدة من القياس»0› 
ولزمه أربعين سنة“ في حه وارتحاله. 

وثمة سبب آخر دفعه إلا إعلاء شأن القياس» ورفعه إلى منزلة سامية» 
وتفضيله على السماع» وهو أن أبا الفتح كان حنفياً» والمذهب الحنفي مذهب 
قياس» فقد كان أبو حنيفة إمام أهل الرأي . فلا عجب إن عُني ابن جني هذه 
العناية بالقياس» فهوقد سمع من شيخه أبي علي ماوضع من الأصول 
الكلية» وأضاف إلى جهود أسلافه إضافات انفرد بهاء وذهب في القياس 
مذاهب يعد هو ابن بَجْدَتهاء من ذلك أنه كان يرى أن الناطق «على قياس لغة 
من لخات العرب مصیب غير مخطیء» وإن کان غير ما جاء به خيراً من 5). 
)١(‏ الخصائص ۸۸:۲. 
(۲) الخصائص ۸۸:۲ . 


(۳) بغية الوعاة ٠١۲:۲‏ . 
ری) الخصائص ۱۲:۲ . 
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وقد فتح باب الاجتهاد على نحو لم أره لأحد غيره» ألا ترى أنه قال: 
«للانسان آن يرتجل من المذاهب ما يدعو إليه القياس مالم يلو بنص أو ينتهك 
حرمة شرع» فقس على ما تری»(٠.‏ 

ومن المسائل التي جری فیھا على هذا الأصل ما ذكره من أن «الأَربية : 
أن تكون: أَفُْوْلة من رَبَوْبٌ لكثرتها واجتماعهاء فيجوز في قياسها 

ا: ازيرت وإِن لم ينطق به»٥).‏ 

ومن هذا الباب ما ذهب إليه من أن من جاء بشيء يقتضيه القياس فليقله 
وإن لم يذكره أحد من السابقين» قال: «وإذا صح لإنسان قول يقتضيه محض 
القياس فليس ينبغي أن يحجم عن القول به لأنه لم يقله من قبله من الشيوخ» 
ولو کان هذا مذهباً صحيحاً لما كان للثاني أن يزيد على الأول» ولا أن يأتي 
بما لم يأت بهء ولكان هذا مَذْعاة إلى المي ومَجلبة إِلْحَصر. 

وليس وراء هذا القول ما هو أرحب منه وأوسع في اتخاذ القياس منهجاً 
للبحث في اللغة والتصريف. فكأنه أراد ألا يدع زيادة لمستزيد في هذا 
الموضوع . 

وكان ينظر إلى اللغة على أنها تخضع لمقاييس معينة» وهذا يعود إلى 
أن الأعراب أصحاب اللغة يعرفون القياس» ولو سئلوا عما لم ينطقوا به كيف 
یکون لکان في جوابهم دليل واضح على مراعاتهم القياس في كلامهم 
ألا تری أنه قال: «وحكى الكسائي أنه سأل بعض العرب عن أحد مطايب 
الجزورء فقال: مَطيب» وضحك الأعرابي من نفسه كيف تَكَلّف لهم ذلك 


.۱۸۹:۱ الخصائص‎ )١( 
.١١١ التنبيه ص‎ )۲( 
.۱۳۳:۳ المنصف‎ )۳( 


۰ 


من کلامه. فهذا ضرب من القیاس ركبه الأعرابي حتى دعاه إلى الضحك من 
نفسه فی تعاطیه إیاه»(. 


والأعراب عنده یحسنون القياس بطبعهم» ویدرکونه بلطف حسهم ۰ 
وقوة نفوسهم وإن لم يعرفوه صناعةء وهم قد يلاحظون بالمَنة والطباع 
ما لا نلاحظه نحن عن طول المباحتة والسماع). 


(۱) الخصائص ۳۹۹:۱. 
»™( قال في باب أغلاط العرب : «فمن ذلك ما أنشده أحمد بن جى : 

غدا مالك يرمي نسائي كأنغا نسائي لِسَهْمَيٰ مالك غَرّضان 

فيا رب فاترك لي جهينة أغْصّراً فمالكڭ موت بالقضاء دهاي 

هذا رجل مات نساؤه شيقاً فشيئاً > فتظلم من ملك الموت عليه السلام. وحقيقة لفظه 

غلط وفساد. وذلك أن هذا الأعرابي لا سمعهم يقولون: ملك الموت» وکثر ذلك في 

الكلام سبق إليه أن هذه اللفظة مركبة من ظاهر لفظهاء فصارت عنده کأنہا عل لأن 

ملكا في اللفظ على صورة فلك فبنى منها فاع فقال: مالك موت وغدا مالك . . 

فإن قلت: فمن أين هذا الأعرابي مع جفائه وغلظ طبعه ‏ معرفة ا س 

بنى من ظاهر لفظ ملك فاعلاًء فقال: مالك؟ 

قيل : هبه لا يعرف التصريف» أتراه لا بحسن بطبعه وقوة نفسه ولطف حسه هذا القدر! 

هذا مالا جب أن یعتقده عارف بهم أو آلف لمذاهبهم» لأنه وإن لم يعلم حقيقة 

تصريفه بالصنعة فإنه بجده بالقوة» ألا تری أن أعراياً بایع أن يشرب علبة لبن 

ا فلا شرب بعضها كَظه الأمر» فقال : 

كبش أمْلَح . فقيل له: ما هذا! َنْحنحْتّ. فقال: من تَنَحْتحٌ فلا افلح . أفلا تراه كيف 

استعان لنفسه ببحة الحاء» واستَرَوَح إلى مُسكة النفس بهاء وعللها بالصويت اللاحق هما 

ونحن مع هذا نعلم أن هذا الأعرابي لا يعلم أن في الكلام شيا يقال له 
حاءء فضلا عن أن يعلم أنبا من الحروف المهموسةء وأن الصوت يلحقها في حال 

سکونہا والوقف علیھا ما لا بلحقها في حال حرکتها أو إدراجها في حال سكونها في نحو 

بر وخر إلا أنه وإن لم جسن شيئاً من هذه الأوصاف صنعة ولا علاً فإنه بجدها طبعاً 

ووهماً. فكذلك الآحر: لا سمع ملكأ وطال ذلك عليه أحس من ملك في اللفظ 

ما يحسه من حْلْك فک أنه يقال: أسود حالك قال هنا من لفظة مَلّك: مالك. 

وإغا محلب القولٌ في هذا الموضع ليقوى في نفسك قوة حس هؤلاء الا ا = 
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وذهب أبو الفتح إلى أن جزءاً كبيراً من اللغة يدرك بالقياس؛ لأن اللغة 
التي نستعملها لم تصل كلها إلينا عن طريق السماع» وإنما هي قسمان: قسم 
لا يؤخحذ إلا سماعأء ولا بد من تقبله كما ورد عن العرب. والآخر يتدارك 
بالقياس» فََنةُ النحاةًء وفَصلوه). وما لا يؤخذ إلا بالسماعء ولا يرجع فيه 
إلى القياس. هو الباب الأكثر* . 

وقد عقد لذلك باباً في «الخصائص» تحت عنوان: «باب في اللغة 
المأخوذة قياساً»”“ بحث فيه هذه المسألة» واحتج لصواب مذهبه فيهاء ورد 
على من أنكر القياس» وذكر فيه أن القياس سهل على من کان له أدنى إلمام 
بهذه الصناعةء فضلاً عن الأئمة الأعلام . 

وحجته في هذه القضية مانص عليه من «أنك لا تجد مختصراً في 
العربية إلا وهذا المعنى منه في عدة مواضع ؛ آلا تری انهم يقولون في وصايا 
الجمع: إن ما كان من الكلام على فعْل فتكسيره على أفْعُل» ككلّب وآكلبء 
وكعْب وأكعْب» وفرّخ وأفرّخ. . . فليت شعري هل قالوا هذا ليعرف وحده 
أو ليعرف هو ويقاس عليه غيره. . 

وكذلك قولهم : إن كان الماضي على فَعْلّ فالمضارع منه على يَفعلء 
فلو أنك على هذا سمعت ماضياً على فَعْلَ لقلت في مضارعه : يمَعْلٌ وان لم تسمع 
ذلك کأن يسمع سامع : ضۇل ولا يسمع مضارعه» فإنه يقول فيه : يَضَولُ 
وإن لم يسمع ذلك ولا يحتاج أن يتوقف إلى أن يسمعه؛ لأنه لو كان محتاجا 
إلى ذلك لما كان لهذه الحدود والقوانين التي وضعها المتقدمون وتقبلوهاء 

يلاحظون باّة والطباع ما لا نلاحظه نحن عن طول الباحثة والسماع . فتامّله فإن 

الحاجة إلى مثله ظاهرة» . الخصائص ۲۷۳:۳ ۲۷١‏ . 
)١(‏ الخصائص ٤٤:۲‏ . 


.۳:١ النصف‎ )۲( 
. ٤ ٤٠:۲ الخصائص‎ )۳( 


وعمل بها المتأحرون معنىًّ يفاد ولا غرض ينتحيه الاعتمادء ولكان القوم قد 
جاءوا بجميع المواضي» والمضارعات» وأسماء الفاعلين والمفعولين» 
والمصادر» وأسماء الأزمنة والأمكنة»() . وهذا أمر شبه مستحیل . 


فالقياس -عنده ‏ يثري اللغة» وبه يستدرك مالم يسمع من العرب» 
وهو أفضل وسيلة لتيسير حفظ اللغة؛ لأن كل مقياس من المقاييس التي 
وضعها النحاة يندرج تحته قسم كبير من اللغة كما لاحظنا في النص السابق . 

وما يقاس على لغة العرب ينبغي أن يلق بكلام العرب وإن لم ينطقوا 
به» وقد أفرد لهذا الأصل باباً في «الخصائص» بعنوان: «باب في أن ما قيس 
على كلام العرب فهو من كلام العرب»). 

ومن ذلك عنده ‏ أن يقال لك کيف تبني من ضرب مثل جَعْفر؟ 
فتقول: ضرَبَبٌ» فهذا من كلام العرب وإن لم ينطقوا به» واحتج على صحة 
ذلك بقوله: «ومما يدلك على أن ماقيس على كلام العرب فإنه من كلامها 
أنك لومررت على قوم يتلاقون بينهم مسائل أبنية التصريف» نحو قولهم في 
مثال صَمَحْمّح من الضرب: ضرَبْرّب» ومن القتل: فتَلتّل. . . ونحو ذلك 
فقال لك قائل: بأي لغة کان هؤلاء يتكلمون؟ لم تجد بدأ من أن تقول: 
بالعربية » وإن كانت العرب لم تنطق بواحد من هذه الحروف» . 

واحتج أيضاً بقول شيخه أبي علي في هذه المسألة: «وإدخالهم 
الأعجمي في كلامهم كبنائك ماتبنيه من ضرب وغيره في القياس»<». 


.۲:١ وانظر المنصف‎ ٤١ ٤٠:۲ الخصائص‎ )١( 

. ۳۹۹ ۳٣۷:۱ الخصائص‎ )۲( 

(۳) الخصائص ۳۹۰:۱. 

(4) المنصف .٤٤:١‏ وانظر ص .1۸١ ۱۸١‏ وما ينبغي أن يدخل في كلام العرب 
- عنده _ ما ذكره في قوله : «ومن ذلك قول أصحابنا: إن اسم المكان والمصدر على وزن 


۳۳ 


ولولا أن ما قيس على كلام العرب يلحق بكلامهم لما أخذ برجز 
العجاج ورؤبة؛ لأنه قيل فيهما: «إنهما قاسا اللغة وتصرّفا فيهاء وأقدما على 
مالم يأت به من قبلهما»(. 


غير أنه ليس كل مايقاس على كلام العرب يلحق بكلامهم عند أبي 
الفتح » ويشترط فيما يدخحل في كلام العرب من المقيس أن يكون مقيساً على 
المطرد المشهور من كلامهم» والدليل على ذلك أنه كان يرى أن «التمثيل 
للارتياض في الصنعة غير مكروه ولا محظور» وإنما المحظور من ذلك أن 
تبني مثالا ترید استعماله في : نثر أو نظم» فحينئذ لا يجوز أن يكون ذلك المثال 
إلا مقيساً على أحد أمثلتهم المطردة المشهورة»٠.‏ 

وقد عقد لهذه المسألة باباً في «الخصائص» نص فيه على أن المقيس 
على ضربین : 

أحدهما: الغرض منه إدخال ما يقاس في كلام العرب» وإلحاقه به. 

والآخر : الغاية منه التماس الرياضة به والتدرب بالصنعة فيه( . 


الْمعُول ف الرباعي قليل إلا أن تقيسه» وذلك نحو احرج تقول: ذخرخته 
مارجا وهذا مدخرجنا وقلقلته مقَلقَ وهذا مقا وكذلك آکرمته م 
وهذا رمك أي موضم إكرامك . . وتقول على ما مضی : فته مالفا وهذا 
متألَفُنل ودورت متدَهُوْرا» وهذا مدرك ونَقَاضَيّكَ متقاضیٌ» وهذا متقاضانا. 
وتقول: اخروطٌ روط وهذا ر واغدَوْدَنْ مُعْدَودنا وهذا مُعْدَودنا وتقول: 
اذلْولْيْتُ مُذلولٌء وهذا مُذْلَولاند ومُذلَولاكرٌ يا نسوة. وتقول: اكوهدٌ كوهد وهذا 
مُكوهَدٌکا. فهذا كله من كلام العرب» ولم يسمع منهم» ولكنك سمعت ماهو مثله. 
وقیاسه قیاسه» . الخصائص ۳۹٦:۱‏ ۳۹۷. 

.۳٦۹:۱ الخصائص‎ )۱( 

(۲) المنصف ۲٠٠۹:۱‏ وانظر التصریف اللوکی ص ۸۸ ۹۲. 

(۳) الخصائص ۰٤۸۸ ٤۸۷:۲‏ وانظر ص ٩۳ ٩۹۲‏ وقد طالب ابن مضاء (ت ۹۲٥ھ‏ _ 
1,مم) بإلغاء القياس اللغوي من التصريفء وهو الذي كان يسميه الصرفيون 
«مسائل التصريف» أو «مسائل التمرين» وذلك أن يقال: ابن من كذا مثل كذاء وقد 


° 


وإنما أباح هذا النوع الثاني ؛ لأنه رآه شائعاً في كثير من العلوم؛ ألا ترى 
أنه قال محتجاً على صحة مذهبه فيه : «ولو كان لا يخاض في علم من العلوم 
إلا بما لا بد له من وقوع مسائله مُعَيّةَ مُحَصّلة لم يتم علم على وجه ولبقي 
مبهوتا بلا لْحْظ» ومخشوباً بلا صنعة ؛ ألا ترى إلى كثرة مسائل الفقه وان 
والحساب والهندسة وغير ذلك من المركبات المستصعبات. وذلك إنما يمر 
في القَرط منها الجزء النادر الفردء وإنما الانتفاع بها من قبل ما تقنيه النفس 
من الارتياض بمعاناتها»(). 

والقياس -عنده ‏ هو الحكم العدل الذي يحكم بأصالة الحرف 
أو زیادته فیما لا اشتقاق فيه من الكلام» وقد قال في ذلك: «واعلم أن للتاء 
ميزاناً وقانوناً يعرف به من طريق القياس كونُها أصلً أو زائدق فإذا عَدِمْتَ 
الاشتقاق في كلمة فيها تاء أو نون فإن حالهما فيما أذكره لك سواء: فانظر إلى 
التاء أو النونء فإن كان المثال الذي هما فيه أوإحداهما على زنة الأصول 
بهما فاقض بأنهما أصلانء وإن لم يكن المثال الذي هما فيه بهما أو بإحداهما 
على زنة الأصول فاقض بأنهما زائدتان»<). 

واستبد القياس بأبي الفتح» وسيطر على تفكيره سيطرة شبه تامقي 
فجعله همه وسدمه واتخذه خليلا في ظعنه وإقامته. وبوه من عقله منزلة 
رفيعة فإليه المفزع حين يعتاص عليه أمر» وعنده الحكم السديد حين تعرض 


ذكر مثالا على ذلك وهو: ابن من اليم مثل فُعْل وذكر أن فريقاً يقول: برع وفريقاً 
يقول: بيع وعرَّض حَجَج الفريقينء وقال: «وهذا في مسألة واحدة فكيف إذا أك من 
هذا الفنء وطال فيه النزاع» وامتدت فيه أطناب القول مع قلة جداه وعدم الافتقار 
إليه» والناس عاجزون عن حفظ اللغة الفصيحة الصحيحة» فكيف بهذا المظنون 
المستغنى عنه» . الرد على النحاة ص ۱٦٣٤‏ . 

. ٩۳ ٩۹۲:۲ الخصائص‎ )١( 

(۲) سر صناعة الإعراب .۱۸١:١‏ 


مسألة عويصةء ولو قال قائل : إنه ليس هناك أمر إلا والقياس متعلق منه بسبب 
عنده لم يكن في قوله هذا مغالاة ولا شطط؛ ألا ترى أنه لما رأى العرب 
يقولون: ويح » وویل» وويس» وویب» ولم يستعملوا منهن أفعالاً بادر إلى 
القول بأن امتناعهم من النطق بأفعال هذه المصادر إنما كان «لأن القياس نفاهء 
ومنع منه» وذلك أنه لو صرف الفعل من ذلك لوجب اعتلال فائه كوعَدَ وعینه 
کباع» فتحاموا استعماله لما کان يُعْقَب من اجتماع إعلالين». 


وإذا جاء العربي بشيء مخالف لما عليه الجمهورء ولم یرد به استعمال 
إلا من جهة هذا العربي» فإنه اشترط - بالإضافة إلى أن يكون هذا العربي 


فصيحا ‏ أن يكون هذا الذي انفرد به مما يقبله القياس”. 
كانوا كذلك فينبغي ألا يؤخذ بلغتهم . 

فهل ثمة شبهة في استبداد القياس بتفكير أبي الفتح؟ 

ولا يجوز القياس عنده إلا على ما سمع من العرب؛ ألا ترى أنه قال في 
تفسير قول المازني : «ولم أسمع من كلام العرب شيعا من الثلاثة بلغ به 
الخمسة من موضع اللام»: «قد ذكر أبوعثمان العلة في امتناعه من إلحاق 
الثلاثة بالخمسة بتكرير اللام» وذلك أنه لم يسمعه» فلما لم يسمعه لم یقسه؛ 
آلا تری نهم قد سمعوا نحو خيفق »وکودّر »وجهور» ولم یقیسوه لقلتهء فإذا کان 
ما سمع غير مقیس لقلته فما لم يسمع على وجه من الوجوه أحری ألا يجوز 
بناء مثله() . 
(۱) الخصائص ۳۹۲:۱. 
(۲) الخصائص .۳۸١:۱‏ 
(۳) الخصائص .٦ ٥:۲‏ 
(4) المنصف ۱۷٠١:۱‏ وانظر مثالا آخر في ٠١۹:۲‏ . 
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ومن ذلك ما تفرد به من بين سائر النحاة» وذلك منعه البناء على وزن 
لى مما لامه حرف حلقي؛ لانه لم يات عن العرب شيء من باب فَعلّى 
ولا فَعَنلّل ولا فعنْعّل وبعد نونه حرف حلقي» ولأنهم لم يبنا افْعلَلٌ مما لامه 
أحد حروف الحلقء وإنما هومما لامه حرف فموي» نحو افعلْسّء 
واسشخنكك0). 

وقد اهتدى أبو الفتح بثاقب بصره إلى العلة التي لأجلها لم يأتِ ذلك 
عن العرب» فعلله تعليلا صوتيا لم يفطن إليه غيره» قال: «وعلة امتناع ذلك 
عندي ما أذكره لتتأمله فتعجب منهء وتأنق لحسن الصنعة فيه . 

وذلك أن العرب زادت هذه النون الثالثة الساكنة في موضع حروف اللين 
احق به وأكثر من النون فيه؛ ألا ترى أنك إذا وجدت النون ثالثة ساكنة فيما 
عدته خمسة أحرف» قطعت بزيادتهاء نحو نون حتفل 
وجَرنفسٍ > وفلنقٌس» > وعَرندسٍ » عرفت الاشتقاق أو @ حتی بأنيك 
ثبت بضده . 

قال أصحابنا: وإنما كان ذلك لأن هذا الموضع إنما هو للحروف 
الثلاثة الزوائد نحو واو فدوکس» وسَرَومَط» وياء سَمَيدّعٍ وعمیثل > وألف 
جُرافس» وعذافر. والنون حرف من حروف الزيادة أغن و لحروف 
اللين» وبينه وبينها من القرّب والمشابهات ما قد شاع وذاع فألحقوا النون في 
ذلك بالحروف اللينة الزائدة. وإذا كان كذلك فيجب أن تكون هذه النون ‏ إذ 
وقعت ثالثة في هذه المواضع - قوية الشبه بحروف المدء وإنما هوى شبهها 
بها متى كانت ذات غنة لتضارع بها حروف المد للينهاء وإنما تكون فيها الخنة 
متى كانت من الأنف وإنما تكون من الأنف متى وقعت ساكنة» وبعدها حرف 
فموي لا حلقي» نحو جَحنفل وبابه. وكذلك أيضاً طريقها وحديثها في 


.۳٣١ ۳۹۲:۱ الخصائص‎ )١( 


الفعل؛ ألا ترى أن النون في باب اخرنْجَمَ واذلَنظّى» إنما هي محمولة من 
حيث كانت ثالفة ساكتة على الآلف» نحو اشهابلتٌ واذْهامَيْت 
واياضضت» واسَوادَذْت. والواو في نحو ادود واعْشَوْشَب واخلوْلقَء 
واغرَوْرَيْتُ» وَذلولَيْتٌء وافْطوْطيْتٌ. واحَلَوْيّبُ. وإذا كانت النون في باب 
اخرنجم وافعنسس إنما هي أيضاً محمولة على الواو والألف في هذه الألفاظ 
التي ذكرناها وغيرهاء وجب أن تضارعها وهي أقوى شبهاً بها. وإنما يقوى 
شبهها بها إذا كانت عَاء» وإنما تكون كذلك إذا وقعت قبل حروف الفقيء 
نحوها في اسخنکكڭ واقعَنسَس» واخُرَنْجَمّء واخرَنْصْمّ . وإذا كان كذلك 
لم يجز أن يقع بعدها حرف حلقي» لأنها إذا كانت كذلك كانت من الف 
وإذا كانت من الفم سقطت غنتهاء وإذا سقطت غنتها زال شبهها بحرفي المد: 
الواو والألف»“. 

وعلى الرغم من سطوة القياس فإنه لا يرقى إلى مرتبة السماع ولا يقوى 
على رده حین يتعارضان» وينبغي في هذه الحال أن يمى بالقياس جانباء 
ويؤخذ بما جاء به السمع؛ ألا ترى أنه قال: «واعلم أنك إذا أداك القياس إلى 
شيء ما» ثم سمعت العرب قد نطقت فيه بشيء آخر على قياس غير فدع 
ما كنت عليه إلى ماهم عليه»0). 

وقد عقد لهذه القضية باباً في «الخصائص» بعنوان: «باب في تعارض 
السماع والقياس»"» وقال في مقدمته: «إذا تعارضا نطقت بالمسموع على 
ما جاء عليهء ولم تقسه في غيره وذلك نحو قول الله تعالى : (استَحوَد عَليّهم 
الشَبّطانً) فهذا ليس بقياس» لكنه لا بد من قبوله ؛ لأنك إنما تنطق بلختهم» 


(۱) الخصائص ۳۹۲:۱ .۳٣٤‏ 
(۲) الخصائص ٠٠١:۱‏ . 
(۴۳) الخصائص ۱۱۷:۱ ۱۳۳. 


وتحتذي في جميع ذلك أمثلتهم . ثم إنك من بعد لا تقيس عليه غيره؛ ألا 
تراك لا تقول في استقام : استَقَوْمّ» ولا في استباع : استبََمَ»(٠.‏ 

والعلة التي منع لأجلها القياس على هذا ليست معارضته القياس وحدهء 
وإنما لأنه جاء على خلاف بابه مما سمع معتلاء وخالف السمع الكثير المطرد 
الذي جعله الصرفيون مقيسا لكثرته وشيوعه وفشوه في الاستعمال؛ لأن القياس 
إنما يكون على ما كثر» وإذا جاء السماع الصحيح بشيء قليل يخالف الكثرة 
المطردة في بابه سلموا به كما جاءء ولم يتخذوه أصلاً يقاس عليه؛ ألا ترى 
أنه قال : «وإن شذ الشيء في الاستعمال وقوي في القياس كان استعمال 
ما کثر استعماله أولى وإن لم ينته قياسه إلى ما انتهى إليه استعماله»<). 

فالقياس يأتي في منزلة تلي منزلة السماع بل إن سماعاً واحداً يغلب 
عنده - قياسين اثنين» فقد ذهب إلى أن «الحرّاء» عينه واو ولامه ياءء وأما 
«الحية» فهي من مضاعف الياء؛ لأن سيبويه حكى أن العرب يقولون في 
السبة إلى حَيّة بن بَهُدّلة: يوي «فظهور الياء عيناً في حَيَويّ قد علمنا 
منه كون العين ياء وإذا کانت العين ياء واللام معتلة فالكلمة من مضاعف 
الياء البتة؛ ألا ترى أنه ليس في كلامهم نحو حَيوْب. وهذا واضح . ولولا هذه 
الحكاية لوجب أن تكون الحَية والحواء من لفظ واحد» لضربين من القياس : 

أما أحدهما فلأنٌ فالا في المُعاناة إنما يأتي من لفظ المعاني نحو عَطّار 
من العطر وعَصاب من العَصّب. 

وأما الإخرفدن ا ياء ا یاءان؛ ألا تری 


أن باب طویتب شوت أكثر من باب حییت» وعَييْتٌ. 


.~-۹ الخصائص‎ 0) 
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وإذا كان الأمر كذلك علمت قوة السماع وغلبته للقياس؛ ألا ترى أن 
ماعا واحداً غلب قیاسین اثنین». 


وقد نص على أنه ينبغي طرح القياس للسماع في مواضع كثيرة من 
کتبه» کقوله : «والسماع يبطل القياس»”“ و «ولكن قد ورد السماع بما رقب 
عن القياس فرك إليه»” و «فإن جاء الاشتقاق بشيء عمل عليه ورك 
القياس»<). 


وقد ذكرنا في «القياس عند أبي علي الفارسى» أن هذا الأمر قد أخذه 
من الأصوليين» فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 
ولا یقاس عنده - على کل مسموع» وإنما يكون القياس على ما كثر 
واطرد» وأما القليل فلا يقاس عليه» فقد ذهب إلى أن وزنء رنوناةء ومَرَوراة: 
E‏ والواو فیهما هي اللام الأولى بمنزلة حاء صمح الأولى . ومنع آن 
يکونا على مثال : فعَوْعَلة» وتکون الواو فيهما بمنزلة واو عونل » والسہب في 
ذلك هو آن باب فعَلْعّل أكثر من باب فَعَوْعّلء» وعلى الأكثر ينبغي أن يكون 
القياس<“. 
ويدل على أنه لا يقيس إلا على الكثير مقابلته بين المقيس وما ليس 
مقیسا» کقوله: کثیر مقیس» وقلیل غير مقیس0). 
)١(‏ الخصائص ۲ ٤٠:‏ وانظر أمثلة على طرحه القياس للسماع في: المنصف ۱۳۷:۱ ۲٠١‏ 
و ٠٤۳١ ۱٤۱ ۱٤۰:۲‏ والتنبيه ص ٠۲‏ وسر صناعة الإعراب ۲۱۳:۱ . 
(۲) المنصف .۲٤١:١‏ 
(۳) التنبیه ص ۱۲ 
)٤(‏ المنصف .١۴۷:١‏ 
(ه) المنصف ۱۷۷:١‏ وانظر أمثلة أخرى في سر صناعة الإعراب ۱۹۳:١‏ ۱۹۷ والتصريف 
الملوكي ص ۱۲ والخصائص ۱۱٤:۱‏ والتنبیه ص ۳٤ء ٤٥۲‏ » والتمام ص ۳۹ والمبهج 
ص ۲۹. ۳۸ والمنصف ٠٠۳:۱‏ . 
5 الخصائص FIFE‏ 


۳1۰ 


وكثرت في كتبه العبارات التي تؤكد أنه لا يقيس إلا على الكثير 
المطرد» كقوله «وليكن الحكم على الأكثر لا على الأقل»"٠‏ و «فحمله على 
الأكثر هو القياس»“ و «والحكم على الأكثر لا على الأقل»”٠‏ و «وينبغي أن 
تكون عين «شابة» واواً حمل على الأكش»“ و «إنما تقيس على المطرى<“ 
وقوله فيما يلحق من المقيس بكلام العرب «لا يجوز أن يكون ذلك المثال إلا 
مقا على أحد أمثلتهم المطردة المشهورة»" . 

ولا تكفي الكثرة وحدها أحياناً ليقاس عليهاء وإنما ينبغي أن تكون في 
الأمثلة الكثيرة عِلّة قوية تدعو إلى القياس عليهاء فقد نص على أن ما خرج 
على أصله مصححاً نحو اسَتَحوَدٌء وأغْيْلّتِ المرأةء ونحوهما كثير» غير أنه 
لا يقاس عليه عنده ‏ «لأنه لم تستحكم علتّ. وقد أشبعنا القول في 
هذه المسألة في الفصل السابق. 

وقد تكثر الأمثلة في الظاهرة الصرفيةء ولا يقيس عليهاء لالأنها 
لم تستحكم علتهاء وإنما لأنها قليلة بالقياس إلى ما كان على خلافهاء فقد 
ذكر أن التاء أبدلت من الواو في : تجاه وتراث ونَقَية والتقَوّى» وئقاةء 
وتولج» ونَحّمة» وكأ وتکلان» ويقور» وتكلة» وأَنلَج وأنكأى والتليدء 
والتلادء وترى» وتاء القسم إنما هي بدل من واوهء ثم قال: «وهذه الألفاظ 


. ٠١ التصريف الملوكي ص‎ )١( 

.٠١١:١ النصف‎ )۲( 

.۸٤:۲ الخصائص‎ )۳( 

)٤(‏ التمام ص ۳۹ ويريد بالأكثر هنا أن الاسم إذا كان على ثلاثة أحرف والحرف الثاني فيه 
ألف ولم يعرف أصلهاء وجب جلها على أنها منقلبة من الواو لأن الأسماءالتي جاءت على 
هذه الصفة وعرف أصل الألف فيها إغا كان أكثرها ما أصل الألف فيه واو. 

(ه) النصف .۱١۳:۳‏ 

.٠٠٠:۱ المنصف‎ )( 

(۷) الخصائص ۱٤٤:۱‏ وانظر مثالا آحر في ٠١٤ ۱٤۹:۳‏ . 


ا 


التي جمعتها وإن كانت كثيرةء فإنه لا يجوز القياس عليها لقلتها بالإضافة إلى 
ما لم تقلب واوه تاء»( . 


وتم الأمثلة التي أبدلت الألف فيها همزة فج ھا شان 
وداب واد راا واشعَالّء وانيأض» واذهَامّت» ابت القذرء وخبلا 
ورا في الوقفِ والعألّم والخأتّم» ا وقَوقَات الذجانح وحاأت 
السُويقَء ورنأتِ المراأة زوجهاء ولا الرجل بالحج » ورَورَأةء وقراءة أيوب 
السختياني (ولا الضأليّن). وقراءة عمرو بن عبيد (فيومئذ لا يُسأل عن ذنبه 
نولا جان» ولم يسمح بالقياس عليهاء وإنما قال: «وهذا کله شاذ غير 
مطرد في القياس»)» مع أنه قال قبل ذلك : «وقد کاد یتسع هذا عنهم»0. 


والقياس - عنده - ينبغي أن يكون على المطرد لا على الشاذ* 
فما هو المطرد؟ وما هو الشاذ؟ وما هى أقسامهما؟ وما هى الشواذ عنده؟ 


امار شر وا عر ن الك ي ااا رر ن ات 
الصناعة»"). والشاذ هو «مافارق ماعليه بقية بابه» وانفرد عن ذلك إلى 


غیره»") . 


والكلام ذف فی الاطراد والشذوذ على أربعة أضرب : مطرد في القياس 
والاستعمال e‏ ومطرد في القياس شاذ في الاستعمال» ومطرد في 


.٠١۳:١ سر صناعة الإعراب‎ )١( 

(۲) انظر هذه الأمثلة في سر صناعة الإرعاب ۸۲:۱ ۸٤‏ و .٠٠١١ ١١١‏ 

(۳) سر صناعة الإعراب .٠١١:١‏ 

. والمراد به إبدال الألف همزة إذا كان بعدها حرف مدغم‎ ۸٤:١ سر صناعة الإعراب‎ )٤( 
.١١۳١:۳ (ه) المنصف‎ 

(1) الخصائص ۹۷:۱. 

(۷) الخصائص ۹۷:۱. 
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الاستعمال شاذ في القياس» وشاذ في القياس والاستعمال جميعا). 

«فالمطرد في القياس والاستعمال جميعاً هو الذي لا نهاية وراء»» 
و «هو الغاية المطلوبة» والمثابة المنوبة»"» «وإذا فشا الشيء في 
الاستعمال» وقوي في القياس فذلك ما لا غاية وراء»)» و «إذا جاء السماع 
بشيء» وعضده القياس فذلك ما لا نهاية وراءه»(“ وإن «انضاف إلى القياس 
السماعٌ فما لا نهاية وراءم»0). 


«والمطرد في القياس الشاذ في الاستعمال» نحو الماضي من يدر 
ويدَعٌء لايقال فيهما: ودر ولا ودع وليس هنا شيء يدفعهما من طريق 
القياس»". «وكذلك قولهم : مكان مُبْقّل» هذا هو القياس» والأكثر في 
السماع : باقل» والأول مسموع أيضاً»^ . 


وهذا تجتنب ما اجتنبت العرب منه» وتجري في نظيره على ما يجب 
في أمثاله» فلا تستعمل وَذَرَء ولا وَدَعًّ ؛ لأن العرب E‏ وهذا لا يمنعك 
من استعمال نظيرهما نحو ورن ووَعَدَ لو لم يردا عن العرب. فأما مجيء 
«وذَعَ» في قول أبي الأسود: 
ليت شعري عن خليلي ما الذي غاله في الحب حتى وَذَعَة 


)0 الخصائص ٩٩4 _ ٩۷:۱‏ والمنصف ۲۷۷:١‏ وقد ذكرنا في سبق أن ابن جني لم يضف سوى 
القسم الأول من الأقسام الأربعة؛ لأنه جمع بين المطرد والشاذ في حين اقتصر 
ابن السراج وأبو علي الفارسي على الأقسام الثلائثة الأخيرة لأا لم يبحثا سوى الشاذ. 

(۲) المنصف ۲۷۸:۱ . 

(۳) الخصائص ۹۷:۱. 

.١٠١١:١ الخصائص‎ )٤( 

.٤٩ ٤٥:۲ (ه) الخصائص‎ 

.۱١١:۱ المنصف‎ (» 

(۷) المنصف ۲۷۸:۱ وانظر الخصائص ۹۷:۱. 

(۸) الخصائص ۹۷:۱. 
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فإنما هو شاذء ومثله فى الشذوذ قراءة من قرأ (ماوَدعَك رَبك 
ای۰۱ 

والمطرد في الاستعمال الشاذ في القياس نحو: استَحوك وأعْيلّتِ 
المرأةء واستَصوَبْتُ الشيء» واستوْقَ الجَمَلء واستتيْست الشا واستفيل 


٤ 


مصححا» والقياس یوجب إعلاله"). وهذا لا يقاس عليه“ . 


اما وز شاا عن القياس ومطرداً في الاستعمال قولهم : الحوكة 
والخونة. فهذا من الشذوذ عن القياس على ما ترى» وهو في الاستعمال منقاد 
غير ماب ولا تقول على هذا في جمع قائم : فَوّمة» ولا في صائم : صَوَمةء 
ولو جاء على فعّلة ما كان إلا مُعلا5). 

«واعلم أن الشيء إذا اطرد في الاستعمال وشذ عن القياس فلا بد من 
اتباع السمع الوارد به فیه نفسه» لکنه لا نخد أصلاً یقاس عليه غیره؛ ألا ترى 
أنك إذا سمعت: سحو واستَصوْبٌ اهما بحالهما» ولم تتجاوز ما ورد به 
السمع فيهما إلى غيرهما؛ ألا تراك لا تقول في استقام: سقرم ولا في 
استساغ : استسوعٌ» ولافي استباع : استبْيَعَء ولافي أعاد: أعْود 
لو لم تسمع شيئاً من ذلك» قياساً على قولهم : أخوَص الرْمْتُ»(. 

والشاذ في القياس والاستعمال جميعاً نحو قولهم: ثوب مَصَوُوْنْ» 
ومسك مَذووفٌ» وفرس موود ورجل مَعْوودٌ من مرضه» مما أتم فيه اسم 
(۱) الخصائص ٩٩:۱‏ 
(۲) الخصائص ۹۸:۱ ٠٤٤‏ والمنصف ۲۷۸:۱ . 
(۳) الخصائص ٠٤٤:١‏ . 


. ۱۲۳:۱ الخصائص‎ )٤( 
.۹٩۹:۱ (ه) الخصائص‎ 


€ 


المفعول من الثلاڻي المعتل العين بالواو» وهذا لايقاس عليه غير 
ولا يحسن استعماله إلا على وجه الحكاية<). 

وما ضعف في القياس» وقل في الاستعمال لا يلتفت إليه نحو رش 
وضتبل» وخرفم). 

وقال: «وأما ضعف الشيء في القياس وقلته فى الاستعمال فمرذول 
مطرح» غير أنه قد يجيء ت الشيء إلا أنه قل, ذلك نحو ما أنشده 
أبو زيد"“ من قول الشاعر: 
اقرت مك امو اة ف ا و ا 

قالوا: أراد: اضربَنْ عنك» فحذف نون التوكيدء وهذا من الشذوذ فى 
الاستعمال على ما ترا ومن الضعف في القياس على ما أذكره لك وذلك أن 
الغرض في التوكيد إنما هو التحقيق والتسديد وهذا مما يليق به الإطناب 
والإسهاب» وينتفي عنه الإيجاز والاختصار» ففي حذف هذه النون نقض 
للغرض. . 

ومما ضعف في القياس والاستعمال جميعاً بيت الكتاب0): 
لَه رج كانه صوت حا إا طْلَبَ الوَيِيِْمَة أو رَمِيْرٌ 

فقوله : أنه - بحذف الواو وتبقية الضمة - ضعيف في القياس» قليل 
في الاستعمال ووجه ضعف قياسه آنه ليس على حد الزشز ولا على حد 
الوقفء وذلك أن الوصل يجب أن تتمکن فيه واوه» کما تمکنت في قوله في 


. ۲۷۸:۱ وانظر المنصف‎ ۹٩4 - ۹۸:۱ الخصائص‎ )١( 
. ۲۱۲:۳ الخصائص‎ )۲( 

(۳) آنشده في النوادر ص ٠١‏ . 

.١١:١ الكتاب‎ )٤( 


T10 


أول البيت لَه رَجْل) . والوقوف يجب أن تحذف الواو والضمة فيه جميعا 
وتسکن الهاءء فیقال: ان٠‏ 


والقلیل لا یقاس عليه عنده؛ ألا تری أنه رفض أن يكون مسل «على 
وزن «فأعل » كَأمَّل لقلة زيادة الهمزة غير أول"). وقولهم في النسب إلى 
الحيرة وطْيّىء: حاريّ» وطاثنّ بقلب الياء الساكنة فيهما ألفاً للفتحة قبلهاء 
وقولُهم : أرض داويّة» منسوبة إلى الدَّو بقلب الواوء الأولى الساكنة ألفاً 


لانفتاح ما قبلها لأن أصلها: دويّة - «قليل غير مقيس عليه غيره». 

وقول بعضهم: هم الناس» وهم القضاةء وينم الحْجاب قليل 
مخالف للجمهور» «وما كانت هذه صفته وجب أن یلغی ویطرح» ولا یقاس 
عليه غیره»(). 

وزیدت اللام في ذلك وأولالك. وعَبْدَلر» وهنالك» ورَيدلر» 
وفيشلة» وحسّدَل)» وهذه عند ابن جني «أشياء محفوظة لا يقاس 
علیها»). 

وأبدلت الياء من الراء في «قيراط» وأصله «قرّاط»» ومن النون في 
«دینار» وأصله «دتاںم ومن الباء في «دیباج» وأصله «ډباج»» «وهذڏا ونحوه 
لا یقاس عليه لقلته». 


(۱) الخصائص ۱۲۹:۱ ۱۲۷ . 

(۲) التنبيه‌على شرح مشكلات الحماسة ص ٠٠4‏ وانظر في مثل هذه المسألة: التمام 
ص ٥٩‏ . 

(۳) سر صناعة الإعراب E‏ 

. /أ _ محطوط‎ ٠٠١١ سر صناعة الاعراب ق‎ )٤( 

(ه) المنصف ٠١١:١‏ والتصريف الملوکي ص ۲٢‏ ۲۷. 

. ۲١ التصريف الملوكي ص‎ )١( 

(۷) التصريف اللوكي ص .۳١‏ 


۳ 


ء 


وابدال الجيم من الياء كقولهم في َي : ييج وفي يمي : 
ييج وني ري : مرج وفي العَِيّ: العَضِجَ» وفي هذا راعي خرج 
معي: هڏا راعج خرچ مَعِڃجَ٬‏ وفي ججټي ججُيڂ» وفي بي: ب وفي 
وري : وَفرتجّ» ونحو ذلك مما جاء في الشعر والنثر غير مُطْرد س عند 
أبي الفتح - ولا يقاس عليه غيره. 

و «متيه» في قول رؤبة : 

الياءُ فيه أصل» وليست منقلبة عن الواو حملا على باب صبية وعِلية مما 
أصل الياء فيه الواو» وقلبت هذه الواو ياء لوقوع الكسرة قبلهاء؛ لأن الساكن 
حاجز غير حصين» أقول: لم يجز ابن جني حمل «منَيّه» على هذا لقلة ما جاء 
منه". 

وينبغي عنده أن تکون لام «صبيّ» من «صبي السيف» واوا لأنه من 
صَبَوْت أي يِلْتٌ» ولا بُجیز آن تكون لامه همزة» ویون من صبأت» أي : 
ملْتُء ویجعل «صبيّ » مما ألزم التخفيف نحو ابي والبرية؛ لأن ما ألزم 
التخفيف قليل. فليس بقياس أن تحمله عليه . 

وإلحاق الثلائي بالرباعي بالواو والياء نحو: حوقَلَ» وَجَهوَرَء وَبيْطرَ 
يضر فيه على المسموع» ولا يقاس عليه؛ لأنه ليس بكثير١‏ ولذلك 
لا يُجيز أن تدخل في كلام العرب ما بنيته على هذه الأمثلة كقولك من صرب : 
ضوَرَبَ» وضَيْرَبٌ على مثال حول » ويْطّرَء لأنه قليل في الاستعمال ضعيف 
في القياس(). ۰ 


.ه١‎ ٤4 التصريف اللوكي ص‎ )١( 

() المنصف ۲٠٦:١‏ وانظر في مثل هذه المسألة: التمام ص ۱۸۳ والمنصف ۱۳۸:۲ . 
™( التمام ف تفسير أشعار هذیل ص 1۸ . 

.)٤ ٤١:١ المنصف‎ )٤( 

(ه) الخصائص ۱۱١:١۱‏ . 
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«والواوالمفتوحة لا تهمز» وليس لك أن تقيس على أَحَدٍ وأناةٍ لقلة 
ذلك «ولا نقيس على أَحَدٍ وأناة قل . 

و «مأوان» عند من همزه ‏ لا يجوز أن یکون على وزن «فأعال» 
والهمزة فيه بدل من الألف قياساً على قول من قال: الحأتم والعَألم والتأبل 
بهمز الألف؛ لأن «هذا من القلة والعرَةَ بحيٹ لم ولا يقاس» . 

ونفى أن تکون داران على وزن: فاعال وقال: «فأما فاعال فقلیلء 
والحمل عليه مع وجود مندوحة عنه لا وجه ل5). 

واللام من «ظبة» هي المحذوفةء ولا يجوز _عنده - أن تكون العين 
هي المحذوفة لأن حذف العين «لم يأت إلا في سه ومذ وهما حرفان نادران 
لا يقاس عليهما غیرهما»(“. 

لکن رفص القیاس على ما كانت هذه حاله مما خرج عن قياس بابه 
لا يعني أنه لايقبله» وإنما يأخذ بما جاء به السماع منه» ولا يجعله أصلاً 
يقاس عليه » فقد جاء عن العرب اسم المفعول من الثلاثي المعتل العين بالواو 
على خلاف القياس» قالوا: شبد شبْت الطعام فهو ميب ولُمْت الرجلَ فهو 
مَلِيّم» وغار مَل وأرض مَمِيّت عليهاء وعَْصنٌ تریح اجره الريح ٠‏ 
وأرض معيهة من العاهة . والقياس في هذه الأمثلة: مَشوب» ومَلُوم» ومول 
ومَمُوت عليهاء ومَرْوّح ومَعُوهة؛ لأنها من الواو. وقد قال ابن جني بعد أن 
أورد هذه الألفاظ : «وجميع هذه الحروف الواو فيه مسموعة كثيرةء وإنما 
ذكرناها لتحفظ ولا يقاس علیها0۲ . 


١ :١ النصف‎ )١( 

(۲) التنبیه ص ۳۷۹ . 

(۳) التنبیه ص ۱١٤‏ . 

.۳٣۳ التنبیه ص‎ )٤( 

. خخطوط‎ _ /۱١۷ سر صناعة الإعراب ق‎ )٠( 

»( المقتضب من کلام العرب لابن جني ص ۷ ۸. 


۳۱۸ 


ومثله القلب المكاني في قولهم: ما أَطيبَه وأيطبةُ وأشياءُ في قول 

الخليل» وقبي» وقول أبي الأررالجاني: 
مَرَوان مَرْوانُ أخو اليَوْم المي 

«فهذا ونحوه طريقة طريق الاتساع في اللغة من غير تأت ولا صنعة. 
ومثله موقوف على السماع» وليس لنا الإقدام عليه من طريق القياس»(٠.‏ 

وكذلك إبدال تاء افتعَلَ دال إذا كانت الفاء جيماً في بعض اللغاتء 
کقولهم في اجتَمَعُوا: اجدمعواء وفي اجْترً: اجْدَر» قال فيه أبو الفتح : 
«ولا يقاس ذلك إلا أن يسمَم»0). ويرجح أن يكون هذان المثالان من البقايا 
التاريخية التي احتفظت بها العربية من السامية الأم؛ لأن تاء الافتعال في 
الاشورية تقلب دالا بعد الجيم مثل (uءةلعں»):‏ قوي . 

ولا يقس أيضاً على ما أبدلت فيه الهمزة المفتوحة المفتوح ما قبلها 
الفا كقولهم في سَألّ: سال» وفي مَلاً: مى وفي هنأك : هُناكء وإنما بحفظ 
ما جاء منه حفظاء ولا يحمل عليه غیره۵). 

ومما يقتصر فيه على المسموع ولا يقاس عليه باب صِبية وعلية وقلية 
مما قلبت فيه الواو ياء مع وجود حاجز بينها وبين الكسرة قبلها). 

ومثله مامز ولا حط له في الهمز» كقولهم: مصائب وخلاتٌُ 
اسوق ورنأت وجي بأبيات» واسَلذمْتُ الحْجَر وبأب بالحج » والذئبُ 
يسْتنشئٌ الريحَ» وقول رؤبة: سئة القوس» وقراءة الحسن البصري رول 
أذرأتگ به) وقراءة نافع (عاداً لُوْلّن). وقول الشاعر: 
(۱) الخصائص ۲: ۸۸. 
(۲) سر صناعة الإعراب .٠١١ :١‏ 
(۳) فقه اللغات السامية ص ٥۷‏ . 
)٤(‏ سر صناعة الإعراب ق ١۱۸٠/ب‏ _ غطوط . 


.أ/٠٠٠١ سر صناعة الإعراب ق ۲۰۲/ب‎ )٩( 


۳4 


لحب المُوقدانِ إليّ مسىئ 

قال فيه ابن جني : «ولهذا الغلط نظائر في كلامهم فإذا جاءك فاعرفه 
لتسلمه كما سمعته» ولا تقس علیه»(. 

ولا نحيد عن الصواب إذا قلنا: إن كل ما كان شاذاً لا يقيس عليه ابن 
جني ؛ ألا ترى أنه ذهب إلى أن «فَعِلَ يَفْعِلّ ليس مما ينبغي أن يقاس عليه 
ما جد مندوحة عنه»)؛ لأن القياس في مضارع «فعل» بكسر العين أن يكون 
على «يفعل» بفتحها. وقد جاءعت ا صالحة العدَّةَ من هذا الباب» وهي : 
خیب يخيب ویس د س وعم نيمء ویبس يیبس ٣‏ ووٹق يق وومقّ 
يمق» ووم يرم وورت برت وول يله وَوَفق يَفِق وور صدره بجر 
ووَغر يع ووَغم يعم ووْريّت النار ري وَوَسِمَ سم ووَطیءَ بأ 
وورع بء ووجڌ جد وَجْدأ» ووَلِيّ يلي. 

وإنما كان هذا الباب شاذاً لا يقاس عليه عند أبي الفتح ؛ لأن حركة 
عين المضارع تخالف حركة عين الماضي في الأبواب المطردة إلا باب فَعْل 
يفْعْل)» وقد تنبه إلى هذا القانون الذين يسميه المُحدّثون «قانون المغايرة» 
وأطلق عليه : مخالفة حركة عين المضارع حركة عين الماضي» وعَلّل مجيء 
مضارع فَعلّ على يفْعَلْ» ومضارع فَعَلَ على يَمُعِلُ _ بأنهم «أرادوا أن تخالف 


.١١١ :١ النصف‎ )( 

(۲) المنصف ۱: ۲٣٤‏ وانظر ص ۲٤۳‏ . 

(۳) الکتاب ۲: ۲۲۷ والكامل ص ٥۷١ ٠۷۰‏ وإصلاح المنطى ص ۲٠١‏ والسائل 
الحلبیات ق ۲١‏ /ب ‏ خطوط والحجة ٤٤/۳‏ خطوط والمنصف ۱: ۸٢۲۰ء .۲٤۳‏ 

. ۲٠۹ وانظر إصلاح المنطق ص‎ ۲١۷ : ١ المنصف‎ )٤( 

(ه) الکتاب ۲: ۲۳۳ وتصحيح الفصیح ٠٤١ :١‏ والمنصف ۱: .۲٠۹‏ 

. ۲٣۳ :۲ الکتاب‎ )٩( 

.۱۸١ :١ المنصف‎ )۷( 


Y۰ 


حركة العين في المضارع حركتّها في الماضي ؛ لأن كل واحد منهما بناء على 
حیاله»(. 
ن ا فل يفعْل» وهو فَضل يفصلٌء ولعم ينعم 
مت مت موت ودمّت دوم 
وما حکاه سيبويه من قولهم «يس يئِس»٠‏ بحذف الياء من المضارع 
«من الشذوذ بحيث لا يقاس عليه»2)؛ لأن القياس فيما كان ماضيه معتل الفاء 
بالياء آن تثبت فاؤه في المضارع . 


وكذلك ما رواه سيبويه عن ناس من العرب أنهم قالوا: وَجَدَ يَجُدٌ() شاذ 
عند ابن جني لمجيئه على يفل وحذف فائه). وهي لغة «شاذةغيرمعتد 
بها لضعفها وعدم نظيرها ومخالفتها ماعليه الكافة مما هو بخلاف 
وضعها») . 

وكذلك ما جاء على «َعْل يفْعلٌ» وهو: كدب كاد شاذ عند أبي 
الفتح . ومثله في الشذوذ عنده قولهم : لم بل ولا ر ولم 0 8 


وقولهم في اضطْجَعْ : اطَخَعَ ٠‏ والْطجّع » وقولهم EE‏ «شاد 


.۱۸۷ :١ المنصف‎ )١( 

.٠١۹ :۱ المنصف‎ )۲( 

. ۲٣۳۳ :۲ الکتاب‎ (۳ 

۱۹١ :۱ المنصف ۳: ۳۰ وانظر‎ )٤( 

(ه) الکتاب ۲: ۲۳۲ . 

.۱۸۷ :١ المنصف‎ )١( 

(۷) سر صناعة الإعراب ق ۸۲٠/ب.‏ 

(۸) الکتاب ۲: ۲۲۷ ۳۹۱. 

.1۸۹ :١ النصف‎ )۹( 

.۲٣٣۲ ۲۲۷ :۲ المنصف‎ )٠١( 

.۲۲۲ :۱ المنصف ۲: ۳۲۸ وسر صناعة الإعراب‎ )۱١( 
المنصف ۲: ۳۲۹ وسر صناعة الإعراب ق ۸۸/أ.‎ )۱۲( 


وا 


لا يقاس عليه( . وقولّهم في قرأت» وبدأت» وتوضات: قَرَيْت» ودی 
ونَوضَيْتٌء بإبدال الهمزة ياء وقول زهير: 
جريءٍ متى يُظَلَمْ يُعاقبُ بظلْمه سريعاً وإ ببْدَ بالظلم يَظلم 
أراد: ل فأبدل الهمزة» وأجری المُبْدَّل مجری الأصلي» وقول 
الشاعر: 
أراد: واجیء» فأبدل الهمزة ياء وأجراها مجری الياء الأصلية» وقول 
ابن هرمة : 
إن السباع نهدا عن فرائسها والناس ليس بها شَرهم أبّدا 
أقول: كل «هذا لا يقاس عليه»“ عند ابن جني ؛ لأن الهمزة أبدلت 
لخير علة» وإنما طلباً للتخفيف. ولا قوة لهذا الإبدال» ولا قياس يوجبه. 
وق ی على مثال تفعتَلَ غریب وَعفْرّت على مثال تَفَعْلّتَ شاذ 
منفرد() . 
وما حرج على أصلهء وخالف قياس بابه كقول ليلى الأَخْيلة : 
دلت على حص ظماءِ کانها كرات عُلام في کساء مُورّب 
قال فيه أبو الفتح : «وقولها: مُوْرّنب: شاذ لا يعرف له نظير من كلام 
العرب إلا قول الراجز: 


)0 التصريف الملوكي ص .۷٤‏ 
0( سر صناعة الإعراب ق /. 
۳ ميهج ص 1۸4 .۔ 

©( البهج ص 1٩۹‏ . 


YY 


فَِبَهُ َمل لن يرما 
وقال أيضاً : 
ا 


ولا تزاد الميم إلا في الأسماءء وأما زيادتها في الأفعال في قولهم : 
تسكن وتَمَذْرَعّء ومَرَحبّكٌ الله مهلك وکان يس مُحَمدَاً ثم تمسلَمء 
رتققل بالريل» وتلق هن ارفا ونت تمر بايا أرق 
ومَخْرَقَّ")» فهذه الأمثلة «كلها شواذ» «ولا يقاس على هذا إلا أن يشذ 
الحرف فتضمه إليه»( . 


وقول بعضهم : «إقل» بكسر همزة الوصل «من الشاذ عن القياس 
والاستعمال جميعاً»(» لأن القياس يقضي بان نَم همزة الوصل إذا كان 
الحرف الذي يلي الساكن بعدها مضموماً نحو: اذل وانصر. 

ومجي ء الفاء والعين ياء في «يين» وهو اسم موضع › وقولهم في 
الفعل: بيت ياء حسنة» أي كتبت ياء _ شاذ عند أبي الفتح ©١‏ . 


وكذلك قلب الواو ياء في قولهم «يْشُأيان» شاذ")» والقياس يوجب 


٠۱۸4 تفسیر أرجوزة أبي نواس ص ۷۱ ۷۲ وانظر المنصف ۱: ۱۹۲ ۱۹۳ و:‎ )١( 
وفيه أن هذا روز‎ 

(۲) انظر في هذه الأمثلة: المنصف ٠١١ ء۱٠١۸ ٠١١ :١‏ والبهج ص ٠۹‏ وسر صناعة 
الإعراب ق ۹١١١/ب‏ - خخطوط وشرح ديوان الملتنبي لاسن جني 
ق ۱۸4/ب خطوط . 

™( المبهج ص ٦٩‏ . 

. /ب خطوط‎ ٠۱١۱۹ سر صناعة الإعراب ق‎ )٤( 

(ه) النصف ٥١ :١‏ وانظر سر صناعة الإعراب .۱١١ :١‏ 

. سر صناعة الإعراب ق ۲۰۲/ب _ خطوط‎ )٩( 

.٠١١ :۲ النصف‎ )۷( 


r 


تصحيح الواو في المضارع؛ لأنها لم تقع بعد كسرة» ولم تنقلب في الماضي 

وإذا سكنت الياء وانفتح ما قبلها فإنها تصح» ولا تقلب ألفاًء وإنما 
يجب القلب إذا تحركت وانفتح ما قبلهاء ولذلك كان قولهم: حاحَيْب 
وعاعيْتٌء وهاهَيْتُ» بقلب الياء الساكنة المفتوح ما قبلها شاذاً عن القياس عند 
ابن جني(؛ لآن آصلها حَيْحَيْتَ وعَيْعَيْتُ وهَيْهَيْبُ . 

وقال : «وأما فل فلا يجي ء إلا مدغماً؛ لأنه أثقل من فل للضمة فيه . 
فلوبنيت مثل عَصدِ من مَدَذْتُ لقلت: شد ولذلك لم يجي في الكلام 
«فَعْلْت» من المضعف نحو: رذب وشدذْت. بل قد حکی يونس : لبت 
فانت تلب . . . وحکی قطرب: شَرْرْت في الشر» وهذان نادران»0). 

ومن الشواذ عنده: رهبا على وزن فَعْيلَء اكول على مثال: افوعَرء 
ومهرَان ومثاله ‏ عنده : مفوْعَلّ ۳ . 

وما صح والقياس وجب إعلاله نحو: القرد والحوكة والخونةه 
وخول» ورجل عَوز لٌوز» ورجل روع واسْتَحودٌء وأَجْوَذْت وأعْيلّتِ المرا 
وأمثالهاء شاذ عند ابن جنى5). 

وكذلك «مصائب» شاذة*»؛ لأن الواو أبدلت همزة والقياس تصحيحها 
لأنها أصل. ولا تكون الهمزة في «فعلاء» إلا للتأنيث «فأما حكاه أبو زيد من 
قولهم : قَصباءء وحَلْفاءء وطرّفاءء وإدخالهم الهاء على هذه الهمزة فشاذ 


.۲١۱۷ :۲ المنصف‎ )( 

.٠٠۲ :۲ المنصف‎ )( 

.٠١١ :١ رس النصف‎ 

(4) المنصف ۱ : ۴۳۲ ۲۳۳ والتنبیه ص .٠۳٤‏ 
(ه) المنصف ۲٠١ :١‏ والخصائص ۳: .٠٤٤‏ 


YE 


لا يلتفت إليهء ولا یعرج عليه لقلته»()؛ لأنه لا تجتمع علامتا تأنیٹ على 
الكلمة الواحدة. 

ومثل ذلك ما حکاه سیبویه «أن بعضهم قال : اة واحدة»۳) فقد قال 
فيه ابن جني : «وهذا حرف شاذ؛ لأنه ذل الهاء على ألف فعْلّىء وألف 
على لا تكون إلا للتأنيث»" ولا تدخل علامة تأنيث على علامة تأنيث. 

ومثله ضا قولهم : ساناق وشکاعاق وباقلاق فقد دخلت فيه تاء 
التأنيث على ألف التأنيث» «وهذا كله من الشاذ الغريب»0). 

«وينبغي أن تكون الألف في آخر أَرْطَىٌ» في قول من قال: مَرْطيّ منقابة 
ياء لأنه لو كان من الواو لقالوا: مَرْطّيّ كما قالوا: مغر وإنما مَرْطيّ 
كمرْميّ» ولا تحمله على قول الشاعر: 

وهو یرید : مَعْدواً عليه ولا على مسيية» وهم یریدون : مسو لأن 
هذا شاذ لا يقاس علیه»(). 


وذكر سيبويه أن تسكين المضموم والمكسور لغة بكربن‌وائل وأناس كثير 
من تمیم› فهم يقولون في کبد: کد وفي عضد: عضد وأما المفتوح 
فلا یسکنونه» فلا یقولون في جُمْل : جمل» فقال ابن جني : «وما جاء 


. وانظر شرح ديوان المتنبي لابن جني ق ۳١٠١/ب _ مطوط‎ ٠۷١ :١ المنصف‎ )١( 
.۳۲۰ :۲ الکتاب‎ )۲( 

(۳) المنصف ۳١ :١‏ وانظر شرح ديوان المتنبي لابن جني ق ۳١١/ب‏ _ خطوط . 
)٤(‏ شرح ديوان المتنبي لابن جني ق ۱۱۳١/ب.‏ 

.۱١۸ :١ (ه) المنصف‎ 

۳۹4 AA TAY «41 «A! «< 9A^— ۲9۷ :۲ الكتاب‎ )1( 


Yo 


وماکل ماع ولوسلف ‏ صف يراجع ماقد فاته برداد 

یرید : شلف فأسکن مضطراًم(. 

و «لم تأت في الكلام لفظة توالت فيها همزتان أصلان البتة. فأما 
ما حكاه أبو زيد من قولهم : دريئة وذرائ » وخطيعئة وخطائ فشاذ لا يقاس 
علیه» لا سيما ولیست الهمزتان أصلين» بل الأولى منهما زائدةء وكذلك قراءة 
أهل الكوفة (أئْمّة) شاذة عندناء والهمزة الأولى أيضاً زائدة. وإنما شَرْطنا أنهما 
لا يلتقيان أصلين»”“ ومثل ذلك عنده ماحكاه قطرب من قولهم: لَفْيغة 
ولائ » وقول الشاعر: 
فإك لا تدري من الموت جائئ إليك ولا ما يُحدث الله في َيب 


وقد عَلّل أبو الفتح عدم مجيء شيء على مثال فلل » في الاسم 
الرباعي المجرد باستكراه الخروج من الكسر إلى ضم لازم وإن كانبينهما 
حرف ساکن؛ لأن الساكن حاجز غير حصين» «على أن بعضهم حکی : زر 
وضَِبّل» وخِرْفع» وحكيت عن بعض البصربين) إِصْبْم . وهذه ألفاظ شاذة 
ولا تعقد باباًء ولا يتخذ مثلها قاساً. وحکی بعض الکوفیین : ما رأيته مذ ِء 
وهذا أسهل - وإن كان لا حاجز بين الكسر والضم - من حيث كانت الضمة 
غير لازمة ؛ لأن الوقف يستهلكهاء ولأنها أيضاً من الشذوذ بحيث لا يعقد عليها 


باب( . 


ولم يُجز أبو الفتح أن يكون قولهم: مأوان: فَعْلالاًء لأن هذا المثال 


.ه٣‎ :١ المحتسب‎ )١( 

(۲) سر صناعة الإعراب ۸١ :١‏ وانظر الخصائص ۳: .٠٤١‏ 

SEL الخصائص‎ (۳ 

.۷ كذاء وقد حكاها من الكوفيين أبو بكر بن الأنباري كا في الاستدراك ص‎ )٤( 
.٠٤ :١ وانظر المنصف‎ ٩۸:١ (ه) الخصائص‎ 


فا 


لم يأت إلا في الرباعي المكرر نحو الجرجارء والرّمّرام» والجشجاث. «فأما 
الخْرعال فشاذ» ولا یقتاد على مثله قياس»(. 
و «ليس في الأسماء فَملٌ»٠‏ «إلا أن أبا حاتم أنشد عن أبي الحسن 
الأخفش بيتاً فيه اسم على فعل » وهو شاذ لا نظير له» وهو: 
جاءوا بجيش لوقيس مَعْرَسةٌ ‏ ماکان إلا كَمْعْرّس الدُئل »^ 
وذكر ابن جني أن هناك ضرباً من الأعلام المرتجلة والقياس دافع له 
«ومن ذلك قولهم : مَعْدِیٰ کرب وذلك نهم بنوا مما لامه حرف علة مقعلا 
بكسر العين» وذلك شاذء وإنما المعتاد منه «مَفْعْل» بفتحهاء نحو المَشْنىء 
والمَذْعَى» والمَغْرّىء والمَرّمى» والمَفَضى. فمَعِْي على هذا شاذي. 
وومثله في الشذوذ: مَأوي الإبل»(“. 


«وقیاس مَوْمَّب» ومَوْرق» ومَوظب: مَوهب» ومَورق» ومَوْظب؛ لان 
ما كانت فاؤه واواً باه أن يجيء على مَمْعِل بكسر العين لافتحها نحو مَوْضع» 
وموعد. وحكى الكوفيون ٠:‏ مَوْضع بفتح الضاد وأحرفً أخر“. وهو 


شاذ»(*). 


. ٠١۲ التنبيه على شرح مشكلات الحماسة ص‎ )١( 

.ه١‎ :١ وانظر المقتضب‎ ٠۲١ ۲۸١ ۲۸٤ :۲ الکتاب‎ )۲( 

(۳) تفسير أرجوزة أبي نواس لابن جني ص ٠١١ - ٠١۸‏ وانظر المنصف .٠١ :١‏ 

)6( البهج ص١١‏ ° HY‏ وانظر المنصف ٠٤١:١‏ . 

(ه) المبهج ص .۲١‏ وهذا حكاه الفراءء وحكى أيضاً: الأقي من العينء وقال: «فهذان 
نادران»: معاني القران ۲: ۱٤۹‏ . 

. ٠١١ :۲ حكى ذلك الفراءء ونص على أنه سمعه: معاني القرآن‎ )٩( 

(۷) قال سيبويه: «وحدثنا يونس وغيره أن ناساً من العرب يقولون في وجل يوْجَلٌ ونحوه 
مول ومَوْخّل» : الكتاب ۲: ۲٤۹‏ وقال الفراء: «وزعم الكسائي أنه سمع: مَوْجّل 
ومَوخل» معاني القرآن ۲: ٠٠١‏ . 

.۱٤١ :١ المنصف‎ )۸( 
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و «قد حكي في مسكين: مَسكين بفتح الميم» وهو شاذ» ومثله في 
الشذوذ من هذا النحو: مَنْديّل»؛ لأنا لا «نعلم في الكلام مَفْعيْل»0). 

وقال ابن جني : «فأما ما حكي عنهم أنهم قالوا في تخفيف أبو أيوْب : 
ووب 0 وقلبهم الهمزة واوا وإدغامهم الواو من EN‏ فشاذ لا يۇؤحذ 
به» والقياس وما عليه الأكثر تحريك الواو في أبُويُوّب»<). 


«وقالوا: لَبِيّء وبَرية» فالزمها أهل التحقيق البدل» و «الحمل على 
هذه الأشياء لا يجوز» لخروجها عن القياس ودخولها في الشذوذ. فينبغي 
إذا كان الأمر كذلك أن تسلم كما سمعت ولا تجعل أصاد يقاس عليه0). 

وقال أبو الفتح في عنكبُوت: «يقال في جمعه: عتاكب وغناكيب. 
وحکی بعض اأصحابنا عن قطرب أنهم جمعوه: عناكبيت. وهذا من الشاذ 
الذي سبيله أن يُطّرَحَ ولا يستعمل هو نفسه فضلاً عن أن يقاس عليه؛ لأنه قد 
اجتمع بعد ألف جمعه أربعة أحرف» وحكي ذلك عن الأصمعي أيضاً وفي 
تحقیره : عنیکبی ت( . 

وعنده أن إبدال الألف همزة في : العألّم» والحأتّم» وتأر» ونحوها: 
«شاذ غير مطرد في القياس» . 


وما جاء في «مَفعُول» من الفعل الثلاثي المعتل العين بالواو ممما نحو 


(1) المبهج ص ا١ه.‏ 


.۳۲٣ :۲ الکتاب‎ )۲( 

(۳) انظر الکتاب ۲: .۱۷١‏ 

.٤)١ ٤١ :۲ المنصف‎ )٤( 
.۱۷١ :۲ (ه) الکتاب‎ 

.١١١ :١ المنصف‎ )١( 

(۷) المنصف ۳: ۲۲. 

(۸) سر صناعة الإعراب .٠٠۲:١‏ 


۳۲۸ 


قولهم : مسك مَذْوْوفٌ» وفرس مقَوودٌ» ورجل مَعْووَدٌ من مرضه» وثوب 
مورت :وقول مقووڭ «لا حكم له قلة وشذوذاًه(» وإنما هي حروف 
شاذة ۳ء ر«فلا يسوغ القياس عليه » ولا رد غیره |[ ¢ لیه» ولا يحسن اشا استعماله 


فيما استعملته فيه إلا على وجه الحكاية»“. 
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وقال في «مَضَرَفَة» من قول أبي جندب الهذلي : 
وکنتُ إذا جاري دعا لمشرفة أَشَ حتی صف الساق مئرري 

«وأصلها: مَضيْفة» ثم نقلت الضمة إلى الضادء وانقلبت الياء واواً 
لسكونها وانضمام ما قبلها. . إلا آن هذا حرف شاذ لا نعلم له نظيراًء فينبغي 
آل يقاس عليه»“ والقياس فيها أن تنقل الضمة إلى الضادء وتبدل كسرة 
لتسلم الياءء فتصبح «مَضِيّفة» مثل مَمِيْشة» وهي من ضاف يَضِيْفُ. 

وعنده أن إعلال العين واللام جيغاً «مرفوض في کلامهم» لم یجیء 
منه إلا أحرف شاذةء منها: شا وماء»()» «وحروفٌ المعجم في قول من 
مد فقال: با٤‏ وتاءٌء وحاءٌ وخاءٌ» . 


و فال إذا و ES‏ نحو صائم وصوام» وقائم وفوام ونائم ونام 
تصح الواو فيه ولا عل «وقد جاء حرف شاد وهو قولهم : فلان في صيابة 
قومه . . وأنشد ابن الأعرابي لذي الرمة: 


ألا رتا مَيَة َة مُلْيِر فما أرق الام إلا لامها 


)0 المقتضب لابن جني ص ۸ ۹. 

.۲۸٦:۱ المنصف‎ )۲( 

(۳) الخصائص ۹۹:۱. 

.٠١٠:١ النصف‎ )٤( 

٠١١ ۱٤٤ ۱٤١ وانظر ص‎ ٠:۲ (ه) المنصف‎ 
.٠٤٠١:۲ المنصف‎ )١( 


۹ 


وقال: أنشدنيه أبو الخمر هكذا بالياء. وهو شاذ»()؛ لأن القياس يوجب 
ألا تقلب الواو ياء؛ لأنها لا تلى الطرف. 

ومن الشاذ قولهم : صَيْون”٠؛‏ لآن القياس فيما اجتمعت فيه ياء وواوي 
وسقت الأولى بالسکون أن تقلب الواو ياء وتدغم الياء 2 الياء . 

وأمّا: دارانء وماهان» وحادان» فتصحيحها هو القياس» لكنها أُعلّت 
شذوذاً؛ لأنها خحرجت بهذه الزيادة من شبه الفعل» وهي على فعّلان. 

وما كان من المضاعف على قعل لايقع إلا مدغماًء وأما قولهم في 
الاسم : قوم ضففو الحالء وطعام فض بالإظهار» وفي الفعل : لُححت 
عينه» وصككت الدابةء وضَببٌ البلدى وال اقا ومَششت الدابةء وقطط 
شعره» فهو «في کلا الوجهین شاذ لا يقاس علیه»5). 

وما کان على «فعْلّی» ا وکانت لامه واواً فأکثر ما جاء منه قلبت فيه 
الواو ياء وأما «القَصرَى»(“ و «الحلْوى» فشاذان عند ابن جني . 

وقالوا: ثايةء وطاية» ورايةء فأعلوا العين» وصححوا اللام» والقياس 
أن تعل اللام وتصح العين؛ «لأن اللام أحق بالإعلال من العينء إلا أنها 
حرجت عن القياس» فلا تجعل باباً يقاس عليه . 


والقياس في جمع تور أن يقال: ثورة؛ لأن ورا کزوج» وأما قولهم : 


)١(‏ النصف ۲:ه. 

.٤۷ ۳۲:۲ المنصف‎ )۲( 

.٩ ۸:۲ المنصف‎ )۳( 

.۳۹۹:۲ المنصف ۳۰۲:۲ وحکی سیبویه: رَجْلٌ صَففبٌ. الکتاب‎ )٤( 
. محطوط‎  ب/‎ ۲١۰٤ وسر صناعة الإعراب ق‎ ٠١۲ ٠۲ (ه) المنصف‎ 
. /ب _ خطوط‎ ۲٠٤ سر صناعة الإعراب ق‎ )٦( 

.٠١١:۲ النصف‎ )۷( 


ثور وثيرة فشاذ في القياس٠.‏ 
وقياس «مفّل» من المضاعف الإدغام» نحو: مرد ومَسَدَء لذا كان 
ما جاء مُظهراء وهو مَحْبَبٌ. شاذاً لا يقاس عليه . 


ومن الشواذ قولهم إن الفكاهة موده إلى الأدّىء ووقَ الصيد في 
مَصيَدَتناء وهذا شيء مَطيبة للنفس» وهذا شراب مله ومکوزة ومریده 
مریم ۳ مما خرج عن قياس بابه» وكذلك: استرْوحَ» واستنوقَ الجملء 
واسْتَتيَسَتِ الشاةء وأَطْوَلْت» وأَحَوَجْتٌ زيداً إلى كذاء وأعْيلّت المرأى 
واستَصَوَبْتُ الشيء5). 


ولم يأت عن العرب ما حذفت عينه إلا قولهم في الاست: سه وفي 
منذّ: مُذ» وهما من الشواذا““. 

ومن الشواذ قولهم : عَوّى الكلبٌ عَوَةَء والقياس: عَيةء لأن أصلها: 
عوية» وقد قالوا أيضاً: عَوى الكلب عَوْية» وهو شاذ أيضاً؛ لأن قياسه: عة 
ومثله في الشذوذ قول مَنْ مَذّ العَوْى فقال: العَوّاءء وجعلها فَعْلاءء ومثل عوية 
قولهم في العلم: رجاء بن حيوة). 


واتفاق الفاء والعين وکونهما من موضع واحد مکروه» وما جاء منه «قلیل 
نادر في بابه . . . فلا ينبغي أن يقاس عليه لشذوذه. . . لأنك إنما تقيس على 


المطرد لا على الشاف . 


. وسر صناعة الإعراب ق ۱۹۲/أى ٤٠٠/أ_ خطوط‎ ۳۲١:١ المنصف‎ )١( 
.٠٤١:١ المنصف‎ )( 

. ۲۹٩ ۲۷۹:۱ المنصف‎ )۳( 

4:۲ ۳4۹ ۳۷۸ ۲۷۹ ۱1۹۱1:۱1 المنصف‎ )٤( 

.٦۲ ٦١1:١ (ه) المنصف‎ 

.٠۹١:۲ المنصف‎ (» 

.۱١۳١:۳ المنصف‎ )۷( 


۳١ 


«وقد شذ شيء من التحقير لا يقاس عليه. قالوا في عَشْيّة : عَسيشية» 
وفي مَغُرب: مُعَيّربان» وفي إنسان: أتيسيان» وفي الأصيل: أَصَيْلان» وأبدلوا 
می این لای ا وا ا و 

ومن الشاذ همز الواو المفتوحة كقولهم في وَحَدٍ: أحَدّى وفي وناة: أناةي 
وفي وم : أجم وفي وسماء: أسماء”). 

ومن الشواذ عند ابن جنى حذف الهمزة والألف والواو والياء والهاء 
والنون والتاء والحاء والخاء والفاء والطاءء وهذا الحذف لا يقاس عليه" . 

أما حذف الهمزة فمنه قولنا «اللّه»» وأصله في أحد قولي سيبويه «إله»» 
وقولنا: ناس» وأصله : أُناس» ومنه قولنا: حَذٌ وك وير . ويقولون: يابا فلان 
في یا با فلان» وحذفت من مضارع رأیت» فقيل فیه: بُرّی وترّی ونری 
وأرّى» وحكى أبوزيد: سوه سواية» وأصلها: سَوائية» وأشياء عند الأخفش 
أصلها: أشيئاء» فحذفت الهمزة التي هي لام» وبراء عند الفراء أصلها: برآ 
فحذفت الهمزة التي هي لام . 

وأما حذف الألف فمنه قولهم : أمّ واللَهِ لأفعلن» يريدون: أما وال 
وقول الشاعر: 
وقبيْل من كيز شاه رهط مَرجوم ورَهْطٌ ابن المُعَلّ 

يريد: المُعلّى» فحذف الألف» وقوله تعالى : (ياأبَتَ)“ في قول 
بي عثمان: إنه أراد يا أبتاه . وقال الشاعر: 


)1( اللمع لابن جني ص ۲۱۹ . 

(۲) سر صناعة الإعراب ٠٠٤:١‏ والمنصف ۲۳۱:۱ والتنبیه ص ۳۷۹. 
(۴) التصريف اللوكي ص ٥۷‏ . 

. 1۲ ٥۸ التصريف اللوکي ص‎ )٤( 

(ه) فتح التاء قراءة ابن عامر: السبعة في القراءات ص .۳٤٤‏ 


rY 


أراد: بلَهفا) . وقال الآخر: 
أعَلَقَّتُ بالذئب حبلا ثم قلت له للق بأهلك واسلم أيها الدَيْبُ 
إما تقود به شاة قأكلها أو أن يَيْعَةَ فى بعض الأراكيب 

يريد: تيعّهاء فحذف الألف0). 

وأما حذف الواو فمنه قولهم : عد وأصله : غذیٰ وقالوا: حم واب 
وأخ» وهَنْ» وان وسم وكرة» وقلةء وثبة» وظبةء وهذه كلها محذوفة 
اللام التی هی واو . 

ومن حذف الياء قولهم : د وأصلها: يدي ومائة» وأصلها: مئية 
ودم وأصله : می0 . 


ومما حذفت منه الهاء وهي لام قولهم : شفة» وعضة» وفم» وشا( . 


ومما حذفت منه النون قولهم مذ في مُنْذه إن زيداً لمنطلق» وأصله: 
إِذٌ زيداً لمنطلق» وقالوا: َد وأصله على قول: ددن وقالوا في فلان: 
فل . 


وأما ما حذفت منه الباءء فقولهم : رت رجلرٍ رأیت» یریدون : رب . 
وحذفوا الحا فقالوا: حر وأصله : جح0 , 


. /ب _ مخطوط‎ ۲٠۲ وسر صناعة الإعراب ق‎ ٠٤ - ٠۲ التصريف اللوكي ص‎ )١( 
. مخطوط‎  ب/‎ ۲٠۲ سر صناعة الإعراب ق‎ )۲( 

(۳۴) التصريف الملوكي ص .٦١ ٦٤‏ 

.٦٦ التصريف اللوكى ص‎ )٤( 

(ه) التصريف اللوكي ص 1۷ ۸ 

(1) التصريف الملوكي ص 1۸ 1۹ . 

(۷) التصريف الملوكي ص 14. 

(۸) التصريف الملوكي ص 1۹ .۷١‏ 


rr 


وقالوا: بخ بخ فحذفوا الخاء» وأصله: بخ بخ( 

وأما ما حذف منه الفاءء فقولهم في التضجر: أف خفيفةء وأصلها أ 
بالتشديد. وقيل في سوف أفعل: سو أفعل» بحذف الفاء”). 

وحذفوا الطاء في قولهم : قط وأصله من قَطْطْتٌ. 

والقياس في تخفيف الهمزة في نحو خطيئة أن تخلصها ياء فتقول: 
خطية» «على أن بعضهم قد قال في تخفيف خطيئة : خطيةء فحرك الياء 
بحركة الهمزة» وهذا من الشذوذ فى القياس والاستعمال جميعاً بحيث 
لا بلتفت إليه»5). ۰ 

ولا تزاد الميم غير أول. وقد زيدت حشواً في: دُلامص في قول 
الخليلء وقلبوه فقالوا: دمالص» وحذفوا ألفهماء فقالوا: دُلّمص» وذُمَلِص» 
وفي هرماس» وفمارص» وضماريط). «وذلك شاذ لا يقاس عليه . 
وزیدت آخراً في : حلقوم» وبلوم» وسَرَطم» وراس ا وشڏفم» 
وشجْعم» وڍردم» ولق وضرزم» ووقیم وززقم» وشحم سهم 
وقزبلم» وخذلّم» وشیخ کهگم» ودَعْم» لهمت والصلقې وځلگم. 


وزیادتها آخراً «أكثر من زيادتها نشوا وکلاهما شاذ لا يقاس علیه»)). 


.۷١ التصريف الملوكي ص‎ )١( 

(۲) التصريف الملوكي ص ۷١‏ س .۷١‏ 

(۳) التصريف الملوكي ص .۷١‏ 

. سر صناعة الإعراب ق ١٠۲/ب _ محطوط‎ )٤( 

(ه) انظر في هذه الأمثلة: التصريف الملوكي ص 1۸ وسر صناعة الإعراب ق ۱۱۷١/ب ‏ 
۸// _ خطوط . 

. ۱۸ التصريف اللوكي ص‎ )٩( 

(۷) انظر في هذه الأمثلة سر صناعة الإعراب ق /۱١۸‏ أ ۸١٠/ب ‏ خخطوط والتصريف 
الملوكي ص 1۹ والمنصف .٠١١ ٠٠۰:۱‏ 

(۸) التصريف الملوكي ص ۱۹ . 
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«وفاعل لا يجيء من فل إلا شاذاً نحو حَمْض فهو حامض» وفرهَ 
فهو فاره» وخ فهو خاشر»'“. 

«وسمحاء إنما هو جمع سَميح في القياس لاسَمْح... إلا أنهم 
استغنوا بسمُح عن سَمِيح . . . وقد قال بعضهم: سَمِيّح» وهوشاذ في 
الاستعمال»0). 

والقیاس عنده فیما کان على «فَعِیّل» وجری وصفاً على مؤنث مذكور 
قبله أن تلحقه التاءء فيقال: «هذه امرأة قَتيلةء وكف خضيبةء وملْحفة 
جُديدة» غير أن الهاء حذفت من نحو هذاء فقالوا: ملْحفة جَِيْدء وامرأة 
فتيل» وعين كجيل» تشبيهاً لمعيل بعل في نحو قولك: هذه امرأة صَبُور 
وکفُور وشكوره فجديد وبابه مما اطرد في الاستعمال» وشذ في القياس» . 

و «مرمّریس»: «حرف شاذ لا نظیر له»؛ لأنه قد تکررت فيه الفاء 
والعين . 

والواو لا تكون أصلاً في ذوات الأربعة إلا في التضعيف؛ لذا كان 
قولهم : وَرنتلٌ شاذاً عند ابن جني ؛ لأن الواو جاءت أصلٌ فيه وإن كانت غير 


ا 


مضعفة( ° . 


والأكثر في مؤنث سَكران» وعطشان: سكرى» وعَطْسّى » «فأما قولهم : 
سكرانة» وعطشانة فشاف)0). 


(۱) المنصف ۲۳۷:۱. 
(۲) المنصف .١۷:١‏ 
(۳۴) البهج ص ۳۸. 
)٤(‏ المنصف ۱۹۲:١‏ وانظر .٠٠٠:۲‏ 
(ه) المنصف .١۷١:١‏ 
)١(‏ المنصف .٠١١۷:١‏ 


fro 


وروی این جني أن ابي بن كعب قرا قوله تعالى : «أَوْمُدتدّهد»: 

أو مدخلا وأنشد قول الكميت: 
ولا يدي في ميت السمُن تنڌخجل 

وقال: «ومفَعِلّ في هذا شاذ؛ لأن ثلاثيه غير معد عندنا»”» 
والمطاوعة إنما تكون مما «فَعَل» منه معز 

وأما ما حكاه الكوفيون من قول بعضهم : «شربتُ ما يا فتىٌ» بلفظ : 
«مَنْ» في الإدراج» ويحذفون الألف» وهم يريدون: شرببٌ مائ «فحكاية 
شاذة لا نظير لهاء ولا يسوغ قياس غيرها عليهاء”» وهو «شاذ عند الفريقين» 
فينبغي ألا يلتفت إليه»» «وليس أحد من الفريقين يقيس ذلك ولا يرا 
فلذلك لم يجز أن يقولوا في جمع شاة: شاً يا سی (). 

وإبدال الميم من لام المعرفة فيما رواه التمربن تولب من قول الرسول 
صلی الله عليه وسلم : «ليس من امبر المصيامٌ في امُسَفِْه: «شاذ لا يسوغ 
القياس عليه. ونحوه في الشذوذ. . . بات مَخر» وبنات بره بإبدال الميم 
من الباء. 


وذكر أن الحركات مستثقلة في حروف اللينء والدليل عليه «أن من قال 
في ق عة وجفنة : قصعات» وجُفنات لم يقل في نحو جُوزة وبيضة لا 
جُوزات وبْيّضات بالإسكان. فأما ما جاء عنهم من قول الشاعر: 


)١(‏ التوبة: ۷ه. 

.۲۹٩:۱ المحتسب‎ )۲( 

(۴) سر صناعة الإعراب ق ۲۱۷/ب _ خطوط . 
)٤(‏ النصف .٠١١:۲‏ 

(ه) المنصف .٠٤١١:۲‏ 

. سر صناعة الإعراب ق ۷١۱١۱/أ_ خطوط‎ )٩( 


a 


أبو بَيَضاتٍ رائح مأب رفيق بمسح المَنْكَيْنٍ سَبْيّ 

فشاذ لا یعقد عليه باب». 

وقالوا: بر مکول» ورجل مسورٌ به ومَهُوب» والقیاس فیها: مکیل 
وميير به ومهيب» لأنها من الياء» فينبغي أن تكون مثل مبيّعم» و«هذا من 
الشذوذ في منزلة القّصياء فلا يحسن الحمل عليه». 

و «قال أبو حاتم : ووجدت بخط الأصمعي عن العرب: قطا جۇنى › 
مهموز)» وهذا لايجوز في القاس ؛ لأن الواو ساكنة.» والعرب لا تهمز الواو 
الساكنة» لذا كان «هذا من الشذوذ بحيث لا يسمع أصلاً فضلاً عن أن يتَخَذً 
قیاساً»). 

غير أن ابن جني لا يجعل المثال شاذاً ما وجد عن ذلك مندوحةء فإذا 
أمكن أن يحمل على المطرد كان ذلك أولی من ارتکاب شذوذه؛ ألا ترى أنه 
قال في «العيّن» من قول رؤبة: 

ما بال عيني كالشَعيْب العين 

«حملوه على فیعّل مما اعتلت عينه» وهو شاد. وأوفق من هذا 
عندي ‏ أن یکون : فوع أو فَعوَلاً حتى لايرْنَكبَ شذوذه»() . 

وأبو الفتح ليس بدعاً في هذا؛ ألا ترى أن سيبويه أحذ بقول الخليل : 
سَيّد على وزن فيْعل بكسر العين وإن لم يكن فَيْعل في غير المعتل؛ لأنهم قد 
يخصون المعتل بالبناء لا يخصون به الصحيح» ولم يأخذ بقول من قال: إنه 


(۱) سر صناعة الإعراب ق ۲۱۰ / أ ١٠۲/ب‏ _ خخطوط . 
(۲) المحتسب .۲٤۳١:١‏ 

(۴) اللسان (جون) ٠٣۹:۱۹‏ . 

.۲۹۷:۱ المحتسب‎ )٤( 

(ه) الخصائص ۲۱٤:۳‏ . 


TTY 


بعل وأبدلت الفعحة فيه كسرة كما قالوا في النسبة إلى الَصرةء وأمية 
والدّهُر: بصْريّء وأمَويّ» وذْهُريّ» فغيروا حركات أوائلهن بعد النسبة عما 
عة قلا رعذ التيتن شاذ غیر مطرد» وقد جاء على غیر قياس 
قال: «فإنما يحمل هذا على الاطراد. . ولا تحمله على الشاذ الذي لا يطرى 
فقد وجدت سبیل إلى أن يون فعا . 

نستطيع بعد هذا أن نقول: إن منهج أبي الفتح بن جني في القياس 
أقرب إلى منهج البصريين منه إلى منهج الكوفيين» ولم يلتزم أياً منهماء وإنما 
اختط لنفسه منهجاً جديداً سار على هديهء وكان ذا قدم راسخة في القياسء 
ولا غروء فهو تلميذ أبي علي الفارسي الذي بلغ الذروة في إحكام القياسء 
وهو الذي تصدر لالإقراء مكان شيخه أبي علي ببغداد بعد وفاته". 


KR 


.1۹:۲ الکتاب‎ )١( 
.۳۷۲:۲ الکتاب‎ )۲( 
. ۱۳۲:۲ بغية الوعاة‎ )۳( 


۴A 


القصنلالتالكف 
ر 
اليكلاصرفية 
لم أعقد هذا الفصل للعلل الصرفية لأنها مصدر من مصادر السماع» 
فالمعروف أن العلة ركن من أركان القياس»وبناء على ذلك فحقها أن تبحث 
في الفصل السابق ونذرّج مع القياس»ء غير أني رأيت أن أخصهابفصل 
مستقل ؛ لأن البحث فيها قد تشعب» حتى صنف كثير من النحاة كتباً مقصورة 
على علل النحو. 
والبحث في العلة يأتي بعد أن تجمع اللغةء وتستنبط المقاييس» وتستقر 
الأصول» وتعرف القوانين الكلية لأن الإنسان قد فطر على الخوص وراء 
المسببات للأشياء ومعرفة الدوافع لكل مايحدث» فليس ثمة شيء عند 
الإنسان يحدث بغير علة. وقد مد النحويون التعليل إلى اللخةء فذهبوا إلى أن 
العرب لم تنطق بما نطقت به على الصورة التي انتهى إلينا عليها إلا لِعلَة دافعة 
إليه دون سواه» فهم لم يتكلموا بماتكلموا به» ولم يهملوا ما أهملوه مما 
تحتمله القسمة المنطقية من غير سبب» وإنما كان لهم في كل شيء حكمة 
فتراهم لا يقلبون حرفا إلى حرف أخر قلبا ساذجاء وإنما كانوا يفعلون ذلك 
لعلة مستحكمة حاول النحاة أن يقفوا عليها ليروا وجه الحكمة في اللغة؛ 
لأنهم يعتقدون أن العرب أمة حكيمة» وينبغي الوقوف على حكمتها في 
لختها. فما هي العلة؟ 


۳۹ 


العلة في اللغة: المرّض» والحدّث يشغل صاحبه عن حاجتهء كأن 
تلك العلة صارت شغادً ثانياً منعه عن شغله الأول وفي حديث عاصم بن 
ثابت: ما علي ونا جلد نابلء أي : ماعذري في ترك E‏ أهبة 
القتالء فوضع العلة موضع العذر. وهذا علة لهذا أي سبب 

و lin‏ في اصطلاح الأصوليين فقد عرفها الخزالي ومن تابعه بأنها وصف 
أضاف الشارع ا إليهء وناطه به» ونصبه علامة عليه. فقوله تعالى : 
(والسارق والسارقةٌ فاقطعوا أيديهما) جعلت السرقة فيه مناطاً لقطع اليد» وقوله 
صلی الله عليه وسلم : «لا يرت القاتل» جُعل فيه قتل الموروث مناطاً لحرمان 
القاتل إرث المقتول»”). 

و «أما المعتزلة فيرون أن العلة هي ماكان المعتل بها معتل 
وهو كقوله: کان كذا وكذا لأجل كذا وكذا_ أو هي ما أوجبت معلولها 
عقيبها على الاتصال» إن لم يمنعه مانع. . . فهي إذاً وصف ذاتي لا يتوقف 
على جعل جاعل» فهي مؤثرة بذاتها. ويعبر المعتزلة عنها تارة بالمؤثر وطوراً 
بالموجب»0). 

وأما الأشاعرة فيعرفونها «بأنها الموجبة للحكم بجعل الشارع. . 
فليست العلة هي المؤثرة بذاتهاء ولكن ذلك التأثير بخلق اللّه»<). 

وقانون العلية ‏ عند أرسطو _ من المقدمات الأولية بالإطلاق 
وهو قانون عقلي منطقي تستند عليه أبحاث المنطق جمیعاً(). 


(۱) اللسان (علل) ٤۹۸:۱۴۳‏ . 
(۲) أصول‌التشریع الإسلامي ص ۱۳۸ وانظر أصول الفقه ص ۲۹۸. 
™ مناهج الببحث عند مفكري الإسلام ص ۹۳. 

.۹٤ ۹۳ مناهج البحث عند مفكري الإسلام ص‎ )٤( 

(ه) مناهج البحث عند مفكري الإسلام ص ٠١٤‏ . 


f° 


ويفرق الأصوليون بين العلة والسبب والحكمةء فالعلة: وصف مناسب 
ظاهر منضبط ناط الشارع به الحكم. والسبب وصف ظاهر منضبط ناط الشارع 
به الحكم مناسباً كان أم غير مناسب. والحكمة: ما يترتب على ربط الحكم 
بعلته أو سببه» من جلب مصلحة أو دفع مضرة. والأحكام عندهم تناط 
بعللها أو أسبابها» وتدور معها وجودأوعدماً وإن تخلفت الحكمة(. 

وأما النحاة فلم أقف لهم على تعريف للعلة» والذي يستنبط من 
حديثهم في العلل أن العلة وصف جامع بين المقيس والمقيس عليه» 
وهو الذي أعطى المقيس حكم المقيس عليه. 

وعلل النحو عند الزجاجي ‏ «على ثلاثة أضرب: علل تعليمية» 
وعلل قياسية» وعلل جدلية نظرية. 

فأما التعليمية فهي التي يتَوصّل بها إلى تعلم كلام العرب؛ لأنا 
لم نسمع نحن ولا غيرنا كل كلامها منها لفظاًء وإنما سمعنا بعضاًء فقسنا عليه 
ظ2 

فمن هذا النوع من العلل قولنا: إل زيداً قائم» إن قيل: بم نصبتم 
زیداً؟ قلنا: بإن؛ لأنها تنصب الاسم وترفع الخبر؛ لأنا كذلك علمناه. . . 
فهذا وما أشبهه من نوع التعليم» وبه ضبط كلام العرب. 

وأما العلة القياسية فأن يقال: لمن قال: نصبت زيداً بإ في قوله: إن 
زيداً قائم : ولم وجب أن تنصب إل الاسمَ؟ فالجواب في ذلك أن يقول: لأنها 
وأخواتها ضارعت الفعل المتعدي إلى مفعولء فحملت عليه. . . 


وأما العلة الجدلية النظرية فكل ما بعل به في باب «إد» بعد هذاء مثل 


. ٠٤١ أصول التشريع الإسلامي ص‎ )١( 


۳44 


أن يقال: فمن أي جهة شابهت هذه الحروفٌ الأفعال؟ وبأي الأفعال 
شبهتموها»() . 

وسبق الزجاجيّ في تقسيم العلل أبو بكر بن السراج» لكنه لم يخصها 
بكتاب كما فعل الزجاجي» وإنما ذكرها في مقدمة كتابه «الأصول في النحويء 
فقال: «واعتلالات النحويين على ضربين: 

ضرب منها هو المؤدي إلى كلام العرب» كقولنا: كل فاعل مرفوع . 

وضرب آخر يسمى علة العلةء مثل أن يقولوا: لِم صار الفاعل رفوع 
والمفعول به منصوبا؟ ولم إذا تحركت الياء والواو وكان ما قبلهما مفتوحاً فُلبتا 
الفاً؟ وهذا ليس يكسبنا أن نتكلم كما تكلمت العرب ونما تستخرج منه 
حكمتها في الأصول التي وضعتها»“ . 

والضرب الأول - وهو الذي سماه الزجاجي : العلل التعليمية- 
هو الذي سَلَمْ به ابن مضاء القرطبي» فقد قسم العلل ثلاثة أقسام» وهي : 
العلل الأولء والعلل الشواني» والعلل الثوالث. وطالب بإلغاء النوعين 
الأخيرين» فقال: «ومما يجب أن يسقط من النحو العلل الثواني والثوالث. 
وذلك مثل سؤال السائل عن زيد من قولنا قام زيد: لم رفع؟ فيقال: لأنه 
فاعل» وكل فاعل مرفوع» فيقول: ولم رفع الفاعل؟ والصواب أن يقال له: 
كذا نطقت به العرب» ثبت ذلك بالاستقراء من الكلام المتوات<. 


والفرق بين العلل الأول والعلل الثواني عنده هو «أن العلل الأرل 


. ٠١ ٠٤ الإيضاح ي علل النحو‎ )١( 

(۲) الأصول ۱. ونشیر هنا إلى أن الدکتور محمد عید قد ذکر أنه قلب صفحات کتاب 
الأصول كلها وهو مصور- ول يعثر بها على هذا النص الذي نقله السيوطي في 
الاقتراح ص ٤4‏ . أصول النحو العربي ص ٠٤١‏ . 

(۳) الرد عل النحاة ص .٠١١‏ 


ré 


بمعرفتها تحصل لنا المعرفة بالنطق بكلام العرب المدرك منا بالنظر. والعلل 
الثواني هي المُسْتَغتى عنها في ذلك ولا تفيدنا إلا أن العرب أمة حكيمة»(). 

وواضح من هذا النص أنه يريد بالعلل الأول ارت اول الذي ذكره 
ابن السراج» وأما العلل الثواني فهي النوع الثاني الذي نص عليه ابن السراج . 

وقسم ابن مضاء العلل الثواني ثلاثة أقسام : قسم مقطوع به» وقسم فيه 
إقناع» وقسم مقطوع بفساده". وكلها ينبغي أن تخرج من النحو. وطالب 
بإلغاء كل ما لا يفيد نطقا من العللء قال: «ومما يجب أن يسقط من النحو 
الاختلاف فيما لا يفيد نطقاً كاختلافهم في علة رفع الفاعل ونصب المفعول 
وسائر ما اخحتلفوا فيه من العلل الثواني وغيرها مما لا يفيد نطقاً كاختلافهم في 
رافع المبتداً. . . وعلى الجملة كل اختلاف فيما لا يفيد نطقاً»". 

وروى السيوطي أن أبا عبداللّه الحسين بن موسى الدينوري المعروف 
بالجليس<“ قال في كتابه ثمار الصناعة : «اعتلالات النحويين صنفان: علة 
تطرد على كلام العرب وتنساق إلى قانون لختهم وعلة تظهر حكمتهم 
وتكشف عن صحة أغراضهم ومقاصدهم في موضوعاتهم . وهم للأولى أكثر 
استعمالاً وأشد تداولاً . وهي واسعة الشعب إلا أن مدار المشهورة منها على 
أربعة وعشرين نوعاًء وهي : علة سماع» وعلة تشبيه» وعلة استغناءء وعلة 
استثقال» وعلة فرق» وعلة توكيد» وعلة تعويض. وعلة نظير» وعلة نقيض› 
وعلة حمل على المعنى» وعلة مشاكلةء وعلة معادلةء وعلة قرب ومجاورة 
وعلة وجوب. وعلة جواز» وعلة تغليب» وعلة اخحتصار» وعلة تخفيف» وعلة 


)0( الرد على النحاة ص ٠١١‏ . 
™( الرد على النحاة ص ٠١١‏ . 
(۳) الرد على النحاة ص ٠١٤‏ . 
ر ل أقف على تاريخ وفاته ولا على العصر الذي عاش فيه. 


Er 


دلالة حالء وعلة أصلء وعلة تحليل» وعلة إشعار» وعلة تضادء وعلة 


أولی»(). 


وذهب الزجاجي إلى أن «علل النحو ليست موجبة» وإنما هي مستنبطة 
أوضاعاً ومقاییس› ولیست کالعلل الموجبة للأشياء المعلولة بھا) ۲ . 


وسنرى أن ابن جني يرى أن بعض علل النحو موجبة وبعضها مُجُوْرة 
غير أنه ينبغي أن يذكر هنا أن علل النحو تفارق علل الفقه والكلام في كون 
علل النحو ليست موجبة في حين أن علل الفقه والكلام موجبة لأحكامهاء 
فالأحكام عند الفقهاء والمتكلمين مناطة بعللها. وهي تدور معها ردا وعدا 
كما ذكرنا من قبل. ومما لا ريب فيه أن النحاة تأثروا في حديثهم عن العلل 
بالفقهاء والمتكلمين› وأوضح دليل على ذلك أن ابن جني وضع کتابه 
«الخصائص» وعرض فيه لأصول النحو على مذهب أهل الكلام والفقه وأفرد 
فيه للعلل أربعة عشر باباً كما سنرى بعد قليل . 


وإذا ما بحثنا عن نشأة التعليل في النحو وجدنا كتب الطبقات تروى أن 
عبداللّه بن أبي إسحاق الحضرمي (ت ۱۱۷ھ ١۷۴م)‏ هو أول من مَّ 


(۱) الاقتراح ص ٤۸‏ . 

(۲) الإيضاح في علل النحو ص ٠4‏ . 

(۳) هو أحد الأئمة في القراءات والعربية. أخذ القران عن يحيى بن يعمر ونصر بن عاصم 
وروی عن أبيه عن جده عن علي» وله مناظرات مع أبي عمرو بن العلاء. وهو الذي 
مد القياس وشرح العلل . وقد سئل عنه يونس فقال: هو والنحو سواء» أي 
هو الغاية فيه وكان يقارن بينه وبين بي عمړو بن العلاءء فيقال: ابن أبي إسحاق 
أشد ردا للقياس» وآبو عمرو أوسع علا بكلام العرب ولغاتما. وكان يطعن على 
العرب» ويعيب الفرزدق» ويلحنه» فهجاه الفرزدق. وكان مولى آل الحضرمي» وهم 
حلفاء لبي عبد شمس» وهو مشهور بكنية أبيهء واسمه عبداللّه بن زید بن الحارث 
الحضرمي البصري أبو بحر بن أبي إسحاق. بغية الوعاة ٤۲:۲‏ . 
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العلل“ وشرحها". وهذا يدل على أن العلل كانت معروفة في عصر 
ابن أبي إسحاق» غير أن الحديث عنها كان قليلاً لايشكل تياراً قوي 
ولا ظاهرة تلفت النظر» وتسترعي الانتبام» لذلك لم نقف على كلامهم في 
العلل في تلك الفترة» وليس أمامنا سوى ما روي عن ابن أبي إسحاق الذي 
أكثر من الخوض فيهاء وتتبعهاء وأفاض في استقصائهاء فتميز بذلك عن بقية 
معاصريه ممن تكلموا في العلل . 

والسبب عندي في مد ابن أبي إسحاق للعلل هو ماأوتيه من ذهن 
ثاقب» وفكر نافذء ونظر حاد”“؛ لأن هذه الأشياء هي التي تعين على الغوص 
وراء العلل والمسببات واستنباطهاء ولا يقدر على المضيّ قدماً في هذا 
الميدان مَنْ لم يؤت شيعا من ذلك . 

وأما طريقة مده للعلل فلانعلم عنها شيثا؛ لأنه لم ينص أحد من 
المتقدمين عليهاء ولأنه لم يصل إلينا شيء من العلل منسوبا إليه» 
وهو لم بضع كتاباً في العلل» ونرجح أن كثيرأمن العلل التي حشدها سيبويه 
في «الكتاب» هي مما استنبطه ابن أبي إسحاق؛ لأن العلل التي امتلأ بها 
الكتاب ليست كلها من استنتاج سيبويهء وإنما تلقاها خلف عن سلف 
حتى وصلت إليه »فضمُنها كتابه الذي جمع فيه علم من سبقوه من النحويين ؛ ألا 
ترى أن كثيرا من علل «الكتاب» هي من استنباط الخليل بن أحمد الذي 
استنبط من «علل الخو ما لم يمتبطة اح وما لم یسبقه إلى مثله سابق»). 
ولن نذكر هنا شيئاً من علل الخليل وسيبويه وغيرهما من المتقدمين؛ لأنه ليس 
من غرض هذا البحث دراسة العلة عند هؤلاء» ولأن هدفنا في هذه المقدمة 
)١(‏ طبقات فحول الشعراء ص ٠١‏ . 
(۲) طبقات النحويين واللغويين ص .۴١‏ 


)۳( طبقات فحول الشعراء ص ۳١‏ . 
)٤(‏ طبقات النحويين واللغويين ص ٤١‏ . 
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هو البحث في الأصول» وتبيان نظرة المتقدمين إلى العلل» ويهمنا هنا 
ما ذكره الزجاجي من أن الخليل كان يعتقد أن العلل كانت في أذهان العرب 
وأنهم راعوها في لختهم» فقد «سئل عن العلل التي يعتل بها في النحو فقيل 
له: عن العرب أخذتها أم اخترعتها من نفسك؟ فقال: إن العرب نطقت على 
سجيتها وطباعها» وعرفت مواقع كلامهاء وقام في عقولها علله وإن لم ينقل 
ذلك عنهاء واعتللت أنا بماعندي أنه علة لماعللته منهء فإن أكن أصبت 
العلة فهو الذي التمست» وإن تكن هناك علة له فمثلي في ذلك مثل رجل 
حكيم دخل داراً محكمة البناء عجيبة النظم والأقسام» وقد صحت عنده حكمة 
بانيها بالخبر الصادق أو بالبراهين الواضحة والحجج اللائحة» فكلما وقف 
هذا الرجل في الدار على شيء منها قال: إنما فعل هذا هكذا لعلة كذاوكذا 
ولسبب كذا وكذا» سنحت له» وخطرت بباله محتملة لذلك. فجاثز أن يکون 
الحكيم الباني للدار فعل ذلك للعلة التي ذكرها هذا الذي دخل الدار» وجائز 
أن يكون فعله لغير تلك العلةء إلا أن ذلك مما ذكره هذا الرجل محتمل أن 
يكون علة لذلك. فإن سنح لغيري علة لما عللته من النحو هو أليق مما ذكرثه 
بالمعلول فلیأات بها)“. 

وكتاب سيبويه مليء بالعلل» ويهمنا في هذا المجال مذهبه في 
التعليل» فهو لم يكتف بالتماس العلة لما انتهى إليه من اللغةء بل تعداه إلى 
تعليل مالم ينطق به العرب» وأنهم إنما أهملوا ما أهملوه لعلة داعية» كقوله : 
«واعلم أنه لا یکون اسم مُظهر على حرف أبداًء لأن المُظْهر بُشْكتُ عنده» 
ولیس قبله شيء» لا ُلحق به شيء. ولا يُوصل الى ذلك بحرف» ولم یکونوا 
ليجحفوا بالاسم» فيجعلوه بمنزلة ماليس باسم ولا فعلء وإنما يجيء 
لمعنى» والاسم أبداً له من القوة ما ليس لغير0). 


.٠١ ٠١ الإيضاح في علل النحو ص‎ )١( 
.۳۰٤:۲ الکتاب‎ )۲( 
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ومشل ذلك قوله: «وليس لبنات الخمسة فعْلّء كما أنها لا كس للجمع 
لأنها بلغت أكثر الغاية مما ليس فيه زيادة» فاستثقلوا أن تلزمهم الزوائد فيها؛ 
لأنها إذا كانت فعا فلا بد من لزوم الزياداتء فاستثقلوا ذلك أن يكون لازماً 
لهم إذ كان عدده أكثر عدد ما لا زيادة فيه» ودعاهم ذلك إلى أن لم يكثر في 
كلامهم مزيداً ولا غير مزيد كثرة ما قبله لأنه أقصى العدد»). 

وفي القرن الثالث علا شأن العلل عند النحاة» وغدت سلاحاً في 
أيديهم لإظهار المهارة وتبيان البراعةء وإفحام الخصوم في المناظرات؛ ألا 
ترى قول الزجاج: لما قدم المبرد بغداد جئت لأناظره» وكنت أقرأ على 
أبي العباس ثعلب» فعزمت على إعناته» فلما فاتحته أَلْجّمني بالحْجّةي 
وطالبني بالعلةء وألزمني إلزامات لم أهتد إليهاء فتيقنت فضله» واسترجحتُ 


ء 
عقله» وأخذت ملازمته» . 


والمبرد هو الذي أَفْصَتٌُ إليه مقالات البصريين» وأجرى العلل 
علیها“. 

غير أن العلل لم تظل حبيسة في كتب النحو تُذكر في كل مسألة من 
مسائله» وإنما تخطتهاء وخرجت من حيزها» وانفردت بكتب مستقلة منذ 
القرن الثالث الهجري. فألف المازني (ت ۹٤۲ه-‏ ۳٠۸م)‏ كتاب «علل 
النحوه)» ووضع الحسن بن عبداللّه المعروف بلكذة -وكان معاصراً 
للزجاج ‏ كتاباً في «علل النحو»* وآخر في «نقض علل النحوه) وصنف 


.۳٤١ ۳٤۰:۲ الکتاب‎ )١( 
.١١۷١ نزهة الألباء ص‎ )۲( 

(۳) سر صناعة الإعراب .٠٤١:١‏ 
)٤(‏ بغية الوعاة ٤٠٠:١‏ . 

(ه) إنباه الرواة ٤١:۳‏ . 

.٥٠۹:١ بغية الوعاة‎ )١( 
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معاصره هارون بن الحائك«العلل في النحو»› وألف ابن کیسان (ت ۳۲۰ھ _ 
۲,): «علل النحو»”). ووضع الرَجَاجي (ت ۳۳۷ھ ۸٤۹م)‏ «الإيضاح 
في علل النحو»". ومن الكتب المصنفة في ذلك: «النحو المجموع على 
العلل(“ لمبرمان (ت ١٤٠ه-‏ ١١۹م).‏ و «علل النحي(“ لأبي الحسن 
محمد بن عبداللّه المعروف بابن الوراق (ت ۸۳۸۱ ١44م)ء‏ و «تقسيمات 
العوامل وعللها»“) لأر بي القاسم سعيد بن سعيد الفارقي( ت ۳۹۱ه _ 
۱,م)» و «علل التثنية) لابن جني (ت ۳۹۲ھ ١١٠٠م).‏ 


ولم ينته إلينا من هذه الكتب سوى كتاب الزجاجي» وكتاب ابن جني . 
وقد ذكر الزجاجي في كتابه أن الدافع إلى وضعه هو أن من كتبوا في علل 
النحو لم يستقصوا العلل كافةء ولم يستغرقوا كل أنواعها . 

ومن يتأمل كتاب الزجاجي في العلل يجد أن البحث في علل النحو قد 
بلغ درجة عالية من الحجاج والجدل والجري خلف الافتراضات الذهنية 


والتماس الأجوبة لها مما لم يخطر على بال العرب» ولم يعتقدوه بحال من 
الأحوال وهم یتکلمون على سجيتهم › وقد تسلل ذلك إلى اللحاة من 


. ۳١۹:۲ بغية الوعاة‎ )١( 

(۲) بغية الوعاة ۱۹:۱ . 

(۳) طبع بتحقيق الدكتور مازن المبارك. 

. ٠۷۷:١ بغيةالوعاة‎ )٤( 

(ه) بخية الوعاة ٠۳١:١‏ . 

. ٥۸4:١ بغية الوعاة‎ )١( 

(۷) طبع بتحقيق عبدالقادر المهيري في حوليات الجامعة التونسية سنة ۱۹٦١‏ - العدد الثاني . 

(۸) قال: «وهذا کتاب انشأناه في علل النحو خاصةء والاحتجاج له» وذکر آسراره» وکشف 
المستغلق من لطائفه وغوامضه دون الأصول؛ لأن الكتب المصنفة في الأصول كثيرة 
جد ول أر کتاباً إلى هذه الغاية مفرداً في علل النحو» مستوعباً فيه جميعهاء وإغا يذكر 
في الكتب المصنفة بعقب الأصول الشيء اليسير منها مع خلو أكثرها منه» . الإيضاح في 
علل النحو ص ٠۴۳۸‏ 
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المتكلمين» ويتضح هذا في كتاب «الخصائص» لابن جني الذي حاول أن 
يبين منزلة علل النحو من علل الفقه والكلام كما سنرى. 

وإنما كثر التأليف في العلل في القرنين الثالث والرابع لأن أبواب النحو 
كانت قد استقرت» ورأى النحاة أن سيبويه لم يفته شيء من مباحث النحو» 
حتى قال المازني : «من أراد أن يصنف كتاباً كبيراً في النحو بعد کتاب سیبويه 
فليستح ٠»‏ فلجا النحويون إلى التصنيف في العلل التي لم يولها المتقدمون 
عنايتهم» ولم يفردوها بكتب مستقلة» وإنما كانت تأتي متناثرة في مسائل 
الإعراب والتصريف. على النحو الذي نراه في كتاب سيبويه. 
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. ٤1٦:١ بغية الوعاة‎ )١( 
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العلل عند الصرفيين 

: أبو عثمان المازني‎ ١ 

على الرغم من أن المازني قد وضع كتاباً في «علل النحوي“ فإننا 
لا نعثر في كتابه «التصريف» على تقسيمات وتفريعات للعلل» وإنما نراها 
متناثرة مع مباحث التصريف. فهويذكر العلل مع الظواهر الصرفية» كقوله : 
«وبنو تميم - فيما زعم علماؤنا - يمون مفعولاً من الياء فيقولون: ميوْع . . . 
وإنما أَتمُوا في الياء لأن الياء وفيها الضمة أخف من الواو وفيها الضمة»). 

فالعلة التي دفعتهم إلى إتمام اليائي دون الواوي هي خفة الياء 
المضمومة بالنسبة إلى الواو المضمومةء وتسمى هذه العلة علة استخفاف . 

وإذا نظرنا إلى هذه الظاهرة نظرة المحدثين أمكننا أن نفسرها بقانون من 
قوانين التطور اللخوي» وهو قانون القياس الخاطىء» ومؤداه أن بعضهم قاس 
اسم المفعول من الأجوف اليائي على اسم المفعول من الفعل الصحيح » فلما 
رآهم يقولون: مَصَرُوب ومَفَتول ومَجُرُوح قال: مبیوع ومدیون ونحوهما مما 
لم يستعمل» ثم حلت صيغة الإتمام مع مرور الزمن - محل صيخة 


.٤٦٥:١ بغية الوعاة‎ )١( 
. ۲۸۳:۱ المنصف‎ )۲( 
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الإعلال» وكتب لها البقاءء فلما جمع الرواة اللغة ألفوا صيغة الإتمام شائعة 
وعنده أن العرب قالوا في اسم الفاعل من جاءَ: جاءء والأصل فيه: 
جائیء. فابدلوا الهمزة الثانية ياء «لاستتقالهم الهمزتين في كلمة واحدة»(. 
وتسمی هذه العلة علة استشقال» وھی علة صوتية › وذلك أن الهمزة 
الواحدة ثقيلة» وفي النطق بها تكلف» حتى إن كثيراً من العرب لا يحققون 
الهمزة لثقلهاء فإذا كرهوا الهمزة الواحدة فهم باستكراه الهمزتين المجتمعتين 
في كلمة واحدة أحرى. 
وهذه العلة مبنية على قضية الأصل المفترض التي آمن بها الصرفيونء 
ودرجوا عليها في معالجة مسائل التصريف» وتفسير الظواهر الصرفية» وقد 
ناقشنا هذه المشكلة في خر فصل السماع» فلا حاجة تدعو إلى إعادتها مرة 
أخرى» غير أنه يجب أن نشير هنا إلى أن الصرفيين المتقدمين ذهبوا إلى أن 
العلة في اجتماع الهمزتين في جائىء الذي ورد في قول الشاعر: 
فإنك لا تدري متى الموت جانىء ٠‏ إليك ولا ما بُحدث الله في عَدٍ 


إنما هي التنبيه على أصول ماغير من بابه مما هوداخل في مسألة 
الأصل الذي لم يستعملء في حين ينظر المحدثون إلى هذه الصيغة على أنها 
من البقايا التاريخية التي كانت مستعملة في يوم من الأيام» ثم تطورت إلى 
الصورة الأخرى التي نستعملها؛ بسبب ثقل اجتماع الهمزتين؛ لأن النطق 
بالهمزة في غاية الصعوبة» ويقول الدكتور كمال بشر مبيناً كيفية النطق بها: 
«ويتم نطق هذا الصوت بأن تسد فتحة المزمار (کنااه‌اع 1۲۲) الموجودة بين 
الوترین (لإ٥ط»‏ ۵1ء۷ )٣۲۲‏ وذلك بانطباق هذين الوترين انطباقاً تامأ وحبس 


)١(‏ المنصف ۲:۲ه. 
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الهواء خلفهما بحيث لا يمر من الحنجرة إلى الحلق ومابعده» ثم ينفرج 
الوتران» فيخرج الهواء فجأة محدثاً صوتاً انفجارياًم. 

ومن العلل التي ذكرها المازني علة كثرة الاستعمال» كتعليله حذف 
العرب الياء التي هي عين في «استَحْييَتُ» وإلقاء حركتها على الحاء في قولهم 
«اسْتَحَيْتٌ»» بأنهم إنما فعلوا ذلك لكثرة استعمالهم هذا الفعل")» «وهم مما 
يحذفون ما يکثر في کلامهم» ویغیرونه عن حال نظائره» . 

وهذا آمر متعارف عليه في زمانناء فإن اللفظ الذي يكثر دورانه على 
لألسنة ويشيع تداوله بين الناس يتعرض لنوع من التغيير لا يحدث فيما كان 
قليل الاستعمال من الألفاظ. ويطلق اللغويون المحدثون على ماأسماه 
لمتقدمون «كثرة الاستعمال» مصطلح «نظرية الشيوع»» «وتقرر هذه النظرية أن 
لأصوات التي يشيع تداولها في الاستعمال تكون أكثر تعرضاً للتطور من 
غيرها. . . فالصوت اللخوي إذا شاع استعماله في الكلام كان عرضة لظواهر 
لخوية» كان القدماء يسمونها حينا إبدالاء وحينا أخر إدغاماً. هذا وقد يتعرض 
لصوت الكثير الشيوع للسقوط من الكلام»<). 

وإذا جاءت الهمزة في كلمة غير أول فلا يحكم أبوعثمان بزيادتها إلا 
إذا دل على الزيادة دليل» والعلة في ذلك هي أن الهمزة لم تزد غير أول فيما 
جاء من الكلام المحفوظ المعروف/). 


وهذه العلة ترجع إلى قضية الاستقراء ولا صلة لها بالأصوات» فقد تبين 


(۱) دراسات في علم اللغة ص .٠١۹‏ 
(۲) المنصف .۲٠٤:۲‏ 

(۳) المنصف ۲۲۷:۲, 

. ۲۳۸ الأصوات اللغوية ص‎ )٤( 
.٠٠١:١ (ه) المنصف‎ 
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له أن الهمزة لم تزد غير أول فيما وصل إليه من اللغة» ولذلك لم يقض 
بزيادتها في هذه الحال إلا إذا قام الدليل على الزيادة. 

وعنده أن التاء الأولى في «رّب» زائدة لأنك لو حكمت بأصالتها لكانت 
على خلاف الأصل؛ لأنه ليس في أبنية الاسم الرباعي المجرد وزن 
«فعْلّل ٠(۲‏ . 

وهذه العلة تعتمد أيضاً على مسألة الاستقراء علماً بأنه ليس هنالك 
ما يمنع من الوجهة الصوتية وجود هذا البناء؛ لأنه لا استشقال فى الانتقال بعد 
السكون إلى الفتح› وذلك کثير في اللغة نحو جعقر» وسليّت وسَفَرْجل» 
وشمَردل» وعليه معظم مفردات اللغة. 

والعرب تحذف الواو في المضارع والمصدر مما كان ماضيه على «فَعَلَ» 
وفاؤه واو» فيقولون: وَعَدَ يَعِدٌ عِدَةَ» ووَرَنّ يرن رنه والأصل فيها: يوعد 
ويَون» ووعَدَة» وورنة» وعلة الحذف عند المازني تتضح في قوله : «ولکنهم 
اتقوا وقوع الواو بين ياء وكسرة» فحذفوها استخفافاًء وجعلوا ساثئر المضارع 
تابعاً لعل » فحذفوه لثلا يختلف المضارع في البناءء وجعلوا المصدر معتل 
فحذفوا فأءه» فقالوا: عدة» وزنة؛ لأنهم استنقلوا وغدة» وورنةء فألزموهما 
الحذف. ولأن المصدر قد جری مجری الفعل». 

وقد ذکر بروکلمان أن مجموعة الأصوات (أ«) التي لا تستحب في النطق 
قد حذفت في السامية الأولى من أول فعل الأمر المعتل الفاء بالواو إذا كان 
مكسور العين» وقيس في السامية العربية كل من المضارع والمصدر المنتهي 
بتاء التأنيث على فعل الأمرء فحذفت الواو فيهما“ . 
)١(‏ المنصف ٠٠٤:١‏ 
(۲) النصف .۱۸٤:١‏ 


(۳) فقه اللغات السامية ص ۸۷ء ۱۳۹ . 
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هذه بعض العلل التي علل بها المازني ما انتهى إليه من كلام العرب 
مما اشتمل على ظواهر صرفية» ولا تكاد تخلو مسألة من مسائل کتابه من 
العلل على الرغم من عراقته في الإيجاز. ومن رام مزیداً من العلل فليرجع 
إليه فإنه سيراه يفيض بها فيضا( . 

ولم يقتصر أبو عثمان على تعلیل ما نطقت به العرب» بل تجاوزه. 
وحاول أن يلتمس العلل لما لم ينطقوا به» وترسم في ذلك خطا سيبويه الذي 
ذكرنا منذ قليل موقفه من مسألة تعليل مالم يرد عن العرب» وقد قال المازني 
في هذه القضية : «وتكون الأسماء على خمسة أحرف لا زيادة فيهاء ولا يكون 
ذلك في الأفعال؛ لأن الأسماء أقوى من الأفعال» فجعلوا لها على الأفعال 
فضيلة لقوتها واستغناء الأسماء عن الأفعال» وحاجة الأفعال إليهاء ولا يكون 
فعل من بنات الخمسة البتةه١).‏ 

ومن هذا الباب قوله: «وقد تزاد في بنات الخمسة حتى يكون عددها 
ستة بالزيادة» ولا يبلغون بها السبعة مع الزيادة؛ لأن الخمسة عندهم غاية 
الأصول فلا تحتمل غاية الزيادات». 


ومثله قوله: «وليس في بنات الياء التي هي عين «فَعُلْتُ» كما أنه ليس 
في باب رميت: فَعَلْتَ؛ لأن الياء عندهم أخف من الواو فكرهوا الخروج من 
الأخف إلى الأثقل»<. 


وإذا دققنا النظر في هذه النصوص اتضح لنا أن البحث في العلة قد 


۲٦۰ ۲۵۹ ۲۵۸ ۲۰١۲ ۱۹۸ ۱۰۱ ۹۹:۱ انظر على سبیل المثال: المنصف‎ )۱( 
.YYY AFo:Y of (Yo 

(۲) النصف ۲۸:۱. 

(۳) المنصف ١:١ه.‏ 

ء۲٠١۰‎ 1۹۸ ۱۹۷:۲ وانظر ص ١۱١1ء وانظر أمثلة آخری فی‎ ۲٤٤:١ المنصف‎ )٤( 
۳ 


of 


تجاوز القدر الذي كان ينبغي له أن يقف عنده. وما أظن أن هذه العلل التي 
ذكرها أبو عثمان قد خطرت للعرب» فدعتهم إلى إهمال ما أهملوه من اللغةء 
وليس تعليل مالم تنطق به العرب سوى ترف عقلي وأثر من آثار علم الكلام» 
فقد كان المازني لا يناظر أحداً إلا قطعه لقدرته على الكلام(. 

وإنما ذهب أبو عثمان هذا المذهب لأنه كان يرى أن للعرب حكمة في 
كل مافعلوه» وليست هذه الحكمة إلا ماافترضه هووسابقوه» وإلا فأين 
الحكمة في قوله: «واعلم أن العرب يحذفون الشيء وفي كلامهم ماهو أثقل 
منه» ويستقلون الشيء وفي كلامهم ماهو أثقل منه مما یتکلمون به» فعلوا 
هذا للا يكثر في کلامهم ما يستثقلون» وکل ما فعلوا فله مذهب وحكمة»0). 

فهذه العلة ضعيفة» وإنما دفعه إليها اعتقاده أن للعرب حكمة في 
كلامهم» وأنهم لم يفعلوا شيئاً إلا لعلة داعية إليه. وقد قاده هذا إلى التماس 
العلل للظواهر المتضادة كما هوواضح في النص السابق» وكان خيراً له أن 
يشتغل باللغة المستعملة؛ لأنه لا فائدة ترتجی من الاشتغال بما لم يستعمل . 

لقد كانت العلل عند أبي عثمان تسير جنباً إلى جنب مع كثير مما 
يحتج به من كلام العرب» ولا غرو» فهويعتقد أن العرب لم تنطق بما نطقت 
به» ولم تهمل ما أهملته مما يمكن النطق به إلا لعلة في نفسهاء وليس هكذا 
اعتباطاً من غير مَسْكةء فليس غريباً أن يملأ كتابه بعلل التصريف مع أنه عريق 
في الإيجاز» وكل همه أن يضع فيه الأصول الكلية والمقاييس العامة. 
والموضع المناسب للاتساع في العلل وإشباع القول فيها والبحث عنها إنما 
هو الكتب المطولة» ولكنه حشد العلل في كتابه مع صغر حجمه؛ لأنه أراد أن 
يبين حكمة العرب في كلامهم . 


.٤)١4 ٤1۳:١ بغية الوعاة‎ )١( 
.۲۹۹:۲ الصف‎ )۲( 


roo 


ومعظم العلل عنده مستمدة من الحس اللغويء فقد رأينا أن كثيراً من 
تعليلاته عمادها الذوق والإحساس المرهف. كأن يقول: فعلوا كذا هرباً من 
الاستثقال. ولوفعلوا كذا للزمهم مايستئقلون وهم يهربون من الثقيل إلى 
الخفيف. ولم أر في تعليلاته ما يندرج في العلل الجدلية النظرية التي نراها 
عند الزجاجي في كتابه «الإيضاح في و النحو». غير أن ما نأخذه عليه إنما 
هو خحوضه في قضية تعليل مالم يرد عن العرب مما لا طائل تحته» ولا يْجْنى 
من ذلك سوى قتل الوقت وشغل الفراغ بما لا يكسبنا علماً. 
۲ - أبو علي الفارسي 

قال ابن جني : «وقلت مرة لای بكر أحمد بن علي الرازي - رحمه 
الله وقد أفضنا في ذكر أبي علي ونبل قدره ونباوة محله: أحسب أن 
أبا علي قد خطر له وانتزع من علل هذا العلم ثلث ما وقع لجميع أصحابناء 
فأصغىْ أبو بكر إليه» ولم يتبشع هذا القول عليه»(٠.‏ 

وهذا القولا ليبن بكر غلى. ابي علي الذي رزق ملكة فريدة في 
تصحيح القياس وتسدیده حتى قال مفتخراً: «أخطىء في خمسين مسألة في 
اللخةء ولا أخف: ء في واحدة من القياس»”“؛ لأن العلة ركن من أركان 
القياس» وهي الرابطة بين المقيس والمقيس عليه» وكلما كانت العلة 
مستحكمة كان القياس سدیداً. 

والعلل عند الفارسي مستنبطة من كلام العرب» وليست مفروضة على 
اللغة من خارجهاء فهي «إنما تستخرج من المسموعات بعد اطرادها في 
الاستعمال». 


(۱) الخصائص ۲۰۸:۱ . 
(۲) الخصائص ۸۸:۲. 
(۳) المسائل الحلبيات ق ٠۲‏ /ب. 
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وأما غايتها - عنده - فإنما هي التوصل إلى النطق بكلام العرب على 
حسب ما تكلم به أهل اللغة العربيةء واللحاق بالفصحاء المعربين» وأمْن 
الزيغ عن الصواب0. 

فمن مقاييس التصريف المشهورة أنه إذا اجتمعت الياء والواو في كلمة 
وسقت الأولى بالسكون فإن الواو تقلب ياء» وتدغم الياء في الياءء سواء 
أكانت الياء أو نحو: سید میت أم الواو نحو: طویته طا ولویته ليا 
ولا تقلب الياء واوا» وعلة ذلك عند أبي علي أنه إنما «جعل الانقلاب إلى 
الياء متقدمة كانت أو متأخرة؛ لأن الياء من الفم» والإدغام في حروف الفم 
أكثر منه في حروف الطرفين» ورلا منزلة المتقاربة وإن تراخت مخارجهما؛ 
لاجتماعهما في المد واللين». 

وتفسر هذه الظاهرة في علم اللغة الحديث بقانون المماثلة الذي يعد 
من أهم القوانين الصوتية عند المُحدّثين» وتفصيل ذلك أن قولهم: سيد 
وميّت أصلهما: سَيّود ومَيْوت» فتأثرت الواو بالياء قبلها فقلبت ياءء وأدغمت 
الياء الأولى فيهاء ويسمى هذا التأثر تأثراً تقدمياً تاماًء لأن الواو تأثرت بما قبلها 
وانقلبت إلى صوت مماثل له مماثلة تامة. وأما نحو طيّ ولي فأصلهما: 
طويّ » ولَوِيّ» فتأثرت الواو بالصوت الذي بعدهاء فانقلبت إلى صوت مماثل 
له مماثلة تامة» وأدغم الصوت الجديد في الياء ويدعى هذا التغيير تأثراً رجعاً 
تاماً؛ لأن الواو تأثرت بما بعدهاء وانقلبت إلى صوت مماثل له مماثلة تامة. 


ومَنْعٌ أبو علي أن تكون الحاء الثانية في «حَثْحَب» مبدلة من ثاءء ويكون 
أصله «حُثْتّ» كما يقول الكوفيون» فقد قال ابن جني : «وسألت أبا علي عن 
فساده» فقال: العلة في فساده أن أصل القلب في الحروف إنما هو فيما 


)1( المسائل الحلبیات ق ٠۲‏ /ب. 
(۲) التكملة ص ۳٣۰‏ . 
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تقارب منهاء وذلك: الدال والطاء والتاءء والذال والظاء والثاءء والهاء 
والهمزة» والميم والنونء وغير ذلك مما تدانت مخارجه. فأما الحاء فبعيدة من 
الثاء وبينهما تفاوت يمنع من قلب إحداهما إلى أختهاي٠)؛‏ لأن مخرج الحاء 
من أوسط الحلق» ومخرج الثاء مما بين طرف اللسان وأطراف الثنايا. 

وقد أكد هذه المسألة المُخدثون من علماء اللغةء قال الدكتور رمضان 
عبدالتواب : «ونحب أن نشير في نهاية حديثنا عن قانون المماثلة إلى شيء 
مهم» وهو أن الصوت لا يمكن أن ينقلب إلى صوت آخر بعيد عنه في 
المخرج جداء فلا ينقلب صوت من أصوات الشفة أو الأسنان مثلاً إلى صوت 
آخر من أصوات الحلق» وكذلك العكس»). 


وقال العرب في جمع ضَيْوْنٍ: ضياون بت بتصحيح الواو في الجمع . وعلة 
ذلك عند الفارسي أمران: 

الأول: صحة الواو في المفرد. 

والثاني: أنه حرج على الأصل تنبيهاً على ما عير من بابه نحو أوائل» 
وخيائر» وسيائد؛ ليُعلم أن الهمزة فيهن منقلبة عن حرف العلةء وليست اص 
ولا زائدة). 

إذا نظرنا إلى هذه الظاهرة نظرة تاريخية أمكننا أن نقول: إن هذه 
الصيخة إنما هي من البقايا التاريخية التي كانت مستعملة في فترة من تاريخ 
اللغةء ثم تطورت معظم الصيغ في هذا الباب» وبقيت هذه الصيغة محافظة 
على صورتها القديمةء ولم يلحقها التغيير الذي طرأً على أمثالها. 


وعنده أن قلب الواو ياء في قول العرب في جع خوض»› وتوب : 


. ۱١۷:١ سر صناعة الإعراب‎ )١( 
.۳۹ لحن العامة والتطور اللغوي ص‎ )۲( 
.٠٠۲ التكملة ص‎ )۳۴( 
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جياض. وثياب _ وإن لم تقلب في الواحد - إنما كان «لأنها أشبهت بالسكون 
داراً» فکما قالوا: ديار كذلك قالوا: حیاض»٩‏ . 


والتعليل الصوتي لهذه الظاهرة هو أن الواو إنما قلبت ياء لتماثل الكسرة 

ولا يجوز عند أبي على أن تكون الياء فى «يستعور» زائدةء وتكون 
الكلمة على وزن O‏ انها تصبح خن بنات الأربعة» والزيادة 
لا تلحق بنات الأربعة من أوائلها إلا الأسماء الجارية على أفعالها" . 


وهذه العلة لا صلة لها بالصوتيات» وإنما ترجع إلى مقیاس من مقاییس 
التصريف التي استنبطها المتقدمون من اللغة التي انتهت إليهم . 


ومن هذا الباب ما ذهب إليه من أن قولهم : «كِبْريْت» إنما هو على مثال 
«فعلیل» والتاء فيه أصليةء ولا يجوز أن تكون زائدة؛ «لأن التاء لا تجعلها في 
البناء الذي تجيء فيه زائدة إلا بثبت. وليس يثبت لك أن التاء في کبریت 
زائدة باشتقاقك منه شيعا يسقط فيه اتا" . 


وقد قال سیبویه : «واعلم أن بعض الكلام أثقل من بعض » فالأفعال أثقل 
من الأسماء؛ لأن الأسماء هي الأول»٠.‏ فقال أبو علي «في شرح ذلك: 
الأسماء هي الأول للأفعال؛ لأنها مأخوذة من نوع منها هو المصدر»(“. 

ويخالف المحدثون المتقدمين في هذه القضية» فقد ذهب الدكتور على 


.٠١١ التكملة ص‎ )١( 

»( المسائل البغداديات ق ٤/ب.‏ 
(۳) المسائل البغداديات ق ۳/. 
)٤(‏ الكتاب .1:١‏ 

(ه) المسائل البغداديات ق ١/أ.‏ 
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عبدالواحد وافي إلى أن اشتمال «الكلمة على أصوات أصل مالا يدل على 
أكثر من تضمنها للمعنى العام لهذا الأصل»(٠.‏ 

وقال الدكتور تمام حسان: «والقول بأن صيغة ما أصل لكلمة أو صيغة 
أخرى مما يتنافى مع المنهج اللغوي الحديث»”. 

وقال موضحاً رأيه في ذلك: «وجه القول كما أراه في ضوء الدراسات 
اللخوية الحديثة أن مسألة الاشتقاق تقوم على مجرد العلاقة بين الكلمات» 
واشتراکها في شيء معين خير من آن تقوم على افتراض أصل منها وفرع»؛ 
لأن الاشتقاق هو «رد لفظ إلى اخحر لموافقته إياه في حروفه الأصلية» ومناسبته 
له في المعنى»5. 

ومن تعلیلاته ما ذكره من التقاء الساكنين في كلمة واحدة «على قول بني 
تميم وغيرهم من العرب إلا أهل الحجاز. وذلك في الجزم والوقف» نحو 
قولهم : لم يرد ولم يفرَ» ولم يعض» فأدغموا هذا النحو؛ لأنهم شبهوه 
بالمعرب» نحو: هویردٌء ويفر» ويعض» فكل العرب تدغم المعرب. ووجه 
شبهه بالمعرب هو أنهم رأوا أخر ارَددٌ ونحوه تتعاقب عليه الحركات للبناء كما 
تتعاقب حركات الإعراب على آخر المعرب» فلما رأوه مثله أدغموه كما 
أدغموا المعرب»“. 

وإلى هذا ذهب بروكلمان في قوله: «فإذا كانت اللام ساكنة في آخر 
الكلمة فإنه يوجد في حالة الجزم» إلى جانب الصيغ الأصلية المطابقة للقاعدة 


.٠۸ فقه اللغة ص‎ )١( 

(۲) مناهج البحث في اللغة ص 1۸١‏ . 

(۳) مناهج البحث في اللغة ص ۱۸۱ .۱۸١‏ 
0( مناهج الببحث في اللغة ص 1۷۸ . 

(ه) التكملة ص ه. 
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مثل (ا؟ةر)» صيغ أخرى تتوحد فيها عين الفعل ولامه» قياساً على حالة 
الرفع». 

وقال معلل ذلك تحت عنوان «الاكتفاء بأحد المقطعين المتماثلين» : 
«إذا توالى مقطعان أصواتهما الصامتة متماثلة أومتشابهة جدأى الواحد بعد 
الآخر في أول الكلمةء فإنه يكتفى بواحد منهماء بسبب الارتباط الذهني 
بينهما. وكذلك يدغم أحيااً المقطع ذو الأصوات الصامتة المتماثلة» في أول 
الكلمة واخرهاء مع المقطع السابق له والمنتهي بحركة. . . وقد تم هذا الأمر 
ف السامية الأولى في صيغة الفعل الذي عينه ولامه سواء»". فحذفت العين 
بسبب ما يسمى : الاكتفاء بمقطع واحد - إذا كانت حركة كل من الفاء 
والعين قصيرة في الثلاثي المضعف0. 

ونهج أبو علي نهج سابقيه في التماس العلل لبعض مالم تنطق به 
العرب» كقوله: «وقالوا في مصدر وَطدَ يَطد وود ييَذ: طدة وتدة. 
وكرهوا: وطدأًء وونداً؛ لأنه إن بين مء وإن أذغم لبس . 

ومن ذلك ما أجاب به ابن جني حين سأله عن علة عدم زيادة الواو في 
أول الكلمةء وهو قوله: «إنما امتنع ذلك في الواو؛ لأنها لوزيدت أولً 
مضمومة لاطُرَد فيها قلبها همزة نحو أََيّبْ وبابه. . . ولوزيدت مكسورة أيضاً 
لجاز قلبها جوازاً كالمطرد نحو إسادة» وإفادة في وسادة» ووفادةء ولو زيدت 
مفتوحة حتى حفر الكلمة لانضم أولهاء فجاز قلبها همزة - يريد تحقير وَرة: 
وَريْزة» ويجوز: أرَبْزة - قال: فلما كانت زيادتها أولاً تقود إلى هذا التغيير 


. ٠١١ فقه اللخات السامية ص‎ )١( 
.۷۹ فقه اللغات السامية ص‎ )۲( 
. ٠١١ فقه اللغات السامية ص‎ )۳( 
.٠١۷ التكملة ص‎ )٤( 
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والقلب واللبس» ويكون ذلك فيها أثقل؛ لأنها زائدةء رفضت زيادتها أو 
فلم يجز لذلك»(). 

لقد کان آبو علي معتاً بالعللء يوردها مع كلام العرب الذي يستشهد 
به لیبن السبب الذي دفعهم إلى حذف ما حذفوه من الحروف في بعض 
كلامهم» والسر الذي يكمن في نفوسهم وراء كل. ظاهرة من الظواهر الصرفية 
التي اشتملت عليها لغتهم» والعلة التي لأجلها اجتنبوا النطق بما يجوز في 
القياس مما لم يرد عنهم» وقضية تعليل مالم يلفظ به العرب لا صلة لها 
بالبحث اللغوي» وإنما هي من الجدل النظري العقيم الذي لا غناء فيه. 


: أبو الفتح بن جني‎ ٣ 
لقد فاق أبو الفتح أقرانه» بذ معاصريه في الحديث عن العللء‎ 


والدفاع عن سداد علل النحوبين» وقد عقد لذلك أربعة عشر باباً في كتابه 
«الخصائص»”. 


.١١۳١ ۱١۱۲:۱ المنصف‎ )١( 
.٩ _ ٤۸:1 هي : باب ذكر علل العربية أكلامية هي أم فقهية‎ )۲( 
. ٠١۳ ۱٤٤:۱ باب في تخصیص العلل‎ 
٠۹١ 1۹6:١ باب ذكر الفرق بين العلة الموجبة وبين العلة جوز‎ 
. ۱۹۸ ۱۹۹:۱ باب في تعارض العلل‎ 
. ۱۷١ ۱۹۹:١ باب في أن العلة إذا لم تعد لم تصح‎ 
١۷٤ ۱۷۴۳:١ باب في العلة وعلة العلة‎ 
.۱۸١ ۱۷٤:١ باب في حكم المعلول بعلتين‎ 
۱۸۲ ۱۸۱:۱ باب في إدراج العلة واختصارها‎ 
. ۱۸٤ ۱۸۳:۱ باب في دور الاعتلال‎ 
باب في الرد على من اعتقد فساد علل النحويين لضعفه هو في نفسه عن إحكام العلة‎ 
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ويعتقد ابن جني أن العرب إنما نطقوا بما نطقوا به» واجتنبوا ما اجتنبوه 
عن علل قامت في نفوسهم» وأرادوها وإن لم يصرحوابهاء وهذه العلل هي 
التي ينسبها إليهم هو وأمثاله من الصرفيينء ودليله في ذلك أن الأصمعي 
حكى «عن أبي عمرو قال: سمعت رجلا من اليمن يقول: فلان لَعْوبْء 
جاءته کتابي» فاحتقرهاء فقلت له: أتقول: جاءته کتابي؟ قال: نعم» 
أليست بصحيفة» . 


فقد روى هذا الخبرء وعلق عليه بقوله: «أفّراك تريد من أبي عمرو 
وطبقته وقد نظرواء وتدربوا» وقاسوا» وتصرفواء أن يسمعوا أعرابياً جافياً عُفْلاً 
يلل ذا الموضع بهذه العلةء ويحتج لتأنيث المذكر بما ذكره» فلا يهتاجوا هم 
لمثله» ولا یسلکوا فيه طریقته» فیقولوا: فعلوا کذا لکذاء وصنعوا کذا لکذاء 
وقد شرع لهم العربي ذلك ووقفهم على سَمُته وأم. 

وهذا تعليل ساذج بسيط لايعد شيا بجانب العلل التي ذكرها 
الصرفيونء هذا إذا سلمنا بتعليل الأعرابي» كما فهمه أبو الفتح » وقد يمكن 
أن يكون قال هذا تبريراً لخطأً وقع فيه حين أَنْتٌ الكتاب وهو مذكرء فقد شق 
عليه أن يلحن» فحاول أن يلتمس لنفسه عذراً؛ لئلا ين أنه أخطاء لأن القوم 
كانوا يسقبحون اللحن في ذلك العصرء ويشنعون على من يلحن. 

واستدل أبو الفتح أيضاً على صحةمذهبه في نسبة العلل إلى العرب 
بقوله : «ومن ذلك ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قوماً من العرب 


باب في الزيادة في صفة العلة لضرب من الاحتیاط ۱۹٤:۱‏ ۱۹۷. 
باب في أن العرب قد أرادت من العلل والأغراض ما نسبناه إليها وحلناه عليها 
1 ۲ . 
باب في بقاء الحكم مع زوال العلة ٠١٤ ٠١۷:۴۳‏ . 
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أتوه» فقال لهم: من أنتم؟ فقالوا: نحن بنو عَيّانء فقال: بل أنتم بنو 
رشدان. فهل هذا إلا كقول أهل الصناعة : إن الألف والنون زائدتانء وإن 
کان عليه السلام ‏ لم يفره بذلك» غير أن اشتقاقه من الخي بمنزلة قولنا 
نحن: إن الألف والنون فيه زائدتان. 

وكذلك قولهم : إنما سَمَيْتَ هانئاً لتهنأء قد عرفا منه كأنهم قد قالوا: 
إن الألف في هانىء زائدة . 

وكذلك قولهم : فجاء يذرم من تحتها أي يُقارب خطاه لثقل الخريطة 
بما فيهاء فسّمّي دارماً - قد أفادنا اعتقادهم زيادة الألف في دارم عندهم»(“. 

وقد تأثر أبو الفتح في حديثه عن العلل بالفقهاء والمتكلمين؛ ألا ترى 
أنه عقد مقارنة بين علل النحو من جهة وعلل الفقه والكلام من جهة ثانيةء 
وذهب إلى أن علل النحويين أقرب إلى علل المتكلمين منها إلى علل 
المتفقهين» والسبب في ذلك _عنده- هو أن النحاة «إنما يُحيلون على 
الحس» ويحتجون فيه بثقل الحال أو خفتها على النفس» وليس كذلك 
حديث علل الفقه» وذلك أنها أعلام وأمارات لوقوع الأحكام» ووجوه الحكمة 
فيها خفية عناء غير بادية الصفحة لناء ألا ترى أن ترتيب مناسك الحج 
وفرائض الطهور والصلاة والطلاق وغير ذلك إنما يرجع في وجوبه إلى ورود 
الأمر بعمله» ولا تعرف علة جعل الصلوات في اليوم والليلة حمسا دون غيرها 
من العدد ولا يعلم أيضاً حال الحكمة والمصلحة في عدد الركعات ولا في 
اختلاف ما فيها من التسبيح والتلاوات» إلى غير ذلك مما يطول ذكر 
ولا تحلّیٰ النفس بمعرفة السبب الذي كان له ومن أجله. وليس كذلك علل 
النحويين . وسأذكر طرفاً من ذلك لتصح الحال به. . 


ومن ذلك قولهم : إن ياء نحو ميزان وميعاد انقلبت عن واو ساكنة لثقل 


.۲۵۱ ۲٣۰:۱ الخصائص‎ )۱( 
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الواو الساكنة بعد الكسرة» وهذا أمر لا لبس في معرفته» ولا شك في قوة 
الكلفة في النطق به. وكذلك قلب الياء في موسر ومُوقن واواً لسكونها 
وانضمام ما قبلهاء ولا تَوَقّفَّ في ثقل الياء الساكنة بعد الضمة لأن حالها في 
ذلك حال الواو الساكنة بعد الكسرة» وهذا كما تراه أمر يدعو الحس إليهء 
ويحدو طلب الاستخفاف عليه»( . 

والتفسير الصوتي لظاهرة قلب الواو ياء في ميزان وميعاد ونحوهما 
هو أن الواو تأثرت بالكسرة قبلهاء فقلبت ياء لتتماثل مع الكسرة» وهذا 
ما يسمى في علم اللغة الحديث بقانون المماثلةء ويعد هذا القانون مع قانون 
المخالفة أهم القوانين الصوتية التي يقوم عليها الدرس اللغوي الحديث. 

وكذلك قلب الياء واوا في موقن ومُوسر ونحوهما بسر بقانون المماثلة 
إذ تأثرت الياء بضمة الميم» فقلبت واواً لتحصل المماثلة بينها وبين الضمة. 

وإنما حدث هذا الإعلال لثقل وقوع الواو بعد الكسرة والياء بعد 
لضمة؛ ألا ترى أنهم يستئقلون اجتماع الياء والواو فيقلبون الواو ياء 
ويدغمون الياء في الياء إذا كان الأول منهما ساكتاً نحو أيام» فإن أصله: 
آيوام» فوقعت الواو بعد ياء ساكنةء فقلبت الواو ياء لتماثل الياء الساكنة قبلهاء 
وأدغمت الياء الأولى في الثانية المنقلبة من الواو. وكذلك ميّزان» وميعادء فإن 
صلهما: موزان» وموعاد. فوقعت الواو ساكنة بعد كسرة» فكأنه اجتمع ياء 
وواو؛ لأن الكسرة ياء صغيرة» وهي في عرف المحدثين حركة قصيرة» والياء 
حركة طويلة» فانقلبت الواو ياء لثقل النطق بها ساكنة بعد كسرة بسبب بعد 
مخرج الياء عن مخرج الواو» فإن مخرج الياء من وسط اللسان بينه وبين وسط 
الحنك الأعلى» ومخرج الواو مما بين الشفتين . 


وذهب ابن جني إلى أن علل الفقه أخفض رتبة من علل النحو؛ء لأن 


.٤۹ ٤۸:۱ الخصائص‎ )١( 
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كثيراً من علل الفقه غير معروفة لدينا في حين أن علل النحو كافة تقبلها 
النفس» ويقرها الحس فالفرق بين العلل عند الفريقين هو أن جميع علل 
النحو مواطئة للطباعء وأما علل الفقه فلا ينقاد جميعها هذا الانقياد). 

وعلى الرغم من ترجيحه علل النحو على علل الفقه فإنه يقر بأنها 
لا «تبلغ قدر علل المتكلمين» ولا عليها براهين المهندسين». وأكثرها 
يجري «مجرى التخفيف والفرق» ولو كلف مكلف نَفْضَها لكان ذلك 
ممکناً - وإِن کان على غير قياس ومستتقلا»". وذلك نحو ميزان ومْعادء 
ومُوْر» ومقن» فإنه يمكننا أن نخرج الحروف التي أُعِلّت فيها على الأصل 
إن کان هذا مستثقلاء فنقول: موزان» وموعاد» وميْس» وميْقن. وقد ذکرنا 
منذ قليل التعليل الصوتي لقلب هذه الحروف. 

«وليست كذلك علل المتكلمين؛ لأنها لا قدرة على غيرها؛ ألا ترى أن 
اجتماع السواد والبياض في محل واحد ممتنع لامستكره» وكون الجسم 
متحركا ساكنا في حال واحدة فاسد» لا طريق إلى ظهوره ولا إلى تصوره. 
وكذلك ما كان من هذا القبيل» فقد ثبت بذلك تأخر علل النحويين عن علل 
المتكلمين)١.‏ 

وليس علل النحو كلها قابلة للنقض. وإنما هي على ضربين: 

أحدهما: واجب لا بد للطبع منه! فهو لاحق بعلل المتكلمينء ومنه 
قلب الألف واوا لانضمام ما قبلهاء وياء لانكسار ما قبلهاء كقولك في تحقیر 
قرطاس وتكسيره: فُرَبطيس» وفراطيس. فهذا لابد منه؛ لأنه اليس في 


.ه١‎ ٥۰:۱ الخصائص‎ )١( 
.۸۸ ۸۷:۱ الخصائص‎ )۲( 
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الإمكان وقوع الألف المدة بعد الكسرة ولا الضمةء وهذه علة برهانية 
ولا لبس فیهاء ولا قف للنفس عنهاء فهي لاحقة بعلل المتكلمين في 
الوجوب . ومن المستحيل الجمع بين الألفين المدتين في النطق» نحو ما صار 
إليه قلب لام كساء ورداء وقضاء قبل إبدال الألف همزةء وهو خطأء كسا 
ورداا» وقضاا» فهذا لا يمكن النطق به ولا بد من إبدال الألف الثانية همزة. 

والثاني : ما منه بده وذلك نحو ما ذکرناه من تصحيح الواو والياء في 
میزان» ومیعاد» ومؤسس ومُوقّن» وعدم إعلالهما. وهذا النوع هو الأكثر(). 

أما إبدال الألف واواً لانضمام ما قبلها وياء لانكسار ما قبلهاء فهو أمر 
مسلم به؛ لأن الألف لا يكون ما قبلها إلا مفتوحاً. 

وأما إبدال الهمزة من الألف الثانية في : كساءء ورداءء وقضاءء فأمر 
لا نوافق با الفتح فيه؛ لأنه مبني على قضية الأصل المتخيل الذي لم ينطق 
به» وذلك أنه يرى أن الأصل فيها: کساو. ورداي » وقضاي» فتحرکت الواو 
والياء وانفتح ماقبل كل منهما والألف حاجز غير حصين» فانقلبتا ألفين» 
فاجتمع في آخر کل صيغة ألفان» وهذا لا يمكن النطق بهء فقلبت الألف 
الثانية همزة» لاشتراك الهمزة مع الألف في المخرجء ولأن الهمزة تشبه 
حروف العلة بسبب ما يعتريها من التخفيف والإبدال. 

ولا يرضى المحدثون عن هذا الافتراض الذي لا دليل عليه» ويرى 
الدکتور كمال بشر أن هذا القول «نوع من التمحك والتمحل اللفظيين› 
وافتراض جدلي عقيم . . . إنه خال من أية فائدة عملية على أي مستوى من 
مستويات البحث في اللغة»). 

ويضيف الدكتور كمال بشر قائلا: «وفي رأيي أن الكلام في مسائل هذا 
) انظر الخصائص -xXe~-‏ ۸4 40 1€09. 
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الباب کله نوع من الترف العلمي الذي لا نستطيعه في وقتنا هذا ونوع من 
شغل الوقت وقتل الفراغ بقطع النظر عن أية نتائج علمية. أو قل: إن البحث 
في هذه القضايا ونحوها نتيجة من نتائج الإغراق في الافتراض والتوهم بدافع 
إظهار البراعة في الجدل إرضاء لنزعات مذهبية» أو هو نتيجة لكل ما أشرنا 
إليه من عوامل»(٠.‏ 

وأمر آخر يدل على تأثر ابن جني بالفقهاء في هذا الموضوع» وذلك أنه 
ذهب إلى أنه يجوز أن تكون العلة الواحدة علة لأشياءكثيرة”">. وهذا الأصل 
مستمد من أصول الفقهء فقد أجاز الأصوليون أن تكون العلة الواحدة علة 

ت یر“ شرعیین . 

وإلى ابن جني يرجع الفضل في وضع الأصول العامة للعللء 
مقتدياً في ذلك بأصحابه الفقهاءء ولم يسبقه ال ذلك أحد من النحويين» فقد 
رأی العلل منثورة في كتب النحو» فاستخرجها ووضع لها قوانين كلية تشبه 
ما راه عند الفقهاء؛ ألا ترى قوله «واعلم أن هذه المواضع التي ضممتهاء 
وعقدت العلة على مجموعها قد أرادها أصحابنا وعنوهاء وإن لم يكونوا جاءوا 
بها مقدمةمحروسة فإنهم لها أرادواء وإياها نووا. . . 

وكذلك كتب محمد بن الحسن رحمه الله إنما ينتزع أصحابنا منها 
العلل؛ لأنهم يجدونها منثورة في أثناء كلامه» فيجمع بعضها إلى بعض 
بالملاطفة والرفق»0 . 


(۱) دراسات في علم اللغة ص ٠٠١ ۲۳٤‏ . 
(۲) الخصائص .۱١۲ ۱١۱:۱‏ 

(۳) الإحکام في أصول الأحکام ۲۲:۳ . 
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يتزع آبو الفتح العلل من كتب النحاةء ويجمعها إلى بعضهاء ليستخلص منها 
قانوناً عاماً على الحو الذي يراه عند المتفقهينء فإن له بهم أسوة ليس في 
هذه المسألة وحدها وإنما في كتاب «الخصائص» کله» فقد نص في مقدمته 
على أنه يريد وضع أصول النحو على مذهب أهل الكلام والفقه» «وهو كتاب 
يتساهم ذوو النظر من المتكلمينء والفقهاءء والمتفلسفين» والنحاق 
والكّاب» والمتأدبين التأمل لهء والببحث عن مستودعه»(٠.‏ 

والعلل ‏ عنده ‏ نوعان: علة موجبة للحكم» وعلة مُجَوزةء فالعلة 
الموجبة كرفع المبتدا والخبر والفاعل وجر المضاف إليهء ونحو ذلك والعلة 
المجوزة نحو قولك في علة إبدال واو «وقَتّت» همزة في قولك «أقتت»: علة 
ذلك أن الواو انضمت ضما لازماً وهذا أمر لا يوجب الإبدال فيهاء فإنك مع 
هذا تجيز ظهور الواو غير مبدلةء فتقول: «وقتت»» فهذه علة الجواز لا علة 
الوجوب). 

وقد ذهب السيوطي في تفسير كلام ابن جني في هذه المسألة إلى أن 
العلة الموجبة هي التي تسمى عِلة وأما العلة المْجَوّزة فتسمى سببا“. 

والتفسير الصوتي لإبدال الواو في «وَّتُ» همزة هو أن هذا الإبدال إنما 
حدث من أجل المخالفة بين الواو والضمة<). 

وعقد ابن جني باباً في حكم المعلول بعلتين» ذهب فيه إلى أنه على 
ضربین : 

الأول: ما لا نظر فيه. 
)١(‏ الخصائص .٦۷:١‏ 


EE TES الخصائص‎ ( 


(۳) الاقتراح ص ٥۰‏ . 
)6( فقه اللغات السامية ص ۷۷. 


۳۹۹ 


والثاني : محتاج إلى نظر» وهو باب مالا ينصرف» ولن نعرض لهذا 
النوع ؛ لأنهيندرج في باب الإعراب. وهذا البحث مقصور على التصريف. 

ومن النوع الأول الذي لا نظر فيه قول العرب: سِيٌء ورىّء وأصلهما: 
سوي » وروي «فانقلبت الواو ياء إن شئت ؛ لأنها ساكنة غير مدغمة 
وبعد كسرة» -وإن شئت ؛ لأنها ساكنة قبل الياءء فهاتان علتان» إحداهما 
كعلة قلب ميزان والأخرى كعلة طياء ولا مصدري طوَبْتُ. لوبت وکل 
واحدة منهما مؤثرة»'» وتكفي لقلب الواو ياءء من غير حاجة إلى العلة 
الأخرى؛ ألا ترى أن الواو في ميزان وميعاد لما وقعت ساكنة بعد كسرة قلبت 
ياء وإن لم يأت بعدها ياء» والواو في طيّ وي - وأصلهما: طوي» ووي _ 
لما وقعت ساكنة وبعدها ياء قلبت ياء وإن لم يكن ما قبلها مكسوراً. 

ويفسر قلب الواو ياء في سِيّ وري بقانون المماثلة» وذلك أن الواو 
تأثرت بالياء بعدهاء فانقلبت إلى صوت يماثل الياء مماثلة تامة» ويسمُى هذا 
النوع من التأثر تأثراً رجعياً تامأ . 

ومن الأصول التي وضعها أبو ا مادکره من أن العلة إذا لم تتعد 
لم تصح» «ومن ذلك قول الفراء في نحو لُغةء ونبةء ورئة» ومائة : إن ما كان 
من ذلك المحذوف منه الواو فإنه يأتي مضموم الأول انو عة وة وة 
وكرة» وقلة. وما كان من الياء فإنه يأتي مكسور الأول نحو مائة» ورئة. وهذا 
يفسده قولهم : سَنة» في من قال: سَنوات» وهي من الواو کما تری. ولیست 
مقرت الأول. وكذلك قولهم : عضة» محذوفها الواوء لقولهم فيها: 
عضوات . . . وقالوا أيضاً: ضعةء وهي من الواو مفتوحة الأول. . . فهذا وجه 
فساد العلل إذا كانت واقفة غير متعدية»(. 


. ۱۷۷:۱ الخصائص‎ )١( 
. ٦۷ انظر فقه اللغات السامية ص‎ )۲( 
. ۱۷۲ :۱ الخصائص‎ )۳( 


وهذا القول مبني على الأساس الذي اعتمد عليه ابن جني وغيره من 
الصرفيين في دراسة اللغة. وهو أنه لايكون اسم على أقل من ثلاثة أحرف 
أصول» وما جاء على حرفين فلا بد أن يكون ثمة حرف ثالث محذوف منهء 
كالأمثلة التي وردت في النص السابق. 

ويذهب بروكلمان إلى أن في اللغات السامية أسماء ذات أصلين من 
الأصوات الصامتة مثل أخ» وأب» وحم وفي العربية شفة» وماء» وشاءٌ وفي 
العبرية : (588)» وفي الحبشية: (رةN)»‏ وفي السريانية: (a(رة)وفي‏ 
الآشورية )١1(‏ وغيرها مثل العدد (اثنان»'. 


ومما استدركه على الصرفيين ما ذكره في باب إدراج العلة واختصارهاء 
فقد قال في أوله: «هذا موضع يستمر النحويون عليه» فيفتق عليهم ما يتعبون 
بتداركه والتعذر منه. وذلك كسائل سأل عن قولهم: آسيبٌ الرجلء فأنا 
أواسية» وآخيته فأنا أواخيه» فقال: وما أصله؟ فقلت: أؤواسيه» وأؤاخيه 
وكذلك نقول ‏ فيقول لك: فما علته في التغيير؟ فتقول: اجتمعت 
الهمزتان» فقلبت الثانية واواً لانضمام ما قبلها. وفي ذلك شيئان: أحدهما 
أنك لم تستوف ذكر الأصلء والآخر أنك لم تتقص شرح العلة. . . 

وأما تقصّي علة تغيير الهمزة بقلبها واواً فالقول فيه : إنه اجتمع في كلمة 
واحدة همزتان غير عينين» الأولى منهما مضمومة» والثانية مفتوحة وهي حشو 
غير طرف فاستنقل ذلك» فقلبت الثانية على حركة ما قبلها - وهي الضمة - 
واواً. ولا بد من ذكر جميع ذلك وإلا أخللت». 


وإذا أمعنا النظر في هذا النص وجدنا صاحبه قد أوتي دقة متناهية فى 


( فقه اللغخات السامية ص ۹۳. 
(۲) الخصائص ۱: ۱۸۱ ۱۸۲ . 


فا 


وضع أصول التصريف» غير أن ما ينبغي أن يذكر هنا هو أن هذه العلة التي 
أوردهاء وتقصى القول فيهاء إنما هي من وضع الصرفيينء وما أظن أنها هي 
وأضرابها قد كانت قائمة في نفوس العرب وهم ينطقون ب «أواسيهء وأواخيه» 
ونظائرهما مما علله الصرفيون» وذهبوا فيه إلى أن العرب قد أرادت هذه العلل 
التي استنبطوهاء وهذا أمر لا يمكن قبوله؛ لأننا نستبعد أن تخطر هذه العلل 
بذهن الأعراإبي حين يتكلم ودليلنا في ذلك أننا لا نجد شيئاً من ذلك عند 
الاميْنَ في زمانناء أضف إلى هذا أن تلك العلل لايعلل بها الكلام غير 
الباحثين في اللغة فى يومنا هذا» ولا يرد شىء منا على ألسنة عامة ال 
ولا في عقولهم . 
وأظهر خصائص أ بي الفتح حب التبم والرغبة الجامحة في 
الاستقصاءء والدقة ا في وصح الأصول» وذلك جلي واضح لمن قرأ 
كتبه» وأوضح مثال على ذلك الباب الذي عَنولةُ ب «باب الزيادة فى صفة 
)١(‏ قال في أول هذا الباب: «قد يفعل أصحابنا ذلك إذا كانت الزيادة مَبة حال المزيد 
عليه وذلك كقولك في همز أوائل: أصله أواول» فلا اكتنفت الألف واوانء وقربت 
الثانية منها من الطرفء ول يؤثر إخراج ذلك على الأصل تنبيها على غيره من الْعيْرات في 
معناه» ولا هناك ياء قبل الطرف منوية مقدرة» وكانت الكلمة معا ثقل ذلك» فأبدلت 
الواو همزةء فصار أوائل. فجميع ما أوردته محتاح إليه إلا ما استظهرت به من قولك : 
وكانت الكلمة معأ فإنك لوم تذكره م بخلل ذلك بالعلة؛ ألا ترى أنك لوبنیت من 
قلت وبعت واحداً على فواعل كعُوارض» أو افاعل من أل أويوم أو ويح کأباټر 
همزت كا تهمز في الحمع . فذكرك الجمع في أثناء الحديث إغا زدت الحال به أنساً من 


حیث کان الجمع في غير هذا ما يدعو إلى قلب الواو ياء في نحو حُقِيّ وذليَء فذکرته هنا 
تأكيداً لا وجوباً. 


وذكرك آنهم لم يؤثروا في هذا إخراج الحرف على أصله دلالة على أصل ما عَيرَ من غيره في 
نحوه؛ لئلا يدخحل عليك أن يقال لك: قد قال الراجز: 


تَسْمَمٌ من شدانها واولا 


YY 


وعْفت ابن جني ابا بكر بن السراج في مصطلح «علة العلة» الذي 
وضعه')» وعقد لهذه القضية باباً بعنوان «باب في العلة وعلة العلة» وقال فيه : 
«وهذا موضع ينبغي أن تعلم منه أن هذا الذي سماه علة العلة إنما هو تجوز 
الحقيقية عند أهل النظر لا تكون معلولة؛ ألا ترى أن السواد الذي هو علة 
لتسويد مايحله إنما صار كذلك لنفسه لالأن جاعلا جعله على هذه 
القضية» . 
وإنما أنكر على ابن السراج استعماله هذا المصطلح وتسميته جزءاً من 
العلة به؛ لأنه اقتفى أثر المتكلمين - كما يفهم من كلامه - فقوله: «ألا ترى 
السواد. . إلخ» هو من حديث أهل الكلام . وهذا أحد ما يستشهد به في مسألة 
تأثره بالمتکلمین › فقد وضع حدیثهم في العلل نصب عینيه » وحاول أن يضع 
لعلل التصريف أصولاً على غرار علل المتكلمين والفقهاء. أضف إلى هذا أنه 
كان من المعتزلة» وقد تتبع الدكتور فاضل صالح السامرائي أقواله التي تدل 
دلالة صريحة على اعتزاله. 
د وذكرك أيضاً قولك: ول يكن هناك ياء قبل الطرف مقدرة؛ لثلا يلزمك قوله : 
وَكخل العينين بالعواور 
ألا ترى أن أصله عواوير من حيث كان جمع عُوار. والاستظهار في هذين الموضعين أعي 
حديث عواول وعواور» أسهل احتمالاً من دخولك تحت الإفساد عليك بها واعتذارك 
من بعد با قدمته في صدر العلة. فإذا كان لا بد من إيراده» فيا بعد إذا لم تحتط بذكره 
فيا قبل كان الرأي تقديم ذكره. والاستراحة من التعقيب عليك به» الخصائص :١‏ 
4 14 
)١(‏ قال ابن السراج: «واعتلالات النحويين على ضربين: ضرب منها هو المؤدي إلى كلام 
العرب» كقولنا: كل فاعل مرفوع» وضرب أخر يسمى علة العلة» مثل أن يقولوا: 
لر صار الفاعل مرفوعاً والمفعول به منصوباً؟ وَلِمّ إذا تحركت الياء والواو وكان ما قبلهما 
مفتوحاً فُلبتا ألفاً. . .» الأصول .۴۳۷:١‏ 
0( الخصائص °۱ .Y4— VF‏ 
(۳) انظر کتاب: ابن جني النحوي ص ٥٩ ٥‏ . 


رفا 


وقد کان أبو الفتح يستنبط القوانين العامة في العلل من الظواهر 
التصريفية في اللخة التي انتهت إليه» وساعده على ذلك حدة نظرهء ونفاذ 
ذهنه. وقوة ملکته في الاستنتاج والتعليل ووضع الأصول العامة المستنبطة من 
مفردات اللغة. فمن المعروف أن الواو إذا سكنت وانكسر ما قبلها قلبت ياء 
نحو ميزان وميعادء وكذلك میثاق ؛ لأنه من وثق» وقد قال الشاعر في جمعه: 
EE‏ الدهر إلا بإذتنا ‏ ولائشأل الأقوام عقد المَياثي 

فقال: الميائق» وترك الياء على حالهاء ولم يردها إلى أصلها الذي هو 
الواو مع أن السبب الذي أوجب قلب الواو ياء في ميثاق - وهو وقوع الواو 
ساكنة بعد كسرة _ قد زال في «المياثق». 

ومثله أيضاً قول الآخر: 
عداني أن أزورك أ عمرو تياوين تفُم بالمداد 

فقد قال «دياوين» ولم يرد الياء إلى أصلها الذي انقلبت عنه» وهو الواو 
لقولهم في واحدة: ديوان» وأصله: دوان. فأبدلت الواو الأولى ياء لسكونها 
وانکسار ما قبلهاء وهذاالإبدال لا يقاس عليه؛ لأن الواو مدغمة فيما بعدهاء 
قول : لم يرد الياء إلى أصلها وإن زالت العلة التي قلبت الواو لأجلها ياء في 
دیوان. 

وقد استنبط ابن جني من هذين المثالين وغيرهما صل عقد له بااً 
عنوانه: «باب في بقاء الحكم مع زوال العلة» ورد فيه ما قد يظن من أن هذا 
الموضع ربما أوهم فساد العلةء وهو على خلاف ذلك وذهب في هذين 
المثالين إلى أنهما مما بقي في الحكم وإن زالت العلة التي أوجبته؛ لأن 
العرب «لما كثر عندهم واطرد في الواحد القلب» وكانوا كثيرأما يحملون 
الجمع على حكم الواحد وإِن لم یستوف الجمع جميع أحكام الواحد نحو 
ديمة وديم وقيمة وقيم - صار الأثر في الواحد كأنه ليس عندهم مسبباً عن 


VE 


أمر» ومعرضاً لانتقاله بانتقاله» بل تجاوزوا به ذلك» وطغوا به إلى ماوراءه. 
حتى صار الحرف المقلوب إليه لتمكنه في القلب كأنه في موضعه وغير مسبب 
عندهم عن علة» فمعرض لانتقاله بانتقالهاء حتى أجروا ياء ميْثاق مجرى الياء 
الأصلية . . . فمكنوا قدم الياء في مياق أنسأبهاء واسترواحاً إليهاء ودلالة على 
تقبل الموضع لها( . 


وقد انتزع أبو الفتح کثیراً من العلل» من ذلك قوله في باب ترافع 
الأحكام: «ومن ذلك مذهب العرب في تكسير ما كان من عل على أفعال 
نحو عَلمٍ وأعلام» وقدّمٍ وأقدام ورَسَنِ وارسان وفدَنِ وأفْدَانِ» قال 
سیبویه : فان کان علی قعل کسروه على أفعْل : نحو أكمة وآكمٍ . ولأجل ذلك 
ما حمل أَمَةَ على أنها فَعَلة لقولهم في تكسيرها: آم ٠”‏ إلی هنا انتھی کلام 
إلا أنه أرسلهء ولم يعلله. 


والقول فيه عندي : إن حركة العين قد عاقبت في بعض المواضع تاء 
التأنيث وذلك في الأدواءء نحو قولهم : رمت رما وحَبط خبطا وخبج 
حَبَجَاً. فإذا ألحقوا التاء أسكنوا العين» فقالوا: حَقِلَ حَفلَةَ ومَغلَ مَعْلَة. فقد 
ترى إلى معاقبة حركة العين تاء التأنيث. ومن ذلك قولهم : جُفنة وجَفنات» 


(1) الخصائص ۳: ٠١١ - ٠١١‏ وبقاء الأحكام مع زوال العلل والأسباب كثير جداً عند 
ابن جني ومنه قول الراجز: 
ّا راى أن لا َة ولا شِبَمْ مال إلى أرطاة جقفبٍ فالْطجُلْ 
«وهو افتَعْلَ من الضجعة وأصله: فاضتَجَعَ فأبدلت التاء طاء لوقوع الضاد قبلهاء 
فصارت : فاضطجّع ثم أبدل الضاد لاماً. وكان سبيله إذا ارال جرس الضاد أن تصح 
التاءء فيقال: فاجع کا يقال : الحم والَْجَأًء لكنه أقرت الطاء بحاها إيذاناً بأن هذا 
القلب الذي دخل الضاد إلى اللام م يكن عن استحكام ولا عن وجوب». الخصائص 
E N ۳‏ 

(۲) انظر الکتاب ۲: ۱۹۱ . 


vo 


وقصعة وقصعات لما حذفوا التاء حركوا العين . فلما تعاقبت التاء وحركة العين 
جريا لذلك مجرى الضدين المتعاقبين. فلما اجتمعا في فعَلة ترافعا 
أحكامهماء فأسقطت التاءُ حكم الحركة وأسقطت الحركةٌ حكم التاءء فال 
الأمر بالمثال إلى آن صار كأنه فَعْلْ» وفَعْلٌ باب تكسيره أفْعْل»0٠.‏ 

وكذلك قوله في الباب نفسه: «ومن ذلك آنا قد رأينا تاء التأنيث تعاقب 
ياء المد وذلك نحو فرازين وفرازنةه وجحاجيح وجَحاجحة» ورناديق» 
وزنادقة. فلما نسبوا إلى نحو حنيفة وبجيلة تصوروا ذلك الحديث أيضاً 
فترافعت التاء والياء أحكامهما فصارت حنيفة وبّجيلة إلى أنهما كأنهما خف 
وبچل» فجريا لذلك مجرى شقر ونمر» فكما تقول فيهما: شَقَريّ» ونَمريّ 
كذلك قلت أيضاً في حنيفة : حتفيّ» وفي بجيلة» بَجَلِىّ . . . فهذا طريق آخر 
من الحجاج في باب حَنَفِيّ وبْجَلِيَ مضاف إلى ما يحتج به أصحابنا في حذف 
تلك الياء»٠.‏ 

والتعليل الصوتي لهذه الظاهرة هو أن الكسرة القصيرة أو الطويلة قبل 
كسرة طويلة حالف إلى فتحة قصيرة مثل لَمِريّ إذتصبح لَمْريّء ومَدِيي 
تصبح مدني » وهذا من باب المخالفة النوعية بين الحركات عند بروكلمان» 
وي أن هذه المخالفة قد تمت كذلك في السامية الأولى في (منصع) 
إذ اأصبحت (1۸ہ0»)82). 

ومن العلل التي انفرد بها ابن جني تعليله ما صح والقياس إعلاله نحو 
الحونة والصيد بأنه إنما صح لمشابهة الحركة للحرف» قال: «ومن ذلك 
عندي أن حرفي العلة: الياء والواو قد صحا في بعض المواضع للحركة 


.۱۰۹ ۱۰۸ :۲ الخصائص‎ )١( 
.١١١ے‎ ۱۰۹ :۲ الخصائص‎ )۲( 
فقه اللغات السامية ص ۷۸.۔‎ (۳ 


۳۷۹ 


بعدهما كما يصحان لوقوع حرف اللين ساكناً بعدهماء . 

وقد ذكرنا في فصل السماع أن هذه الصيغ من البقايا التاريخية لهذه 
الظاهرة التصريفية . 

وقد نهج ابن جني تهج سابقيه في محاولة التماس العلة لما لم ينطق به 
العرب؛ ألا ترى أنه ذهب إلى أنهم امتنعوا عن استعمال أفعال من الويح 
والوَيُل والوّيْس والرَيْب؛ «لأن القياس نفام» ومنع منه» وذلك أنه لو صرف 
الفعل من ذلك لوجب اعتلال فائه كوَعَدَ وعینه کباعٌ» فتحاموا استعماله 
لما كان عقب من اجتماع إعلالين»“. 

وعنده أن العرب إنما رفضوا استعمال الفعل من «أولّ»: «لأن فاءه وعينه 
واوان» فلوقالوا فيه: فل لحدث هناك شيئان يتدافعان» وذلك أن فعَلَ 
إذا كانت فاؤه واوا فالمضارع منه إنما يجيء على يَفْعِل نحو وَعَدَ يعِدُ» وعين 
الفعل إذا كانت واواً فالمضارع من فَعَلَ أبداً مضموم العين نحو قال يقول» 
فكان يجب أن تكون العين من يفعّل مضمومة مكسورة في حال» وهذا 
متناف مع ما ينضاف إليه من ثقل الواوين». 

وعقد في «الخصائص» باباً في امتناع العرب من الكلام بما يجوز في 
القياس“. وقال سيبويه : «واعلم أن الفاء لا تكون واوا واللام واوا في حرف 
واحد؛ ألا ترى أنه ليس مثل وعوت في الكلام»( . 


فقال ابن جني مُعَلَل ذلك: «واعلم أنهم لم يأت عنهم مثل وَعَوْبُ من 


)١(‏ الخصائص ۲: ۳۲۱ وانظر ۳: ۵۱ ۴ه. 
(۲) الخصائص ۱ : ۳۹۲ وانظر المنصف ۲: ۱۹۸ . 
(۳) المنصف ۲: ۲۰۱ .۲٠٣٣۲‏ 

(4) الخصائص ۱: ۳۹۱. 

(ه) الکتاب ۲: ۳۹۰. 


YY 


قبل أنهم لوفعلوا ذلك لاكتنف الحال أمران ضدان» فتركوا ذلك لذلك 
وذلك آن ما ماضیه فعْلّ» وفاؤه واو» فعین مستقبله مکسورة» وفاؤه محذوفةء 
وذلك نحو وَعَدَ» ووَرَنَ» ووَرَدَء تقول: يعد ويَزد» ويرد فهذا أصل 
مستمر. . . ورأيناهم مع ذلك إذا كان الماضي على فعَلّء ولامه واو فعين 
مضارعه أبداً مضمومة» وذلك نحو عَرَوْتُ أعْرّى وذَعَوْتٌ أذْعُى وهذا أيفاً 
أصل مستمر غير منكسر» فلو صاغوا مثل وَعَوْتُ لوجب عليهم في المضارع 
أن یکسروا العین کما کسروا عین يمد (و)» يضموها أيضاً كما يضمون عين 
يغزو» فلما كان بناؤهم نحو وَعَوْبٌ يدعوهم إلى أن تكون العين مضمومة 
مكسورة في حال واحدة رفضوه البتة» فلم يبنوه مخافة أن يصيروا إلى التزام 
حرکتین ضصدین في حرف واحد»۳). 

وذكر أبو الفح أن العرب لم تبن شيئاً على وزن «افعنلَلّ» مما لامه أحد 
حروف الحلق( وإنما لم تفعل العرب ذلك لعلة صوتية لم يعرض لها أحد 
سواه. وقد ذكرناها في فصل القياس» فأغنى ذلك عن إعادتها. 

ومن الأدلة الواضحة على شغف ابن جني بالعلل» ومحاولته التماس 
العلة لما لم تنطق به العرب مما تحتمله القسمة العقلية في بعض الأبنية 
ويقبله القياس لوجاء _ قولّه: «أما إهمال ما أهمل مما تحتمله قسمة التركيب 
في بعض الأصول المتصورة أو المستعملة» فأكثره متروك للاستثقالء وبقيته 
مُلْحقَة به» ومقَمًاة على إثر 5 . 


لكن هذا لم يكن ليدفعه إلى القول بأن كل مالم يأت في العربية إنما 


(1) في الأصل «أو» وهو خطأ والصواب ما أثبت؛ لأنه يريد أن العين ستكون مكسورة 
مضمومة في وقت واحد والحرف المناسب لذلك إنغا هو «الواو» . 

(۲) سر صناعة الإعراب ق ٤۱۹/ب‏ ١٣٠/أ.‏ 

.۳٣٤ ۳٣۹۳ :۱ الخصائص‎ )۳( 

.ه٤4‎ :١ الخصائص‎ )٤( 


YA 


أهملته العرب لأن ثمة علا دعتهم إلى تركه» فهو قد نص على أن امتناعهم 
من النطق بما لم يرد عنهم لا يكون دائماً لعلة» ولذلك ينبغي أن يضرب عما 
تتضح علة إهماله» قال: «وليس لأحد أن يقول: هلا جاء في الأمثلة 
مالم یجیْ؟ لان هذا کان یکون باباً غير مُذْرّك» وإنما سبیله أن یذکر ما جاء 
ويضرب عما لم يجئ فلا يذكر إلا أن يكون امتناعهم منه لعلة؛ لأنك إنما 
تفسر أحكام لختهم» لا ما لم يجي عنهم» ولأنك لو ذهبت تذكر أحكام مالم 
یجی لکنت قد شرعت في تفسیر مالم ينطق به عربي» وکان ذلك یکون 
تخليطاً وهَوّساً لأن فيما خرج إلى الوجود شغلا عما هو باي في العدم» 
إلا ما علته في الامتناع من النطق به قائمةء فإن هذا يُسأل عنه»). 

والمنهح الصحيح في هذا - عندي ‏ هو أن يضرب عن كل ما لم تنطق 
به العرب ولا يسأل عن علة شيء منه البتة ؛ لأنه ليس ثمة فائدة من الخوض فيه . 

بعد كل هذا نرى أن ابن جني قد أوغل في التماس العلل إيغالً 
شدیداً ولم یکتف بتعلیل ما نطقت به العرب» بل تجاوزه إلى مالم يرد في 
العربية البتةء فهو لا يفتاً يفتش في ذهنه» لَعَلهُ يبتكر علة يراها مناسبة لما 
انتهى إليه من اللغةء أولما لم يرد به استعمال أبداً. وقد جعل العلل هه 
وسَدّمه» وشغله الشاغل الذي لا يلهیه عنه شىء ولا يجد عنه مصرفاًء فازدهرت 
العلة على يديه ازدهارً لا نظير لهء وانتزع من علل التصريف ما لم يسبقه إليه 
أحدء ووضع لها أصولاً كلية على نحو لم يعرفه السابقونء فكان بحق خاتمة 
الصرفيين» فلم يأت بعده من له في التصريف مالأبي الفتح في فتح 
المقفلاتء وشرح المشكلات. وتذليل الصعاب. والكشف عن دفائن هذا 
العلم والوقوف على أسراره ودقائقه . 

%R# 

.۱۸١ :١ النصف‎ )١( 


[خ فا 


الفصَل الترايم 
اليفتاع 


للإجماع في اللغة عدة معان : 

منها: الإحكام والعزيمة على الشيء يقال: ْم مره وأجْمََ عليه : 
عزم عليه» وقد قال الفراء في قوله تعالى : ( فَأَجْمِعُوا أَمُرَكَمْ وشركاءكم ) : 
الإجماع: الإعداد والعزيمة على الأمر"“. وقال في قوله تعالى : (فأجمعُوا 
كيدكم) : «الإجماع : الإحكام والعزيمة على الشيءء تقول: أجمعتٌ الخروج 
وعلى الخروج مثل أَرْمَعْت قال الشاعر: 
يا ليت شعري والمنى لا تفع هل أغْدُون يوماً وأمري مُجْمَعُ 

بريد قد أحکم وزم عليه . 

ومنها: جَمْمٌ الشيء المتفرقء «يقال: أَجِمَعْبٌ اللْهْبَ - والَهْب: إبل 
القوم التي أغار عليها اللصوص وكانت متفرقة في مراعيهاء فجمعوها من كل 
ناحية حتى اجتمعت لهم ثم طردوهاء وساقوها- فإذا اجتمعت قيل: 
أجمعوها». 


. 60۸:۹ اللسان (جمع)‎ )١( 
. ۱۸۵:۲ معاني القران‎ )۲( 
. ٤0۹:۹ اللسان (جمم)‎ )۳( 
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ومن معانيه : السوق» تقول : حت الإبل آي سفَتها تخمیا 5 

ويقال: أَجْمَعَ المطرٌ الأرض إذا سال رَغابُها وجّهادها كلها . 

وأما في اصطلاح الأصوليين ف «الإجماع عبارة عن اتفاق جملة أهل 
الوقائع . هذا إذا قلنا: إن العاميّ لا يعتبر في الإجماع» وإلا فالواجب أن 
يقال: الإجماع عبارة عن اتفاق المكلفين من أمة محمد إلى آخر الحد 
المذكور». 


وقد اتفق أكثر المسلمين على أن الإجماع حجة شرعية يجب العمل بها 
على كل مسلم خلافا للشيعة والخوارج والنظام من المعتزلة١).‏ 

وأما في اصطلاح النحويين فالإجماع على ضربين: إجماع العرب» 
وإجماع النحاة» وأول من تكلم فيه من المتقدمين أبو الفتح بن جني وأما 
من جاءوا قبله فلم ينصوا عليه» وإنما نستنتج موقفهم منه من بعض النصوص 
التي تدل على معناه» وإنما لم يرد عند أحد ممن سبقوه لأنه أول من صنف 
في أصول النحوء فأما كتاب «الأصول» لأبي بكر بن السراج فهو كتاب في 
أبواب النحو المعروفة» وليس فيه من أصول النحو سوى أصل أو أصلين في 


وله(“ .۰ 


وأما كتاب «المقاييس في النحو» للأخفش الأوسط“ فليس فيه سوى 


. ٤0۹:۹ اللسان (جمع)‎ )١( 

(۲) اللسان (جمع) 60۹:٩‏ . 

۳( الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ۱۸۰:۱ . 

. ٠۱۸۳:١ الإحكام في أصول الأحکام‎ )٤( 

(ه) انظر الأصول لابن السراج ٩١ ۴۷:١‏ والخصائص .٠:١‏ 
)١(‏ بغية الوعاة .0۹١:١‏ 
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أقيسة قليلة؛ ألا ترى أن ابن جني قد قال في مقدمة الخصائص : «على أن 
أبا الحسن قد كان صنف في شيء من المقاييس كيا إذا أنت قرنته بكتابنا 
هذا علمت بذك أنا ّنا عنه فيه وكفيناه كلفة التعب بهء وكافاناه على لطيف 
ما أولاناه من علومه المسوقة إلينا المفيضة ماء البشر والبشاشة عليناء). 


ويعد ابن جني بحق - أول من استغرق أصول النحو في كتاب 
«الخصائص» الذي لم يجد الزمان بمثله في بابه. 

ومن المعروف أن أقدم مصنف في النحو وصل إلينا هو كتاب سيبويه» 
وسن فيه نص صريح في هذا الموضوع. غير أنا إذا دققنا النظر في «الكتاب» 
أمكننا أن نستنبط موقف سيبويه من هذه المسألة . 

أما إجماع العرب فيدل عليه قوله في باب مضاعف الفعل : «والتضعيف 
أن يكون آخرَ الفعل حرفان من موضع واحد» وذلك نحو رَدذْتُ» ووَوذْتُء 
واجُترَرّت» وانفَدَذْت. . . فإذا تحرك الحرف الآخر فالعرب مجمعون على 
الإدغام» وذلك فيما زعم الخليل أولى به؛ لأنه لما کانا من موضع واحد ثقل 
عليهم أن يرفعوا ألسنتهم من موضع» ثم يعيدوها إلى ذلك الموضع 
للحرف الآخرء فلما ثقل عليهم ذلك أرادوا أن يرفعوا رفعة واحدة» وذلك 
قولهم : رُدي» واجُترّاء وانقدّوا. . . 0۲). 

وقد يعبر عن إجماع العرب بعبارة أخرى كقوله: «وليس أحد ea‏ 
إلا وهويقول: تَتبّاً مُسَيْلم» وقد استدل بهذا الإجماع على أن «النبِيّ» 
ا 

ومن ذلك قوله: «فليس من كلام العرب أن تلتقي همزتان فَحَمَقا5). 
() الخصائص ۲:۱. 
(۲) الکتاب ۱١۸:۲‏ . 


NTT الكتاب‎ (™ 
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فهذا يدل من كلامه على أن العرب قد أجمعوا على عدم تحقيق 
الهمزتين المجتمعتين . والذي نذهب إليه في هذا أن سيبويه لا يجيز مخالفة 
ما أجمع عليه العرب» وإجماعهم حجة عند وكنا قد رأينا في الفصل الثاني 
آنه كان يرفض مخالفة العرب» ويمنع القياس على كثير مما جاء عنهم . وإذا 
كان ذلك فالأولى ألا يجيز مخالفة ما أجمعوا عليه. وهذا منهج سديد في 
البحث في اللغة؛ لأن الغرض فيما وضعه النحاة من مقاييس إنما هو أن 
نحتذي على أمثلة العرب وننطق بكلامهم» فكيف نخالف ما أجمعوا عليه؟ . 

وأما إجماع ا فهو حجة عند سيبويه» ومنه إجماعهم على قصر 
الزيادة على حروف بعينهاء وإجماعهم على أن الحرف الزائد يزاد بلفظه في 
الميزان'). وبهما استدل على أن الاسم المجرد على ثلاثة أضرب: ثلاڻي 
نحو رَجُل» ورباعي نحو جَعْفْرء وخماسي نحو سفَرَجّلٍ» ولا زيادة في جَعفر 
ولا في سَفُرْجَل» وحروفهما كلها أصول. 


)١(‏ يدل كلام الأنباري في هذه المسألة على أن الكوفيين لا يقصرون حروف الزيادة على 
حروف «سألتمونيها» التي منع البصريون القول بزيادة حرف غيرهاء فقد ذكر أن 
الكوفيين ذهبوا إلى أن الحروف الأصول لا تزيد على ثلاثةء وكل ما زادت حروفه على 
الثلاثة فيه زيادةء فالحرف الذي قبل الآخر في الرباعي هو المزيد عند الكسائي» 
والحرف الأخير هو الزائد عند الفراءء وأما الخماسي فقد زید فيه حرفان عندهم» 
ولکنہم لا یثلون المزيد بلفظه في الميزان. وإنغا يقولون في وزن جَعفر: فَعْلّل» وني وزن 
سَفَرْجل: فعَلّل : الإنصاف ص ۷4۳ (المسألة )١١١‏ . 

(۲) قال: «فمن زعم أن الراء في جُعْفر زائدة أو الفاء فهو ينبغي له أن يقول: إنه فعرٍ 
وفْعَفٌل» وينبغي أن يقول في علق : فَعْلّق» وان جعل الأولى زائدة أن يقول: عَفعل؛ 
لأنه جعلهن كحروف الزوائد» فكأ تقول : أفعَلُ» وفوعل» وفعْولٌء وفعلَنُ كذلك تقول 
هذاء لا بد لك من أن تجعل إحداهما بمنزلة الألف والياء والواو. 
وينبغي له أن يجعل الأخيرين في فَرَرْدَق زائدين» فيقول: فعَلْدَق فإذا قال هذا النحو 
جعل الحروف غير الزوائد زوائد. وقالٌ ما لا یقوله أحد. 
وينبغي له إن جعل الأولين زائدين أن يكون عنده: فرَفْعّل» وإن جعل الحرفين الزائدين 
الزاي والدال قال فَعردّل» فهذا قبيح لا يقوله أحده. الكتاب ۲:٤٠ج.‏ 


AE 


وإجماع العرب حجة عند أبي إسحاق الزجاج» فقد حكى أنهم أجمعوا 
على أن يقولوا في مضارع وَوذْتٌ بكسر العين في الماضي : اود على أفْعَلُ 
بفتح العين» وبهذا رد ما حكاه الكسائي من قولهم: وَدَذْتُ الرجل بفتح 
العین؛ لأن ما کان على فَعَلّ» وکانت فاؤه واوا تحذف واوه في المضارع نحو 
وزد ووَعَدً؛ فإنك تقول في مضارعهما: يرن ويعدٌ بحذف الواوي فإجماع 
العرب على تصحيح الواو في اوذ يبطل ما حكاه الكسائي ٠‏ . 

وأما إجماع النحويين فليس بحجة عند الزجاج» يدل على ذلك أنهم 
أجمعوا على أن حكوا في جمع مُصِيْبة : مَصائب بالهمز» وأجمعوا على أن 
الاختيار مصاوب» والهمز شاذ؛ لأن الواو متحركة في المفرد - لأن أصل مصيبة 
عندهم : مُصوبةء فنقلت كسرة الواو إلى الصاد قبلهاء وأبدلت الواو ياء 
لسكونها وانكسار ما قبلها - وإنما تهمز حروف العلة في الجمع إذا 
سواكن في المفرد نحو رسالة ورسائل» وصحيفة وصحائف» وعجوز وعجائز. 
فخالف الرَجًاجٌ ماأَجْمَعْ عليه النحاة في هذه المسألة» وذهب إلى أن الواو 
المكسورة في «مَصاوب» إنما أبدلت همزة حملا لها على الواو المضمومة 
حشوأً» فكما قالوا في جمع دار: أذّؤر. فهمزوا الواو المضمومة كذلك قالوا 
«مصائب» فحملوا المكسورة على المضمومة. 


)0 قال : «وتقول في يود: وَذْتُ الرجل أده ود د وداداً ومَودةٌ وودادة. وحکی الكسائي : 
وَدَذْب الرجل. والذي يعرفه جیع الناس: ودد ولم يحكِ ااي إلا أنه سمع 
من لا جب أن يؤخذ بلغتهء لأن الإجماع على تصحيح اود وود لا یکون ماضيه : 
وَذَذْتُ» فالاجماع بُبطل وَدَذْتٌ» أعني الإجاع ف قوهم : ارده معاي القرآن وإعرابه 
00:1\. 

(۲) معاني القرآن وإعرابه ٠٠١ ٠٠۳:۲‏ وقد وهم أبو علي الفارسي في هذه المسألةء 
فنسب إلى الزجاج أنه قال: إن الهمزة عنده بدل من الواو المكسورة على حد إبدا ها من 
الواو المكسورة إذا وقعت قعت أولاً کقوهم ف وساذه: إسادة. وذهب ابو علي إلى أن هذا 
القول فاسد» ا في الرد عليه: انظر الأغفال ص .٠ _ ۷٥٦‏ وتبع آبا علي في = 


Ao 


والقول عندي في «مصائب» هو ما بينته في قراءة نافع (معائش). 


وإذا كان هذا هو موقف المتقدمين من الإجماع فما هو موقف 


التصريفيين؟ . 


لم يذكر أبو عثمان المازني الإجماع في كتابه «التصريف» إلا في مسألة 
واحدة» وهي إلحاق الثلاثي بالخماسي» والضرب الذي ذكره هو إجماع 
النحاةء وأما إجماع العرب فلم ينص عليه وقد ذهب إلى أن إجماع النحويين 
على إلحاق بنات الثلاثة ببنات الخمسة بتكرير اللام لا يحتج به؛ لأنه لم يأت 
عن العرب شيء منه» قال: «وإن قيل لك: كيف تبني من الثلاثة صرب 
وأخواته مثل ا فإن النحوبين كلهم مُجْمعُون على تكرير اللام» 
فيقولون: ضرَبْبٌ» ومن عَلمّ: عَلَمّم» ومن ظَرْفَ: ظرفف. ولم أسمع من 


هذا الوهم تلميذّه ابن جني : انظر التمام ص ۲۲ والمنصف ۲۳:۱ .۳٠۹‏ وإذا رجعنا 
إلى نص الزجاج اتضح لنا ذلك. قال: «وقد أجمع النحويون على أن حكوا مَصائِب في 
جمع مُصِيبة» باهمز» وأجمعوا على أن الاختيار مَصاوبء وهذه عندهم من الشاذء 
أعنى مَصائب. وهذا عندي إا هو بدل من الواو المسكورة كا قالوا في وسادة : إسادةء 
إلا أن هذا البدل في المكسورة يقع أو کا في المضمومة» نحو حو أت وإغا 
هو من الوقت. والمضمومة e‏ ف غير أول نحو دور (ی الأصل : : ا باهمز» 
وهو تحریف والصواب ما اٹ يقولون : أذۇر 5 الأصل «ادؤ وهو تحريف والصواب 
ما ثبت فحملوا الكسورة على ذلك» معاني القرآن وإعرابه ۴٠۴۳:۲‏ وإغا أي 
بو علي في هذه المسألة من قول الزجاج: «وهذا عندي إنغا هو بدل من الواو المكسورة 
کما قالوا في وسادة : إسادة». وعندي أن الزجاج يريد بهذا القول التمثيل لإبدال الواو 
اللكسورة همزةء ولا يريد أن الواو في مَصاوب أبدلت همزة قياساً على إبداها ول لخو 
إسادةء ومذهبه الذي انفرد به في هذه المسألة هو أن الواو المكسورة ف مَصاوب ابدلت 
همزة حل ها على إبدال الواو المضمومة همزة إذا وقعت حشواً کقوهم في آدور: اذؤرء 
يدل على ذلك قوله «والمضمومة تبدل في غير أول نحو آذوز يقولون : أور» فحملوا 
لمكسورة على ذلك». هذا هو الصواب عندي في هذه المسألة. 


A 


كلام العرب شيئاً من الثلاثة بُِغَ به الخمسة من موضع اللا»٠.‏ 

ویدل على أن إجماع النحاة على شي ء لم یرد عن العرب مله ليس 
بحجة عند المازني قول ابن جني في شرح النص السابق: «قد ذكر أبو عثمان 
العلة في امتناعه من إلحاق الثلاثة بالخمسة بتكرير اللام» وذلك أنه 
لم يسمعه» فلما لم يسمعه لم يقسه». 
مأخوداً من النباوةء وهي الرفعة» وذهب 9 أن لامه همزة» وألزم التخفيف› 
وحجته في ذلك إجماع العرب على «تَناً مُسليمة» بالهمز . 

وعنده آن عين «الشاء) واو» ولامه ياء ولا يجوز آن تکون اللام همزة» 
وحجته في ذلك أن العرب أجمعوا على أن يقولوا في النسبة إليه «شاويّ» 
ولو کانت لامه همزة لقالوا «شائيٰ»» وهذا لم یرد عنهم» لذا یجب الاستدلال 
بما أجمعت عليه العرب9 . 

فإجماع العرب حجة عند أبي علي وبه يستشهد فيما يذهب إليه؛ ألا 
ترى أن القياس عنده في حركة ثاني المثلين في المضاعف نحو عُض» وف 
وشَمّء إذا لَقّيّ ساكناً من كلمة أخرى» إنما هو الكسرء وذلك ل رأن 
التضعيف لو أظهر لم يكن فيه إلا الكسر عند الجميع» نحو: ارذ القومى 
واشمم الطيْب»(“. 


ومن المسائل التي احتج فيها بإجماع العرب ماذهب إليه - كبقية 


.٠۷١:١ المنصف‎ )١( 

.٠۷١:١ المنصف‎ )۲( 

(۳) المسائل الشیرازیات ق ۷٤۱/ب‏ د ۸٤۱/أ.‏ 
)٤(‏ المسائل الشيرازيات ق ۷٤١/ب.‏ 

(ه) التكملة ص ۷. 


FAV 


النحويين ‏ من أن الهمزة في إشاح بدل من واو وشاح» ولا يجوز أن تكونا 
لغتين كما قالوا: أَكَذّبٌُ العهد ووَكَدْنهُ؛ لأن العرب قد أجمعوا على أن يقولوا 
«مُوشح» بلا همز» وهذه دلالة على أن الواو هي الأصل<٠.‏ 

وکما احتج الفارسي بإجماع العرب احتج بإجماع النحويين» فقد ذهب 
إلى أن إعادة اللام في تمثيل الرباعي والخماسي كقول النحاة في وزن جَعُفر: 
َعْلّل» وفي مثال سَفَرّجّل: فلل أولى من إعادة الفاء أو العين. وأولى 
حججه في ذلك إجماع النحوبين على ذكر الزيادة بلفظها في الميزان» وعدم 
تمثيلها بالفاءء أو العين» أو اللام. واللام في الثلاثي أشبه الحروف 
بالزيادة» فلما كان ذلك وكانوا يلفظون بالزائد نفسه» وجب أن ينطقوا 
بالمشابه للزيادة في تمثيل الرباعي والخماسي» فيلفظوا باللام دون الفاء 
والعين» قياساً على ما أجمع عليه من الزيادة”). 

فقد اتضح لنا من هذه الأمثلة أن أبا علي كان يذكر الإجماع» ويحتج 
به في مباحث التصريف» غير أنه لم يبحث مسألة مخالفة الإجماعء 
والنصوص التي وقفت عليها في كتبه كان يحتج فيها بالإجماع بنوعيهء ولم أره 
خالف إجماع النحاة ولا إجماع العرب. ولم يبين لنا منزلة إجماع النحاة من 
كلام العرب على نحو ما فعل في القياس كما رأيناء فقد أوجب طرح القياس 
إذا خالف السماع والأخذ بما ورد به السمع» وكرر ذلك في أكثر من موضع 
في حين أغفل الحديث عن الإجماع إغفالاً تاماً فيما أعلم . 

وقد تكفل بهذه المسألة تلميّه أبو الفتح بن جني الذي فَلّ أن يجود 
الدهر بمثلهء فقد عني عناية بالغة بأصول التصريف» وإليه يرجع الفضل في 
استنباطها ونقلها وتقريرها في كتاب «الخصائص» على نحو يثير الإعجاب» 


.۲٠۰:١۱ النصف‎ )١( 
/ب.‎ ٤١ المسائل البغداديات ق‎ )۲( 


FAA 


ويبعث على الدهشة. وقد کان لاإجماع نصیب عنده فعقد له باباً بعنوان «باب 
القول على إجماع أهل العربية متى يكون حجة». ويريد بأهل العربية آهل 
الكوفة والبصرة؛ لأنه لم يعرف سوى مدرسة الكوفة ومدرسة البصرة في ذلك 
العصر. ويعد أبو الفتح أول من تكلم في هذه القضية من الصرفيين» فقد قال 
في أول باب الإجماع: «اعلم أن إجماع أهل البلدين إنما يكون حجة 
إذا أعطاك خصمك يده ألا يخالف المنصوص والمقيس على المنصوص. فأما 
إن لم يعط يده بذلك فلا يكون إجماعهم حجة عليه» وذلك أنه لم يرد ممن 
يطاع آمره في قرآن ولا سنة نهم لا يجتمعون على الخطأء كما جاء النص عن 
زسول الله لى الله عليه وسلم من قوله «أمتي لا تجتمع على ضلالة» وإنما 
هو علم منتزع من استقراء هذه اللغة(). 

وأجاز مخالفةً إجماع النحويين» غير أنه منع أن يُقَدِم على خلافهم من 
لم يطل بحثه» يقن الصنعة» ويْعمل فكره طويلء ويْلْبر عور هذا العلى 
ويقف على آسراره ودفائنه» قال: «فكل من فُرق له عن علة صحيحة» وطريق 
نَهُجة كان حلي نفسه» وأبا عمرو فكره. 

إلا أننا - مع هذا الذي رأيناهء وسوغنا مرتكبه - لا نسمح له بالإقدام 
على مخالفة الجماعة التي قد طال بحثهاء وتقدم نظرهاء وتتالت أواخر على 
أوائل» وأعجازاً على كلاكلء والقوم الذين لا نشك في أن الله - سبحانه 
وتقدست أسماؤه - قد هداهم لهذا العلم الكريم. .. إلا بعد أن يُناهضه 
إتقانأء ويثابته عرفاتاًء ولا يُخلد إلى سانح خاطره» ولانزوة من روات 
فکره»). 

وإجماع النحوبين ليس بحجة - عنده - فيما يُرجع فيه إلى النفس» 


.۱۸۹:۱ الخصائص‎ )١( 
۱۹۰:۱ الخصائص‎ )۲( 


۴۸۹4 


ویتحاکم فيه إلى الحس من ظواهر التصريف» فقد قال في اختلافهم في 
موضع الحركة من الحرف: «ألا ترى أن إجماع النحويين في هذا ونحوه 
لا يكون حجة؛ لأن كل واحد منهم إنما يرك ويرجع بك فيه إلى التأمل 
والطبع لا إلى التبعية والشرع»(٠.‏ 

وقد نص على أنه ينبغي «أن يكون العمل على ما أطبقت الجماعة 
علیه»"٤؛‏ لذا نراه يرد ماخرج به بعض النحاة على الإجماع من مسائل 
التصريف» ويلزم ما أَجْمَعُوا عليه» فقد أجمع النحاة على أن أولَقاً على وزن 
وغل وأنه من «ألق» لقول العرب: أل الرجل فهو مألوق» إلا أبا إسحاق 
الزجاج فإنه أجاز فيه أن يكون على مثال «أفْعّل» من وَلَقَ يَلِقّ» فلم يرضه 
بو الفتح » وقال: «والوجه ما عليه الكافةي“). 

وذهب ثعلب إلى أن «أسكفّة الباب» إنما هي من «استکف» أي 
اجتمع» وهذا يعني أن السين في «أَسَكَفَة» زائدةء فرد أبو الفتح هذا 
المذهب» وحجته أنه قد «وقع الإجماع على أن السين لا تزاد إلا في استفعل 
اصرف هة وأشكفة ليس من الفعل في فيل ولا دَبّ5). 

وقد أجمع البصريون والكوفيون على أن ما حكاه الكسائي من قول 
بعض العرب: شربتٌُ ماً يا فتىٌّ » بلفظ «مَنْ» في الإدراج وحذف الألف شا 
فقال ابن جني : «وليس أحد الفريقين يقيس ذلك» ولا يراه»)» «فينبغي 
ألا یلتفت إلیه») . 


(۱) الخصائص ۳۲۹:۲ . 
(۲) التمام ص .۲٠١‏ 
(۳) الخصائص ۹:۱. 
)٤(‏ الخصائص .۲۸٤:۳‏ 
(ه) المنصف .٠٤١:۲‏ 
)١(‏ المنصف .٠١١:۲‏ 


۳۹۰ 


وخالف أبو الفتح إجماع النحاة في «أندِية» من قول مُرَة بن مان : 
في ليلة من جُماةى ذات أنِية لا يبصر الكلبُ من ظلمائها الطّبا 

فأجاز أن يكون «لا يريد به أَفعلة نحو أخمرةء وقْفْزة كما ذهبت إليه 
الكافةء ولکن يجوز أن یرید به افْعلة بضم العين»› تأنیٹث أفعْلء وجمع فک 
وهو ندَىٌ» على أفْعّل كما قال ذو الرمة: 

بء و ات ي ‌ِ 
هل الازمن اللائي مضين رواجع 

وكما قالوا: رَسَنّْ وأَرْسُن» وجبلٌ وأجْبُل»(٠.‏ 

وإنما أجاز هذاالمذهب فيه؛ لأنه رأى أن الهاء قد جاءت فى أفْعُل فى 
قول الشاعر: 
بأجرية بقع عِظام رها لَه إذا حُرَكنَ في البطن ازمر“ 

وأما إجماع العرب فهو حجة عند ابن جني ؛ ألا ترى أنه جزم بأن العين 
في قولهم : دامت السماءُ تدم دیما إنما هي واو» وذلك «لاجتماع العرب طز 
على الدوام» و: هو ادوم من کذا»). ولا يجوز -عنده ‏ أن تکون ياء 
-وإن كانت في الظاهر كذلك - ويكون ذلك لغة فيه فيصير بمنزلة ضاره 
تزه ضرا وضبازه بون صَوراً» وإنما مَنَعَ اعتقاد ذلك فيه «اجتماعٌ الكافة 
على قولهم : الدّوام » وليس أحد يقول: الذّيام . فعلمت بذلك أن العارض في 
هذا الموضع من جهة الصنعةء لا من جهة اللغة»<). 

ومثل هذا من استدلاله بما أجمعت عليه العرب ماذهب إليه من أن 
تشديد الميم في «فْمّه» في قول الراجز: 
() سر صناعة الإعراب ق ۱۷۲/|. 
0 سر صناعة الإعراب ق ۲ /ب. 


. ۱٤۳:۱ ر( الخصائص‎ 
. ٣۵۹ ٣٣١:۱ الخصائص‎ 5 


۴۹۱ 


ينااليتها قد حرجت من ف حتى يعود المْلك في أسْطئُه 

ليس بلُغة في الكلمة» والسبب في ذلك إجماع العرب على تصريفها 
بالفاء والواو والهاء” . 

وکما رَد E‏ على إجماع النحويين كما رأينا فإنه لا يعتدَّ 
باللغة التي تُخالف ما أ جمع عليه العرب» مثال ذلك ماذكره من أن ما كان 
ماضیه على فعّل ج ای و فإنه يأتي مضارعه على يفل 
بکسر العين» وتحذف واوه» نحو ورن يرن ووعد يعد هذا هو الأصل 
المطرد في هذا الباب» فأما ما جاء في شعر أحدهمء وهو قوله يجدٌ بضم 
العين» فهو لغةشاذة لا يعْتَدٌ بها لضعفهاء وعدم نظیرهاء ومخالفتها ما أجمعت 
عليه العرب مما هو بخلاف وضعها“ . 

فقد اتخذ الصرفيون إجماع النحاة حجة في مسائل التصريف كما فعل 
الأصوليون» لكنهم أجازوا مخالفة ما أجمع عليه النحويون كما رأيناد فالمازني 
خالف إجماعهم في مسألة إلحاق الثلاثي بالخماسي بتكرير اللام؛ لأن هذا 
الإجماع لا يستند إلى دليل؛ ألا ترى أنه نفى مجيء شيء منه في کلام 


)١(‏ قال: «فالقول ف تشديد اليم عندي : إنه ليس ذلك بلغة في الكلمة؛ ألا ترى أنك 
لا تجد هذه الُشدّدة اميم تَصَرفاًء إنغا التصرّف كله على (ف وه). . . فدلٌ اجتماغهم 
على تصريف الكلمة بالفاء والواو والاء على أن التشديد في ق لااصل له في جنس 
المخال» وإغا هو عارض لحق الكلمة»: سر صناعة الإعراب ق ٠١١‏ /أ ١٠١٠/ب.‏ 

(۲) ذکر آن ما کان ماضیه على «فَعَلَ وفاؤه واو فعین مستقبله مکسورةء وفاؤه محذوفةء وذلك 
تروع ورد وور تقول: يعد ویزن» ویرد. فهذا أصل مستمر. فأما قول 
الو شعت قد تع الفود رة نَع الحوائمّ لا دن ليلا 

بضم الجيم» فلغة شاذة غير معد ها لضعفهاء وعدم نظيرهاء وخالفتها ما عليه الكافة 
U‏ هو بخلاف وضعها» . سر صناعة الإعراب ق ٤٦١٠/ب.‏ 


۳4۲ 


العرب» فلا يُجعل مالم تنطق به العرب قياساً عند أبي عثمان وإن أجمع 
النحاة عليه. 

وأما ما أجمع عليه العرب فلم أر أحداً من التصريفيين أجاز خلافهء 
وهذا منهج صحيح» لآن أصول التصريف ومقاييسه إنما استلبطّتٌ من كلام 
العرب» ومن البدهي في هذه الحال ألا يخرج عما أجمعت عليه العرب» 
ولو خالّفَ في ذلك مُخالف لكانت الأقيسة التي يضعها إنما وضعت للغة 
أخرى غير اللغة العربية. 


FRR KF 
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والق رین الال ارخ رة 


الفصل الأول : من هم البغداديون؟ 

الفصل الثاني : مواقف الصرفيين من الكوفيين والبصريين. 

الفصل الثالث : مواقف الصرفيين من مسائل الخلاف بين 
الكوفيين والبصريين . 

الفصل الرابع : اراء الصرفيين والأصول التي بنوها عليها. 


تمهيد الباب الثاني 


من أخطر المزالق التي يتردى فيها الباحث إذا أراد الحكم على مذهب 
أحد النحويين أن يبني حكمه على أصل واحد أويتخذ من بعض الآراء التي 
ينفرد بها النحوي دليلاً على أنه صاحب مذهب مستقل» فإذا شاركه في ذلك 
نحاة أخرون بادر الباحث إلى القول بأنهم يشكلون مدرسة جديدة تختلف عن 
مدرستي الكوفة والبصرة. ولكي يكون حكمنا على مذاهب الصرفيين دقيقاً 
فقد رأينا أن نبين مواقفهم من البصريين والكوفيين» ومواقفهم من مسائل 
لخلاف بين المدرستينء وآراءهم والأصول التي تستند إليهاء فعقدنا لهذه 
لموضوعات ثلاثة فصول. ولما رأينا أن مصطلح «البغداديين» الذي أطلقه 
لصرفيون قد دفع بعض الباحثين المعاصرين إلى الاعتقاد بوجود مدرسة نحوية 
تسمى «المدرسة البغدادية» وأن أعلامها هم الذين يريدهم الصرفيون بهذا 
لمصطلح . فقد عقدنا الفصل الأول في هذا الباب لنكشف بجلاء حقيقة هذا 
لمصطلح . ونبين رأينا فيما يسمى المدرسة البخدادية. 


۹Y 


القّل الأول 
سه ره سا لے 
من هما لبي د ادون ؟ 


تردد مصطلح «البغداديين» كثيراً في كتب الصرفيين» فدفع ذلك بعض 
الباحثين المعاصرين إلى الاعتقاد بأنهم قوم من النحاة غير البصريين 
والکوفیین › حتى ذهب الدكتور شوقي ضيف إلى أنهم يشكلون مدرسة نحوية 
إلى جانب مدرستي الكوفة والبصرة» فأفرد لهم فصا في كتابه المدارس 
النحوية باسم «المدرسة البخدادية»٠‏ وأهم من يمثل الجيل الأول منها 
عنده ‏ ابن کیسان (ت ۲۹۹ھ ۹۱۲م) وابن شقیر (ت ۳۱۷ھ ۹۲۹م) 
وابن الخیاط (ت ۳۲۰ه- 4۳۲م))ء وكانوا ينزعون إلى آراء مدرسة الكوفة 
والاحتجاج لهاء مع أخذهم بكثير من آراء البصريين» وفتح باب الاجتهاد 
للآراء الجديدة”. وأما الجيل الثاني من البغداديين فهم الزجاجي وأبو علي 
الفارسي وابن جني» وقد غلبت عليهم آراء البصريين وكان الفارسي وابن جني 
أشد من الزجاجي نزوعاً إلى المدرسة البصرية. وعنده أن الزجاجي آخر 
الجيل الأول من البغداديين“. وأما منهج المدرسة البغدادية فهو قائم على 


(۱) المدارس النحویة ص ۲٤١‏ ۲۸۷ . 
(۲) المدارس النحوية ص ۲٤١‏ . 
(۳) المدارس النحوية ص .۲٤۸‏ 
)٤(‏ المدارس النحوية ص .۲٤۸ ۲٤۷‏ 
)١(‏ المدارس النحوية ص .۲٤١‏ 


۳۹4 


الانتخاب من آراء البصريين والكوفيين مع مخالفة الفريقين إذا صح عند 
أصحاب هذه المدرسة أن الرأي الصحيح هوغير ماذهب إليه أعلام 
المدرستين(). 

وقد اتَبَّعَتِ الدكتورَ شوقي ضيف في هذا الدكتورة خديجة الحديثي<). 
أما مسألة مذهب بي علي الفارسي وابن جني فسندع الحديث عنها إلى حين 
نتتهي من هذا البحث لنقول رأينا فيه بعد أن نقف على موقفيهما من 
البصريين والكوفيين» وآرائهما والأصول التي بنوها عليهاء وموقف كل منهما 
من مسائل الخلاف بين البصرة والكوفة» ومَّن المراد بقولهم «أصحابنا» كما 
سيأتي في الفصول التالية . 

وأما القول بوجود مدرسة بغدادية فنناقشه الآن. قال الدكتور شوقي 
ضيف : «أما إطلاق ابن جني اسم البغداديين على الكوفيين أحياناً فيرجع إلى 
أن جمهور الجيل الأول من البغداديين كانت تغلب عليه النزعة الكوفيةء 
فسماهم الكوفيين تارة» وتارة سماهم البغداديين»“ «وهم أنفسهم الذين يطلق 
عليهم ابن جني تارة اسم الكوفيين مدمجاً فيهم سابقيهم من أمثال الكسائي 
والفرّاءء وتارة يطلق عليهم اسم البغداديين» يقصدهم وحدهم دون من 
تقدموهم من الكوفيين»(). 

وأنت ترى في هذين النصين أنه أطلق القول من غير دليل؛ لأنه ذكر في 
النص الثاني أن قصد ابن جني ب «البغداديين» كان منصرفا إلى الجيل الأول 
من البغداديين الذي يمثله ابن كَيْسان وابنُ شَمَيْر وابن الخياط» ولم يحتج لهذا 


(۱) المدارس النحویة ص .۲٤۸ ۲٤۹‏ 
(۲) أبو حیان النحوي ص ۳۰١‏ ۳۰۷. 
(۴) المدارس النحوية ص ۲٤١‏ . 
)٤(‏ المدارس النحوية ص .۲٤۷‏ 


الرأي» في حين ذكر في النص الأول أنه يريد بهم الكوفيين» ولم يؤيد صحة 
هذا التفسير بشيء من کلام ابن جني . 

وإذا رجعنا إلى الفارسي وابن جني ر الأمر وجدنا أن هذا 
لمصطلح عندهما لا يراد به إلا الكوفيون» وقد تبعت المواضع التي ذَكرا فيها 
لبغداديين في مباحث التصريف لأوكد صحة E‏ بشأن مایسمی 
ب «المدرسة البغدادية». فقد ذكر سيبويه أن غير الخليل ذهب إلى أن أصل 
آية : أيّة على وزن فَعْلةء وأبدلت الألف مكان الياء لاجتماع ياءين() فقال 
ر الفارسي : «وأخذ بعض البغداديين هذا منه» فقال في قولهم : ضرب 
عليه ساية: إنما هوسَيَةَ أبدلت الألف من الياء المنقلبة عن الواو»". وهذا 
لذي ذهب إلى ذلك في «ساية» وجعله الفارسي من البغداديين إنما 
هو الفراءء فقد قال: «الساية : فعلة من التسوية». 

وذهب أبو علي إلى أنك إذا بنيت افتَعَلَ مما فاؤه همزة نحو أَكَلَ وأَمنَ 
«قلت: ايتَكلّء وايَمَنَ» فلا تدغم الياء في التاء كما أدغمت اَعَد واتَسَرَ؛ لأن 
الياء ليست بلازمة» وقد حكى بعض البغداديين فيه الإدغام»0). 


وهذا الذي روى ذلك وعده أبو علي من البغداديينء إنما هو أحمد بن 
يحيى المعروف بثعلب» فقد قال أبوعلي في موضع آخر: «وحدثنا علي بن 
سليمان أن أحمد بن یحیی أخبرهم : يقال: قد اثَمْنّ فلانٌ فلاناً وقد اتمنة 
والأصل : تمن وایمنتةء ثم أدغمت الياء في التاءء فشددت التاء» وفي 
الائتمام : : قد اتمَمْبٌ به مفتوح التاء. هذا لفظ أحمد بن يحيى» واستثبت 
أبا الحسن في ذلك» فأثبته وصححه»(). 


(۱) الکتاب ۳۸۸:۲. 
(۲) المسائل الحلبیات ق ۸۰/ب ہ مخطوط. 
(۳) اللسان (سوا) )٤( .۱٤۲:۱۹‏ التكملة ص .٠۳١‏ (ه) الحجة .۱۸١:١‏ 


° 


وهذا الذي حکاه ثعلب في هذه المسألة يرجع إلى مقياس من مقاييس 
الكوفيين وهو إجراء ما لا يلزم E‏ فقد أجاز الفراء في نحو الرؤياء 
والرؤية إذا خففت الهمزة فيهماء فقلت: الروياء والروية» أقول: ا 
فیهما قیاماً على : لویته ليا وکویته كيا فيقال على مذهبه: الرياء والريةء 
وهو بذلك يجري الواو العارضة في : الروياء والروية مجرى الواو الأصلية 
في : لي وي ؛ لأن اصلهما: لوي وكوي (. 

وقال ابن جني في وزن مَيّت وسَيّد وصَيّب وأمثالها: «وأما البغداديون 
فذهبوا إلى أنه فيل بفتح العين تقل إلى فيلر ا 
الصحيح بناء فيعل» إنما هو به بفتح العين نحو ضيعم وخيفق وصَيرّف»0). 

ومن المؤكد أن أبا الفتح لا يعني ب «البخداديين» هنا النحاة الذين ذكر 
الدكتور شوقي ضيف أنهم يمثلون الجيل الأول من البغداديين» وهم 
ابن كيسان» وابن شقير» وابن الخياط؛ لأن هؤلاء عاشوا في القرن الثالث 
الهجري وهذا المذهب الذي نسبه ابن جني إلى البغدادي ر سیبویه» فقد 
نص على أن غير الخليل قال في نحو سيد: «هو فيع ؛ لأنه ليس في غير 
المعتل فَيْعلء وقالوا: عُيرت الحركة»". وصرح بعد ذلك بأن هذا القول 
إنما هو قول الكوفيين©). اللهم إلا أن يقال: إن مدرسة بغداد كانت موجودة 
في القرن الثاني الهجري »وهذا لم يذهب إليه الدكتور شوقي . ومن المرجح أن 
أبن جني كان يريد ب «البغداديين» في هذه المسألة «الكوفيين» . 


وذهب ابن جني إلى أن الياء في «فنية» منقلبة من الواو» «وذلك أن قنية 


ر( معاي القران للفراء .٠٠:۲‏ 
( الصف .١١:١‏ 
۳( الكتاب TV:‏ 
9( الکتاب ۳۹۳:۲. 


من قوت ولم ثبت أصحابنا «فَيْتٌ» وإن كان البغدادیون قد حكوها(). 
فمن الذي حكى «قَیْتُ»؟ قال اللحياني : «قَْتُ العنز: اتخذتها 
للحلّْب) وحكى ابن السكيت: «ََوْبُ الغنم ويها : إذا اتخذّها للقنية» . 
واللحياني وابن السكيت من الكوفيين بلا خلاف. ثم إن ابن جني نفسه 
نص في موضع اخر على أن الكوفيين هم الذين حكوا: قنوته وة . 
ومثله من إطلاقه اسم البغداديين تارة والكوفيين تارة أخرى في الرواية 
الواحدة قوله: «وقد روى البغداديون للراجز: 
يا مرجباءٌ بحمار عفرا لإا أتّى فَرَبْةٌ لماشا 
من الشعير والحشيش والما 
وقال الآخر: أنشدوه: 
يا مرجباهٌ بحمار ناجيَةٌ إا آتى قله للسَانيَة 
يروونه بضم الهاء وکسرهاء فمن ضمّ قالوا: شبه الهاء بحرف 
الإعراب ومن کسر قالوا: فلالتقاء الساكنين». 
وقال في موضع أخر: «فأما ما رواه الكوفيون من قول الشاعر: 
يا مرجباه بحمار ناجية 


ومنه قول الآخر: 


(۱) الخصائص ۱۳۷:۱ وانظر ۱۹۳:۳ . 

(۲) اللسان (قنا) 1٤:۲١‏ . 

(۴) إصلاح المنطق ص ٠٤١‏ . 

)6( التمام لابن جني ص ۱۷ ۱۸ . 

(ه) في الأصل (عقرا) بالقاف والتصويب من تعليقات المحققین ص ۲۷۱. 
)٩(‏ المنصف .٠٤١١:۳‏ 


۳ 


اا م جا تمان عفرا 
فشاذ عند أصحابنا. . . »0). 


وراوي ذلك من الكوفيين هو الفراء”. فقد أنشد البيت الثاني » وبياً 
آخر لم يذكره ابن جني . 

وذكر أبو الفتح أن البغداديين ذهبوا في نحو حَثْحَتٌ إلى أن أصله 
حت وأن الحاء الثانية مبدلة من الثاء الثانية في حَثّن. وكرر ذكرهم في 
الموضع نفسه باسم «الكوفيين» . 

وصاحب هذا المذهب هو الفراءء ألا ترى أنه قال: «والعرب تردد اللام 
في التضعیف. فیقال: کرکرت الرجل» یریدون: کررته» وکبکبته» یریدون : 
كَببته. وسمعت بعض العرب يقول: أتيت فلاناً فبشْبش بي - من البشاشة . 
وإنما فعلوا ذلك كراهية اجتماع ثلاثة أحرف جتن واحد بات 


ومما يدل على أن أبا الفتح كان يريد الكوفيين إذا أطلق اسم البغداديين 
أنه كان يذكر البصريين في مقابل الكوفيين"). أويقول: علماء البلدين“ 
أو الفريقان“» أو يذكر البغداديين في مقابل قوله «أصحابنا»“ الذين يعني 


. شرح ديوان المتنبي لابن جني ق ٦۲۷/ب _ خطوط‎ )١( 

(۲) معاني القران ٤۲۲:۲‏ . 

(۴) الخصائص ٠٤٠:۲‏ والمنصف ۲٠٠:۲‏ وسر صناعة الإعراب ۱۹۷:١‏ وشرح ديوان 
المتنبي لابن جني ق ٤۳/ب‏ _ خطوط . 

)٤(‏ سر صناعة الإعراب ۱۹۸:١‏ ومذا الاسم ذكرهم الزبيدي في هذه المسألة: لحن العامة 
ص ۱۹۲ . 

(ه) معاني القرآن ۱۱٤:۳‏ . 

.۲:۱ الخصائص‎ )٩( 

(۷) الخصائص ۲:۱. 

.٠١١ ء۱٤۹:۲ المنصف‎ )۸( 

.١١ ٠١:۲ والمنصف‎ ۱۹۷:١ الخصائص ۱۳۴۷:۱ و ۱۹۳:۳ والمحتسب‎ )٩( 


٤ 


بهم البصريين كما سنرى في فصل قادم إن شاء الله أويقابل بين الكوفيين 
وقوله «أصحابنا»('. 

ولم أقف على مسألة واحدة جمع فيها ابن جني بين البصريين والكوفيين 
والبخداديين» وكان فيها للبغداديين مذهب مخالف لمذهبي البصريين 
والكوفيين وهذا قاطع في نفي المدرسة البغدادية؛ لأنه من غير المعقول أن 
نزعم قيام مدرسة نحوية على غرار المدرستين الأخريين ولا يكون لأعلامها 
مذاهب ينفردون بها عن مذاهب تينك المدرستين» ثم إن من ادعى وجود تلك 
المدرسة لم يبين لنا الأصول العامة التي تستند إليهاء ولا مقاييس أصحابها. 
ومتى كان القول بجواز الأخذ عن أهل البصرة والكوفة مع الاجتهادات الفردية 
في بعض المسائل الفرعية _ أقول: متى كان القول بهذا يعني أن أصحابه قد 
تميزوا عن نحاة البلدين» وأصبحوا يكونون مدرسة مستقلة جديدة؟ وهل 
كان نحاة البصرة ظلاً لسيبويه لا يختلفون عنه في شيءء ونحاة الكوفة نسحاً 
مكررة من الفراء؟ ما أظن أن أحداً يجترىء على القول بهذاء لآن كتب 
النحو مليئة بالآراء التي انفرد بها كل نحوي عن غيره من أعلام مدرسته» وهذا 
لا يعني أن کل واحد منهم يشكل مدرسة مستقلة؛ لأنه لوكان ذلك كذلك 
لكان عندنا مدارس نحوية بعدد النحاةء لأنه مامن واحد منهم إلا خالف 
شيوخ مدرسته» والعبرة في هذا ليست بالمسائل الفرعية» وإنما هي بالأصول 
العامة والمقاييس الكلية التي ينبني عليها ما لا يحصى من المسائل الجزئيةء 
والآراء الفرديةء والفروع الصغيرة. 

وقد رأينا أن الآراء التي نسبها الفارسي وابن جني إلى البغداديين 
إنما كانا يقصدان بها الكوفيين). وربما يكون قد أخذ بتلك الآراء من 


)١(‏ شرح ديوان التنبي لابن جني ق ١۲۷/ب ‏ خطوط والبهج ص ٠١‏ والمنصف 
۲ ۳*۹ والمحتسب .۸4:١‏ 
(۲) هذا ما وجدته في المصادر التي رجعت إليها في مسائل التصريف. 


0 


عَذهم الدكتور شوقي ضيف أعلام مدرسة بغدادء فذاك أمر لا يقدم ولا يؤخر 
فيما نحن فيه» لأنهم تابعون لمتقدمي الكوفيين » غير أن السؤال الذي يحتاج 
إلى إجابة هو: لماذا كان أبوعلي وابن جني يطلقان على الكوفيين اسم 
البخداديين؟ والجواب: أنهم إنما فعلوا ذلك؛ لأن إمام الكوفيين 
- وهو الكسائي ‏ کان قد استوطن بغداد('). ولأن شيخ الكوفيين بعد 
الكسائي _ وهو الفراء - كان أكثر مقامه ببغداد")» فکان أبوعلي وأبو الفتح 
ينسبانهم أحيااً إلى موطنهم الأصلي وأحياناً إلى موطنهم الذي كانوا يقطنون 
فیه» ألا تری أن أبا عثمان المازني قال: «ومن كلام أهل بغداد: الكسائي 
والفراء: نحن جئناك به. . .»" فنسبهم إلى البلد الذي كانوا يسكنونهء 
وقال ثعلب: «وذهب أهل الكوفة : الكسائي والغراء. . . ۲( فن فنسبهم إلى مسقط 
رۋوسهم . 

بذلك نكون قد أوضحنا أن المذهب القائل بوجود المدرسة البغدادية 
ین صحيح . وممن نفوا وجود هذه المدرسة الدكتور عبدالفتاح شلبي» فقد 
ذهب إلى أنه س هناك «مدرسة بغدادية قائمة بنفسها لها غاية 
ما في الأمر آن رجالا خلطوا بين المدرستين البصرية والكوفيةء فرأوا رأياً من 
هذه ورأیاً من الأخرى وإن كانوا في مذهبهم الأصيل ٤ e‏ هذه 
أو يمیلون إلى تلك» فیکونون بصریین أو کوفیین حسب»). 

وينبغي أن نعرض هنا لما قد يعترض به علينا في نفينا وجود مدرسة 
بغداد النحويةء وذلك أن ابن النديم ترجم لعدد من النحاة» وجعلهم ممن 


. ٠١۲:۲ بغية الوعاة‎ )١( 

(۲) بغية الوعاة ٠۳١۳:۲‏ . 

(۴) الحجة لأبي علي الفارسي ٠٠١:١‏ . 
)٤(‏ مجالس ثعلب ص ٠٠۹‏ . 

(ه) أبو علي الفارسي ص ٤٤۷ ٤٤١‏ . 


خلطوا المذهبينء وأول هؤلاء عنده ابن قتيبةء قال: «وکان ابن قتيبة يغلو في 
البصريين إلا أنه خلط المذهبين» وحكى في كتبه عن الكوفيين»٠.‏ 

والذي يمسر به مُرادٌ ابن النديم بخلط المذهبين إنما هو أخذ ابن قتيبة 
عن البصريين والكوفيين» وروايته في كتبه عن الكوفيين كما نص ابن النديم 
نفسه على ذلك)؛ لأن أهل البصرة كانوا يمتنعون من الآحذ عن أهل 
الكوفة؛ لأنهم لا يرون الأعراب الذين يحكون عنهم حجة إلا أبا زيد فإنه 
روى عن المفضل الضبي0). 

وكذلك ابن كيسان فإنه «خلط المذهبين» وأخذ عن الفريقين»(“. 
ومثله بِمْطْوبه رت ۳۲۳ھ - ١4۳م)ء‏ فإنه «أخذ عن ثعلب والمبرد. . . وخلط 
المذهبين»" . 

ونم نص قديم قد يُعترض به علينا في هذه المسألة. وهوقول 
أبي الطيب اللغوي : «فلم يزل أهل المصرين على هذا حتى انتقل العلم إلى 
بغداد قريباًء وغلب أهل الكوفة على بغدادء وحدثوا الملوك» فقدموهم ورغب 
الناس في الروايات الشاذة» وتفاخروا بالنوادر وتباهوا بالترخيصات» وتركوا 
الأصول» واعتمدوا الفروع» فاختلط العلم» . 


)١(‏ الفهرست ص ١۲١1ء‏ ط. مطبعة الاستقامة بالقاهرة. 

(۲) وقد ذكر ذلك قبله أبو الطيب اللغوي» قال: «وكان أبو محمد عبداللَّه بن مسلم بن قتيبة 
لدينوري أخذ عن أبي حاتم والرياشي وعبدالرحمن ابن أخي الأصمعيء وقد أخذ 
بن دريد عن هؤلاء كلهم وعن الأشناندانيء إلا أن ابن قتيبة خلط عليه بحكايات عن 
لكوفيين لم يكن أخذها عن ثقات». مراتب النحويين ص ٠١١‏ . 

(۳) مراتب النحویین ص ۱٤۳‏ . 

(4) أخبار النحويين البصريین ص ٠١١۷‏ . 

(ه) الفهرست ص ١٦1۲ء‏ ط. مطبعة الاستقامة بالقاهرة. 

ر( الفهرست ص 1۲۷ ط. مطبعة الاستقامة بالقاهرة. 

(۷) مراتب النحویین ص ۱٤٤‏ . 


فقد احتجت به الدكتورة خديجة الحديشي على إثبات وجود المدرسة 
البغدادية) . 

وأنا أرى أنه لا حجة فيه؛ لأنه لا يدل على أصول راسخة تصلح أساساً 
لقيام مدرسة نحوية جديدة إلى جانب المدرستين المشهورتين» وكل ما فيه 
- كما قال آبو الطيب _ هو ميل الناس إلى الشواذ» والتباهي بالقليل النادرء 
والبعد عن الأصول التي تعد الأساس الحقيقي في نشأة مدرسة جديدة» إلى 
الفروع المنبثقة عن الأصول العامة» وهذا لا دليل فيه على ادعاء بزوغ فجر 
مدرسة بغداد النحوية؛ لأنه إنما يلجا إلى الرخص من لا قدرة له على إحكام 
الأصول. 

ثم إن في قول آبي الطيب «فاختلط العلم» أقوى حجة على صحة 
هذاء فإن هذه العبارة تعني أنه لم يعد هناك علم كما كان الأمر عند البصريين 
والكوفيين» وإنما هي أمشاج وفروع لا ترقى أن تكون أساساً لمدرسة جديدةء 
واخحتلاط العلم يعني ضياع الأصولء وانتشار الفوضى» ولا دلالة فيه على 
مدلول الانتخاب الذي جعلوه قوام المدرسة البخدادية. 

فقد ثبت إذاً بطلان النتائج التي استخلصت من هذه النصوصء» وتأكد 
سداد مذهبنا في حقيقة المدرسة البخدادية . 


KR 


)0( ابو حيان النحوي ص ٣۰۹٣ ۳۰١‏ 
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القمتلالتان 
کک ا و 

: أبو عثمان المازني‎ - ١ 

لم يذكر أبو عثمان أحداأ من الكوفيين في كتابه «التصريف»» واعتمد فيه 
اعتماداً كلياً على نحاة البصرةء غير أن هذا لم يمنعه من مخالفة أعلام 
البصريين في بعض الآراء وإن كان كتابه يمثل التصريف عند البصريين بكل 
مقابيسه وأصوله كما اتضح لنا في الباب الأول. فقد خالف الخليلّ في قوله: 
إن الميم في «دلامص» زائدة وهو على وزن: فعامل؛ لأنه في معنى لاص 
ودليص . فذهب المازني إلى أن الميم في «دلامص» أصل» وهو ليس بمشتق 
من الدٌليص وإن کان بمعناه» ودلامِص رباعي» ودَلِيص ٿلاڻي» وهما من 
الأصول التي تقاربت ألفاظهاء واتفقت معانيهاء نحو سبط وسِبظرء ولَوْلُؤ 
ولال( 

وذهب الخليل إلى أن الألف في حاحَيْتُ» وعاعَيْت» وهاهَيْت منقلبة 
عن الياءء وأن أصلها: حَيْحَيْتٌ» وعَيْعَيْتٌ وهَيْهَيْت؛ لأنها لو كانت من الواو 
لما قلبت ألفاًء ألاترى أنهم قالوا: ضَوْضَيْت» وفيت فلم يقلبوا الواو فيهما 
ياء. ومذهب أبي عثمان فيها حلاف مذهب الخليلء فقد ذهب إلى أن الألف 


.٠١١ ٠١١:١ المنصف‎ )١( 


فيها أصلها الواو؛ «لآن ضَوْضصَيْتٌ. وفَوْقَيْتُ على أصلهماء وعلى ما ينبغي أن 
يکونا عليه» وهذا لیس على أصله _ أعني حاحَيْبُ وأخواتها _ ألا تری أن 
الذي يجي ء على أصله يقاس عليه مالم یجیء على آصله(١٥؟‏ 

وقالت العرب في اسْتَحيَيْتُ: .اسْتَحَيْبء فحذفوا الياء التي هي عين 
الفعل فقال الخليل: إنما حذفت لالتقاء الساكنين؛ لأنهم أسكنوها «كما 
سكنت في بعت» وسكنت الثانية لأنها لام الفعل» فحذفت الأولى لئلا يلتقي 
ساکنان»). فخالفه المازني» وقال: «ولم تحذف لالتقاء الساكنين؛ لأنه 
لو کان حذفها له لرڌها إذا قال: هو يفعَلٌء فيقول: هو يتح فاعلم. . . 
ولکن هذا حذف لكثرة الاستعمال كما قالوا في أشياء كثيرة بالحذف مثل : 


o a‏ ا 
أحست» وظلت» ومست» 0 . 


وفي مسائل التمرين كان الأخفش يجيز البناء على أي مثال سألته» سواء 
أكان من أمثلة العرب أم لميكن من أمثلتهم» ويقول: «إنما سالتني أن امل 
لك» فمسألتك ليست بخطأء وتمثيلي عليها صواب») وقال أيضاً: «فإن 
بى خصمك فقل له: فلو قیل كيف کان يقال؟ فإنه لا يجد بدا من الرجوع 
إليك»“. فرفض أبو عثمان مذهب أبي الحسن؛ لأنه كان يذهب إلى أن 
ماقيس على كلام العرب فهو من كلامهم . «وما لم يكن في كلام العرب 
فليس له معنیٌ في کلامهم» فکیف تجعل مثالا من کلام قوم ليس له في 


ام مثلتهم معنیٌ ؟ ٩»‏ . 


.۱۷١:۲ المنصف‎ )١( 
. ٠٠٠:۲ الکتاب ۳۸۹:۲ وانظر المنصف‎ )۲( 
.٠٠٤:۲ المنصف‎ )۳( 
.۱۸١:١ المنصف‎ )٤( 
.۱۸١:١ (ه) المنصف‎ 
.۱۸٠:١ المنصف‎ )١( 


6۰ 


۲ أبو علي الفارسي : 

لقد خالف أبو علي نحاة الكوفة في المواضع التي وقفبٌ عليها في 
مباحث التصريف عنده» فقد حكى أن أبا عثمان المازني روى أن الكسائي 
والفراء كانا يقولان في الوقف على ضمير المفردة الغائبة في : نحن جثناك 
بها: نحن جئناك به بطرح حركة الهاء على الباءء وحذف الألف» وهذا عند 
أبي علي : «لیس بالمتسع في الاستعمال ولا المتجه في القياس؛ وذلك أن 
حركة الحرف التي هي له أولى من المجتلبة. .. ومما يبعد ماحكاه 
آبو عثمان عنهم حذفهم الألف من علامة الضمير» والألف لا تحذف في 
الوقف كما تحذف الياء والوا(). 


وذهب الفراء إلى أن المَأقي من العين على وزن مَفْعل”" فخطأء 
أبو علي في ذلك؛ لأنهم قالوا فيه: موق على وزن فُعْل » فالميم فاي 
والهمزة عين والقاف لام » وَجَعْلُ الفراء الميم زائدة يؤدي إلى القول بأن الفاء 
همزة» والعين قاف» واللام واو أو ياء ولم أت عتهم ىء ولا افيا في 
مُق وإنما وزن ماقي العين عند الفارسي : فالِع» الفاء فيه میم؛ والعين 
همزة قلبت إلى موضع اللام» فأبدلت ياء» واللام قاف والألف فيه زائدة 
زيادتها في فاعل لأن ماقي العين بناؤه بناء فاعل عند أبي علي . 

وأجاز الفراء في «البرية» أن تکون من «البری» أي التراب _ فتکون 
غير مهموزة). فذهب أبو علي إلى أن هذا القول فاسد» واستدل على ذلك 
e ial) =‏ 
بقراءة نافع وابن عامر (شر البريئة) و (خير البريئة) مهموزتين» فلو كان من 
)١(‏ الحجة .٠١٤ ٠١۳:١‏ 
(۲) معاني القرآن ۱٤۹:۲‏ وانظر إصلاح المنطق ص ۱١۱۲ء‏ ۲۲۲. 
(۳) المسائل البغداديات ق ۷/أ _ مخطوط . 
)٤(‏ معاني القرآن ۲۸۲:۳ . 
(ه) السبعة في القراءات ص 14۳ . 
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البرى «لم يجر همز من همزه على حال إلا على وجه الغلط»(. 

وحكى سيبويه أن غير الخليل ذهب إلى أن أصل آية: أي على وزن 
فعلة وأبدلت الياء الأولى لفات وروی الفارسي أن بعض البغداديين اخ هذا 
منه وقال في «ساية» إنما هي : سي فأبدلت الياء المنقلبة عن الواوء وقال 
في «داوية»: إن الألف منقلبة عن الواو في قولهم فيها: دوية. 

وصاحب هذا القول هو الفراء؛ لأنه قال: «الساية: فعلة من 
التسوية». وذهب أبو علي إلى أن قول الفراء في داويّة لا دلالة عليه؛ لأنه 
يجوز أن یکون من قال «داويّة» بی من اذو فاعلة» وألحقه ياءي النسب» 
فحذف اللام» «وإذا احتمل ذلك فلا دلالة على ما ذهب إليه من أن الألف في 
داوية بدل من‌الواو»ومنع من ذلك أن الواو لم يكثر بدل الألف منها كما أبدل من 
الياء. . . وإذا كانت مواقع البدل ينبغي أن تعتبر كما تعتبر مواقع الزيادة فنفس 
الحرف المبدل أولى بأن تعتبره»١).‏ 

وأما البصريون فقد كانت كتبهم المورد الذي نهل منه بو علي وغل 
وهو الذي قرر أصولهم» حتى أصبح رأس مدرسة القياس» وما يهمنا هنا هو تيع 
المسائل التي خالف فيها البصريينء وأما المسائل التي وافقهم فيها فلن 
نعرض لها؛ لأن جل اعتماده کان عليهم» ولأنه کان ينهج نهجهم في أصول 
التصريف ومقاييسه كما رأينا في الباب الأول» غير أن أخذه في مباحث 
التصريف بمقابيس أهل البصرة وآرائهم لم يقف مانعاً له من مخالفة أشياخهم 
فيما لم يقتنع به من آرائهم» فقد كان الخليل يقول في فل من وَأَيتُ: 
(۱) الحجة ۳۹۳:۷ ہہ ۳۹٤‏ خخطوط وانظر ٩۹۰:۲‏ _ مخطوط . 
(۲) الکتاب ۳۸۸:۲. 
(۳) اللسان (سوا) ۱٤۲:۱۹‏ وقد نسب ابن جني في التمام ص ۲۳۳ إلى الفراء أنه قال: 

أصل داوية : دَوية . 


.1۲:١ مطوط وانظر الحجة‎  /۸١ المسائل الحلبيات ق‎ )٤( 


۲ 


وويّء وإذا خفف الهمزة قال: أُوْيّء وكان يرى أن إبدال الواو الأولى فيه 
همزة واجب؛ للا يلتقي واوان في أول الكلمة">. فخالفه أبو علي في هذاء 
وذهب إلى أن إبدال الواو الأولى فيه بعد تخفيف الهمزة واجتماع واوين في 
أول الحرف ليس بواجب؛ لأنالواو الثانية غير لازمة وإنما هي مخففة من 
همزة» والهمزة منوية فيهاء وما ليس بلازم لا يجري مجرى ما يلزم» وإذا كان 
ذلك كذلك فلا يجب إبدال الواو الأولى همزة كما ذهب إليه الخليلء وإنما 
همزها جائز لوقوع الواو مضمومة أول الكلمة كقولهم في وجوه: أجوه» وهذا 
لإبدال غير لازم» وإنما نت فيه بالخیار إن شئت همزت. وإن شئت أبقيت 
لواو على حالهاء وكذلك لايلزم قلب الواو همزة إذا خففت «وويّ» لأن 
لهمزة إذا كانت منوب فهي كالمحققة» فكما لايلزم قلب الواو همزة قبل 
لتخفيف كذلك لا يلزم قلبها بعده"). 

وقد استدرك على سيبويه مثال «فعلان» صفةء فقد ذكر سيبويه أن هذا 
البناء يكون اسما ولم يرو أنه جاء صفة" فقال أبو علي في قولهم عِليان : 
«وهي كلمة قد شذت عن أبنية الكتاب»)؛ لأنهم قالوا: ناقة عليانء أي : 
طويلة جسيمة» ولها معان أخر هي فيها صفة(“. 


ومما استدرکه على سیبویه ناء (فعّلم ۵© لقولهم في ينبم : ينبم » 
وسیبویه لم یذکره إلا بالهمز على وزن أفنعًل. 


وكذلك «کذبْدتٌ» في البيت الذي أنشده أبو زيد لجريبة بن الأشيم : 


.٠۹٦۹:۲ الکتاب‎ )١( 

(۲) المسائل البغداديات ق ٤/أ ‏ خخطوط . 
(۳) الکتاب ۳۲۲:۲. 

. المسائل الشیرازیات ق ۳۸/ب  خطوط‎ )٤( 
.۳۲۹:۱۹ (ه) انظر قي ذلك : اللسان (علا)‎ 
. المسائل الحلبيات ق ۲۹/ _ خطوط‎ (» 
.۳۱۷:۲ الکتاب‎ )۷( 


فإذا سمعتَ بأنني قد به بوصال غانية فقل: كذَبْدبُد٠‏ 

هو من فوائت سيبويه عند أبي علي وإن كانت العين قد تکررت فيه 
ثلاث مرات» ولا نظیر له . 

وعَاط أبو العباس المبرد قراءة حمزة وعاصم في رواية أبي بكر (كوكبٌُ 
ذُرَيءٌ)بضم الدال والهمز؛ لأنه يكون على وزن فيل »» وقد نفى المبرد 
هذا البناء من كلام العرب» فدفع أبو علي كلام أبي العباس» واحتج لذلك 
بما حكاه سيبويه عن بي الخطاب أن العرب قالوا: المُرَيّق على فعْيْل. 
وقالوا: کوکب دُريء» وهو صفة). 

وذهب أبو إسحاق الزجاج إلى أن الهمزة في «غرقىء البيض» زائدة(*» 
فخطاأه أبو علي» واستدل على فساده بقولهم : عرقت الدجاجة بض 
والبيضة مُغرقاةء فلو كانت الهمزة زائدة لكان وزنه: فَعْلأّت» وهذا بناء غير 
موجود في كلام العرب . 

وكان الزجاج يرى أن التاء في «تَجذتَ» مبدلة من الهمزةء وأصلها 
عنده - أخذت فرد عليه أبو علي هذا القول؛ لأنه لادلالة علي 
ولا حجة عند أبي إسحاق في هذه المسألةء وذهب الفارسي إلى أن التاء 
أصل غير مبدلة. ۰ ٠‏ 

وأجاز أبو إسحاق أن تكون الياء في «ضَهياً» زائدة» والهمزة أصل» 


.۷۲ النوادر ص‎ )١( 

.۲٤۸ ۲٤۷:١ الحجة‎ )۲( 

(۳) السبعة في القراءات ٤٥١‏ . 

.۳۲٠:۲ رسالة‌ماجستیر. وانظر الکتاب‎ _ ٠٠٤١ ۱۱٤٤ الأغفال ص‎ )٤( 
.-۹ سر صناعة الإعراب‎ )۵( 

. خخطوط‎ ۳٠۲:٤ الحجة‎ )١( 

(۷) الأغفال ص ۹۹۱ ٩4۲‏ والحجة .1۷:١‏ 


Nt 


فیکون علی مثال «فْعيّلٍ» وإِن لم یجیٌ غیره على هذا الوزن؛ لأن كثيراً من 
الأبنية لم يأت منه إلا كلمة واحدة» وذلك عل لم أت منه إلا کتهبل» 
وفعلل لم یجیٌ على وزنه غير قرفل وأئبتوا بناء «فعل» بابل » وهي كلمة 
لا نظیر لھا . 

وهذا المذهب عند الفارسي - «ظاهر الفساد؛ لإتيانه ببناء لم یجئ 
في كلامهم»٠.‏ وخالف الرَّجَاج النحويين كافة في همز (مصائب) فذهب إلى 
أنهم همزوا الواو المكسورة غير أول في هذا اللفظ حملا على الواو المضمومة 
غير أول كقولهم في أَذْوْر - جمع دار - أذْور» ورأى أن هذا أحسن من أن 
يجعل ما نطقت به العرب خطأ إذا كان له وجه من القياس. إلا أنه إبدال 
مقصور على السماع ولا يقاس عليه . 


فرد عليه أبو علي ذلك؛ لأن الواو المكسورة إذا كانت غير أول لم تبدل 
همزة في غير هذا الموضعء فيحمل هذا عليه» «وإذا كان كذلك كان قوله في 
مَصائب عارياً من دلالة تشبته» وخالياً من نظير يرد إليه ويستشهد به عليه»0). 

وأما ابن دريد فسقطاته كثيرة عند أبي علي» فقد ذهب إلى أن وزن 
يعور - وهو موضع -: يفتَعُول)» فقال فيه الفارسي : «وقد کان شيخ من 
أهل اللغة ورن هذه الكلمة ب «يفَعُول» حتى به عليه وله فيما كان أملاه 
من الأبنية حروف كثيرة تحتاج إلى إصلاح» . 


. ٤4۱:۲ معاني القرآن وإعرابه للرجاج‎ )١( 

(۲) الحجة ۳٠٠۱:٤‏ محطوط . 

(۳) معاني القران وإعرابه للزجاج ۳۵۳:۲ ۳٣٤‏ . 

)6( الأغفال ص ۷٥۸‏ وانظر ص ۷٤۹4‏ و ۷٥١‏ والنصف ۰۲۳۰:۱ ۳١۹‏ والتمام 
ص ۲۲ . 

(9) جمهرة اللغة لابن دريد ٤٠٤:۳‏ . 

. مخطوط‎  ب/‎ ٤ المسائل البغداديات ق‎ )١( 
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: ابو الفتح بن جني‎ ٣ 

يختلف موقف ابن جني من الكوفيين عن موقفي المازني والفارسي» 
فقد رأينا أن المازني لم يذكر أحدا من الكوفيين في كتابه (التصريف) في حين 
رد أبو علي آراءهم التي ذكرها كافةء وأما أبو الفتح فقد اتخذ موقفاً معتدلً 
منهم » فاستحسن بعض أقوالهم» ورد بعضهاء فقد ذهب في قوله عليه الصلاة 
والسلام: «ارَجعْنَ مأزورات غير مَأجورات» إلى أن الألف في «مأزورات» 
منقلبة من الواو تخفيفاًء لأن أصله: مؤزورات وأجاز أيضاً قول الكوفيين في 
علة قلبها ألفاً: «إنما أريد به ازدواج الكلام لقوله : مَأجُورات»٠٠.‏ 


ومما يدل على عدم عصبيته ضدهم ثناؤه على عقل الكسائي وعفته 
ونزاهته۳)» وة على أنه كان ثقة عند أصحابه البصريين» وقوه في وار 
النار: «ذهب فيه الكسائي مذهباً حستاً. . . قال: هو فُعال من وَأَرْب الإرة أي 
احتفرتها لإضرام النار فيهاء وأصلها: وآرء ثم خففت الهمزة» فأبدلت في 
اللفظ واو فصارت ووا فلما التقت في أول الكلمة الواوان» وأجري غير 
اللازم مجری اللازم» أبدلت الأولى همزة» فصارت أواں)۵). 

ومما يشهد على ذلك أيضا رده على ابن درستويه حين طعن في 
علب قال: «ولقد كنت أعتقد فيه الترفع عنها وإن كان من أصحابي 
وقائل بقول مشيخة البصريين»› وکان أحمد بن یحیی کوفیاًء قلنا: فالحق أحق 
أن بتبع ا حل وحیث صقع» . وهو الذي قال في ثعلب : «وحسباكف به 
)١(‏ سر صناعة الإعراب ق ١۱۸/ب ‏ خطوط . 
(۲) الخصائص: ۳۱۱:۳. 
(۳) الخصائص: .۸٩۹:۲‏ 
)٤(‏ الخصائص: ۸4:۲ وانظر التنبیه ص ۱۷۱ ۱۷۲ . 
)6( انظر تصحيح الفصيح ۱ — Ao (14E‏ . 
)٦(‏ سر صناعة الإعراب ق ٠١۷  ب/ ٠١۹‏ /أ _ محطوط. 


Ab 


ثقة)» واحتج بروايته : هذا أهجر من هذاء أي أطولء على أصالة الهاء في 
جرع . 

وأما ما لم يرضه من أقوالهم فمنه إدغامهم افعلّ وافعالّ إذا صَعّف فيهما 
حرف العلةء وكان لاما كقولهم : َرَو يُعْرَ واغْرَاو بغرا فقد استشهد 
على فساد مذهبهم بماحكاه الأخفش من قول العرب: ازعَوى» وأنهم 
لم يقولوا: ازعو . 

وذهب الكسائي إلى أن «مَعُون» في قول جميل بثينة : 
بين الزمي لا إنه إن لزمته على كثرة الواشين أي مَعُوْنٍ 

ومَكرُم في قول أبي الأخزر الحمّاني : 

لوم دی أو فعال مَكرم 

على وزن «مَفْعُل» وهما نادران لا يقاس عليهما). فرفض ابن جني 
هذا القول» وذهب إلى أنهما جمع مَعْونة ومكرمة وليسا مفردين؛ لأنه ليس في 
الآحاد اسم على وزن مَفعُل بضم العين<“. 

وأجاز الفراء في «أول» أن يكون من وَأ فقال أبو الفتح : «ومن 
ذهب إلى أن أل من وال فهو عندنا مخطىء؛ لأنه لا حجة له علي . 


وقال الفراء في ما كان محذوف اللام : «إنّ ما كان من ذلك المحذوفُ 


. سر صناعة الإعراب ق ١١٠/ب _ مخطوط‎ )١( 

(۲) سر صناعة الإعراب ق /٠١١۷‏ _ خخطوط . 

. ٠٠٤:۲ الخصائص‎ )۳( 

. ٠١١:۲ معاني القرآن للفراء‎ )٤( 

(ه) المنصف ۳۰۸:۱. وهذا مذهب الفراء کا في معاي القرآن ٠١١:۲‏ . 
)١(‏ المنصف ۲۰۲:۲. 

.١١١:١ المنصف‎ )۷( 
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منه الواو فإنه ی مضموم الأرل» خو اة وة وئ وک وقلة. 
وما كان من الياء فإنه يأتي مکسور الآول نحو مائة» ورئة»(). 

وهذه علة فاسدة عند ابن جني لأنها قاصرة؛ ألا ترى أنهم قالوا: سنة 
بفتح الأول» وهي من الواو في قول من قال : سنوات» ومثله ضعة بفتح 
الأول وهي من الواوي لقول الشاعر: 

مخذاً من ضصَعّوات بلجا 

وقالوا: عضة بکسر الأولء والمحذوف منها الواو» لقولهم فيها: 
عضوات قال الراجز: 
هذا طريق يأازم المُآزما وعضوات تقطم اللّمازما 

ومن الأمثلة على مخالفته أقوال الفراء المناظرة التي جرت بين الجرمي 
والفراء» وسأل فيها الجرميٌ الفراء عن أصل َم فقال الفراء: أصلها: افو 
فنقلوا الضمة إلى القاف» وأسكنوا الواو؛ لأنهم استثقلوا الضمة عليهاء فخطأه 
الجرمي» واحتج بأن الواو إذا سكن ماقبلها جرت مجرى الصحيح» 
ولم تستشقل الحركات فيهاء فقال أبو الفتح معقباً: «ويدل على صحة قول 
أبي عمر إسكانهم إياها وهي مفتوحة في نحو يخاف وينام؛ ألا ترى أن 
أصلهما: يخرف وِينْوْمٌ. وإنما إعلال المضارع هنا محمول على إعلال 
الماضي». 

وذهب الفراء إلى أن أصل «شَيْء»: «شَيّىْ» مثل سيد ثم حذفوا منه 
كما قالوا في هَيّن: هَيْنء وقاده هذا إلى القول بأن أسْياء: أفعلاء محذوفة 


. ۱۷۲:۱ الخصائص‎ )١( 
. ۱۷۲:۱ الخصائص‎ )۲( 
.۲٤۸ ۲٤۷:۱ الخصائص ۲۹۹:۳ وانظر المنصف‎ )۳( 
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اللام» وجمعوا شيئاً على أفعلاء كما جمعوا هَيّاً على أَهُوناء؛ لأن أصل شي 
ادو تة ا 
فأنكر أبو الفتح هذا المذهب» وقال: «والذي اذعاه من أن شَيً 
محذوف من شَيّىْلا أعلم له دلالة تدل عليه؛ لأنا لم نسمعهم قالوا: يى 
کما قالوا: هَيْن» ولو کان أصله شَياً لنطقوا به كما قالوا: هَن وهَین. . . .)٩‏ 
وذهب الفراء إلى أن الأصل في اشا و : سويد ومویت على وزن 


فعیل» ثم فلب فأدغم . وهذا عند ابي الفتح باطل أيضاً؛ «لأنه اذعی 
ما لا دلالة عليه»". 


وذهب الفراء إلى أن الميم في «مأقي العين» زائدةء وأنه جاء على 
«مَفْجل» بكسر العين شاذاً)» فنص ابن جني على أن الفراء قد توهم أن 
الميم زائدةء وإنما هي أصل لقولهم فيه «مُوْق» على وزن قعل <. 

وقال الفراء في قولهم «أسطاع»: شبهوا أَسْطْعْتُ بأَفْعْلتُء فقال 
أبو الفتح : «فهذا يدل من کلامه على أن أصلها «اسْتَطعْتُ»ء فلما حذفت 
التاء بقي على وزن أَفْعْلْتٌ ففتحت همزنه وقطعت. وهذا غير مرضي عندنا 
في قوله؛ وذلك أنه قد اطرد عنهم «إِسْطعْتُ» بكسر الهمزة وكونها همزة 
وصل . فهذا يدل على أنهم إذا أرادوا اسْتَفُعَلْتُ» وحذفوا التاء وهم يريدونهاء 
بوا الهمزة موصولة مكسورة بحالها قبل حذف التاء»0). 


.١٦:۲ المنصف‎ )( 
.٩۷ ٩۹٩:۲ المنصف‎ )۲( 
.۹۷:۲ النصف‎ )۳( 
. ۱٤۹:۲ معاني القرآن‎ )٤( 
. ۲١ المبهج ص‎ )٥( 


. ۲۱۲:۱ سر صناعة الإعراب‎ )١( 


۹ 


وذهب علب إلى أن قولهم : أسْكَفة الباب» إنما هي من اسْتَكفُ 
آي: اجتمعء فقال أبو الفتح : «وهذا أمر ظاهر السناعة» وذلك أن أَسَكَفّة : 
أفْعْلةء والسين فيها فاء» وتركيبه من س ك ف وأما استكفٌ فسينه زائدة؛ لأنه 
استفعْلَء وترکیبه من كف ف»(). ولو كانت من استکفُ لكانت السين 
زائدة» وقد «وقع الإجماع على أن السين لا تزاد إلا في استَفعْلَ وما تصرف 
منه» وأسكفة ليس من الفعل في قہیل ولا دہیں). 

ومثله قول أبي الفتح : فيما ذهب إليه علب من أن وزن تتور: َفْعُول 
من النار: «ونعوذ بالله من عدم التوفيق ‏ هذا على سداد هذا الرجل وتمیزه من 
ا أصحابه ‏ ولو کان تفعولاً من النار لوجب أن يقال فيه : توو . وإنما 
تنور: فول من لفظ ت ن ر۲ . 


ومن نقده اللاذع لثعلب قوله: «ومن طريف مايُحكى من أمر الباء أن 
أحمد بن یحیی قال في قول العجاج : 
مد رازا ديرا رَغُدَبا 
إن الباء فيه زائدة» وذلك أنه لما رآهم يقولون: هدير رغد ورَعْدبء 
اعتقد زيادة الباء في رَغدّب. وهذا تعجرف منه وسوء اعتقاد. . . وسبيل 
ماکانت هذه حاله الایخفل به ولا تشاغل بإفساده»5) و «هذا 
ما لا أَستجیزه» وأعوذ باللّه من مثله»(“. 


وذهب علب إلى أنك إذا اشتققت من «واو» بعد التسمية بها فعلٌ على 


(۱) الخصائص ۲۸٤:۳‏ . 
(۲) الخصائص ۲۸٤:۳‏ . 
(۳) الخصائص ۲۸۰:۳ . 
)٤(‏ سر صناعة الإعراب .۱۳١۸:١‏ 


.٩٩ البهج ص‎ )٥( 


علب قلت فيه : وَوَيْت واوا حسنة" فقال أبو الفتح «أما ما أجازه من قوله : 
بْب فمردود عندنا؛ لأنه إذا لم تجتمع واوان في أول الكلمة فالثلاثة أحرى 
بألا يجوز اجتماعها»“. 

فأما البصريون فنحن في غنىّ عن إيراد أمثلة لما وافقهم فيه من آراء؛ 
لأن كتبهم كانت المصدر الأول الذي استقى منه ابن جني مقاييسه وآراء 
حتی کان يعبر عنهم بقوله : «أصحابنا» كما سنرى في فصل قادم إن شاء الله . 
وما ينبغي أن نذكره في موقفه منهم إنما هو ماخالفهم فيه من آراء» کقوله: 
«فأما قول الخليل في قعل من وَأيت إذا خففته: اوي فقد رده أبو الحسن 
وأبو عثمان» وما بيا منه - عندي ‏ إلا مأ۵)؛ لان أصله: وري فإذا 
خففت الهمزة قلت: ووي فلا يجب همز الواو الأولى عند ابن جنيء لأن 
الثانية ليست بلازمة. 

وقد عقد في «الخصائص» باباً لما فات سيبويه من الأبنية جمع فيه 
ما قيل في فوائت الكتاب» فر بعضهاء وأثبت أن بعضاً منها فائت لسيبويه 
وهي : رایس على وزن فُعاێل من لفظ الرس ومَهْرَأنٌ على مُفْوعَلّ. 
ورَيتون ومَيْسُون بنت بحدل الكلبية على فَعْلَوْن. وكَذَبْذّب خفيفاً على 


sol? 


ُعْلْعُل“. وكذبْدّب ثقیلاء وذرْخْرح على فعْلعّل. ومو على عل ٠١‏ . 


. سر صناعة الإعراب ق ۲۲۱/ب _ مخطوط‎ )١( 

(۲) سر صناعة الإعراب ق ۲۲۲/ _ مخخطوط . 

(۳) انظر الکتاب .۴٠۹:۲‏ 

.۸٦:۳ الخصائص‎ )٤( 

(ه) الخصائص ۱۹۱:۳ . 

.٠١١۷:١ والمنصف‎ ۱۹٠:۳ الخصائص‎ )٩( 

(۷) الخصائص ۲۰۳:۳ . 

. ۲۰٤:۳ الخصائص‎ )۸( 

_ /٠٠۲ وانظر في كُذَبْدّب: شرح ديوان المتنبي لابن جني ق‎ ۲٠٤:۳ الخصائص‎ )٩( 
. ۲۰٠:۳۲ الخصائص‎ )٠١( . حطوط‎ 
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والرونك والضفتط على نل . وروق على فول . وسراوع على 
فُعاول. وجلس الازبعاری على أَفْعْلارًێ . والفرتوس في اسم الأسد: 
فغتول(). والحبْليّل على لبر“ . وتَعْفْرّتَ الرجل: تَفْعْلَّتَ-). ويراً 
لحيته : يفعَلّ ^ . وقال سیبویه: «ویکون على إنفغلء قالوا: إنقحل ف 
الوصف لا غير(“ فزاد ابن جني : رجل إِْرَهُو). واستدرك عليه مثال: هُفَعِل 
لمجيء: هُلَقّم في بيت شعر'")» وهمَعْلة؛ لأنه سمع بيتاً لأحد معاصريه من 
شعراء عُفيّل فيه : هركلة”'. وذهب إلى أن نون عيب أصل لمقابلتها الأصول 
نحو باء حرج وعین بْقّط» وأجاز أن یکون على مثال فْعّل» ویکون مشتقاً من 
َب الماءء لكثرة ماء هذا الوادي"'>. ولم يذكر سيبويه هذا البناء. 

وذهب سيبويه إلى أنك إذا أضفت إلى اللات من اللات والعرّى 
قلت: لائيّ كما تقول في النسبة إلى «لا» إذا كانت اسماً: لايً. فقال 
ابن جني : «وإنما فعل ذلك لأنه لم يِن له وجه اشتقاقهاء فأجراها مجرى 


. ۲۱۷:۳ الخصائص‎ )١( 
. ۲۱۸:۳ الخصائص‎ )۲( 
. ۲۱۳:۳ الخصائص‎ )۳( 
. ۲۱٤:۳ الخصائص‎ )٤( 
. ۲۱٤۲:۳ (ه) الخصائص‎ 
. ۲۱٤۲:۳ الخصائص‎ )٩( 
. ۲۱۸:۳ الخصائص‎ )۷( 
. ۲۱۸:۳ الخصائص‎ )۸( 
.۳۱۷:۲ الکتاب‎ )٩( 
. ۲۲۹:۱ الخصائص‎ )۱۰( 
. ٠٠٤ التمام ص‎ )۱۹( 
. ٠٠٤ التمام ص‎ )۱۲( 
. ۱۹۳ التمام ص‎ )۱۳( 
.۸٤:۲ الکتاب‎ )۱٤( 
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ما لا أصل له في الثلاثة»'). وأخذ بقول شيخه أبي علي الفارسي: إنها 
مشتقة من لَوَيْتٌ على الشيء إذا أقمتَ عليه؛ لإقامتهم على عبادتها“. وأجاز 
في «الدّراهيم» أن يكون جمع دزهام لمجيئه في قول الراجز: 
لوان عندي مائتي يزهام لجاز في آفاقها خاتايي 

وسیبویه لم یثبت درهاماً۵. 

ومن مقاييس الصرفيين أن الواو أثقل من الياء» ومع ذلك فقد كثر مجيء 
الواو فاء نحو وَعَدَ» ووَرنُء وورَد» وقل مجيء الياء في هذا الموضع نحو 
يسر ومن فعلل ابن جني ذلك قائلً: «وذلك أن سبب كثرة الواو هناك أنك 
قادر متى انضمت أو انكسرت أن تقلبها همزةء وذلك نحو اعد وأّجوه» 
وأرقةء وأصلةء وإسادةء وإفادة. وإذا تغير الحرف الثقيل فكان تارة كذاء 
وأخرى كذاء كان أمثل من أن يلزم محجة واحدة. والياء إذا وقعت أولأى 
وانضمت» أو انكسرت لم تقلب همزة ولا غيرها»(“. 

وسیبویه یری أنه قد يقل في كلام العرب ماهو أخف مما يستعملون» 
وعلته عنده أنهم إنما فعلوا ذلك كراهية أن يكثر في كلامهم ما يستلقلون)» 
ولذلك أجاز ابن جني أن يقال على مذهب سيبويه هذا: إنما كثرت الواو فا 
وقلت الياء في الموضع نفسه لئلا يكثر في كلامهم ما يستثقلون» غير أنه كان 
یری أن تعلیله الذي ذکرناه قوی من تعلیل سیبویه» قال: «ولعمري إن هذه 


.۱۳۳:۳ المنصف‎ )١( 
.۱١۴ - ۱۳۲:۳ المنصف‎ )۲( 
.۲۸:۱ سر صناعة الإعراب‎ )۳( 
. ٠٠١:۲ انظر الكتاب‎ )4( 

(ه) الخصائص ۱۸۱:۳ . 

. ٤١٤:۲ الكتاب‎ (D 
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محافلة في الجواب. وربما أتعبت وترامت؛ ألا ترى أن لقائل أن يقول: فإذا 
كان الأمر كذلك فهلا كثر أحف الأثقلين لا أثقلهماء فكان يكون أقيس 
المذهبين لا أضعفهما. . . فمذهب الكتاب على شرفه وعلو طريقته _ 
يدخل عليه هذاء وما قدمناه نحن فيه لا يکاد يعرض شيء من هذا الدّخل له» 
فاعرفه» وقسهُء وات له ولا تحرج به صدراًه(۰. 


وأما الأحفش فقد ذهب إلى أن قولهم: جُخْدب على مثال فُعْلل 
وهذا بناء لم يشبته سيبويه في الرباعي المجرد - فلم يرض ابن جني قول 
الأخفش» ورده لأن مارواه الناس إنما هو جُخْدب بضم الدال» وكذلك 
ما حكاه الفراء"» من قولهم : برقع برقم » وطخْلب وطْحْلّب لا حجة فيهما 
عند ابي الفتح ؛ لأن الضم هو المعروف الشائم". 


وذهب الأخفش إلى أن الهاء في هبلع وهجرع زائدة) فقال 
بو الفتح : «والصواب في ذلك ألا تكون هذه الهاءات مزيدةء وهو المذهب 
الذي عليه أكثر أهل العلم»). وهو قول سيبويه“ والمبرد. 

وذهب أبو عمر الجرمي إلى أن «کلتا» على وزن «فتّل»» وأن التاء فيها 
علامة تأنيثهاء فرفض ابن جني هذا المذهب؛ لأن تاء التأنيث لا تكون وسطأى 
ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحاً أو ألفاًء ولأنه لم يأت مثال «فغْتّل» في الكلام» 


.۱۸۵ ۱۸4:۳ الخصائص‎ )١( 

(۲) شرح الملوكي في التصریف لابن یعیش ص ۲١‏ ۲۷. 
(۳) المنصف ۲۷:۱. 

)6( الممتع ف التصريف لابن عصفور ص ۲۱۹ . 

(ه) المنصف .۲٣:۱‏ 

fo: الكتاب‎ (» 

.٦٦:١ المقتضب‎ (v) 
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فيحمل هذا عليه . وأخذ بقول سيبويه“: إنه فعْلَىٰ» والتاء فيه بدل من الواوي 
وأصله : لوی . 

وقال الجرمي: إن طَمَنَ مقلوب من اطأنء فخالفه أبو الفتح» 
وصحح قول سيبويه”: إن اطمَأَنُ مقلوب من طَأمَنْ» واحتج له بأن الفعل إذا 
لم تكن فيه زوائد فهو أجدر أن يكون على أصله؛ لأن دخول الزوائد فيه 
ضرب من التغييرء» والتغيير إلى التغيير أسبق0). 

وأما أبو العباس المبرد فقد أنكر ابن جني أن يكون ما أخذه على سيبويه من 
کلامه» قال: «وأما ات به بو العباس محمد بن يزيد كتاب سيبويه في 
المواضع التي سَمّاها مسائل الغلط» فقلما يلزم صاحب الكتاب منه إلا الشيء 
التزر» وهو أيضاً -مع قلته - من كلام غير أبي العباس»<. 

وذهب سيبويه إلى أن أصل قولهم: أسطاع يْسْطِيْمٌ: أطاعَ بطي 
وزيدت السين فيه عوضاً من ذهاب حركة العين١)؛‏ لأن أصل أطاع : أَطْوَعً» 
فنقلت حركة العين إلى الفاءء فصار في التقدير: أَطَوْعَّ» فقلبت الواو ألا 
لتحركها في الأصل وانفتاح ما قبلها الآنء وتعقب أبو العباس المبرد قوله 
هذاء وقال: «إنما يعوض من الشيء إذا ققد وذهب» فأما إذا كان موجوداً في 
اللفظ فلا وجه للتعويض منه» وفتحة العين التي كانت في الواو قد نقلت إلى 
الطاء التي هي الفاءء ولم تعدم وإنما نقلت» فلا وجه للعوض من شيء 
موجود غير مفقود»" . 
)١(‏ الکتاب ۸۲:۲ ۸۳. 
(۲) سر صناعة الإعراب ۱۹۷:۱ .۱١۹۹‏ 
(۳) الکتاب ۱۳۰:۲ ۳۸۰ . 
)٤(‏ المنصف .٠١٤۴:۲‏ 
() الخصائص ۲۸۷:۳ . 
)٩(‏ الکتاب ۳۳۳:۲. 
(۷) سر صناعة الإعراب ۲٠١:١‏ . 
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فهاجم ابنْ جني أبا العباس في هذه المسألةء وقال: «وقد ذهب عن 
أبي العباس ما في قول سيبويه هذا من الصحة» فما غالطّء وهي من عادته 


معه» وإما وهم في رأیه هذا . 


وذهب أبو إسحاق الزجاج إلى أن الهمزة في «غرّقىء البيض» زائدة» 
ولم أت بدليل على ذلك. فنفى ابن جني هذا القول؛ لأنه لا وجه له في 
القياس» ولم يرد به اشتقاق» بل إن الاشتقاق يشهد بأصالة الهمزة فيه؛ لأن 
أبا زيد حكى أنهم يقولون: عرقت البيضة» وهذه حْجة قاطعة). 

وذهب ابن دريد إلى أنه لم يأت على مثال يفول في الأسماء إلا 
يستعُور» وهو موضع“). وهذا غلط عند ابن جني وقائله لا «يدري من 
صنعة التصريف شيئاء وإنما هو فيه هاذِ»؛ لأن الزوائد لا تلحق بنات 
الأربعة من أوائلها إلا الأسماء الجارية على أفعالها. 

وقد قدح فيه وفي كتابه جمهرة اللخة قدحاً ينفر سامعه عن أخذ شيء 
منه» قال: «وأما كتاب الجمهرة ففيه أيضاً من اضطراب التصنيف وفساد 
التصريف ما أعذر واضعه فيه لبعده عن معرفة هذا الأمر. ولما كتبته وفعت 
في متونه وحواشیه جمیعاً من التنبيه على هذه المواضع ما استحييت من 
كثرته . ثم إنه لما طال علي أومأت إلى بعضه» وأضربت البتة عن بعضه» . 


وآما ابن خالويه فهو عند أبي الفتح ‏ ضعيف النظر» يتعلق 


)0( سر صناعة الإعراب SERE‏ 

(۲) سر صناعة الإعراب ٠۲۳:١‏ وفي اللسان (غرقأ) ٠٠٤:١‏ أن هذا قول الفراء. 
(۳) سر صناعة الإعراب .٠١٤١:١‏ 

. ٠٤:۳ جمهرة اللغة لابن دريد‎ )٤( 

(ه) الخصائص .۳٤۲۰:۳‏ 

.٠٤١:١ المنصف‎ (» 

(۷) الخصائص ۲۸۸:۳ وانظر سر صناعة الإعراب ق ٠١١۷‏ /أ _ مخطوط . 
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بالظاهر» ولا يسبر غور اللغة» ولا يعرف أسرارها ودفائنهاء فقد قال 
ابن خالويه : «ليس في كلام العرب فعَل مغل مما ليس فيه حرف الحلق عي 
ولا لاماً إلا عشرة أحرف: : ابی ابی وفلّى يقلىٰء وجی یَجبیٰ. وسلا 
يسل » ا . وعَضَصت تَعَض» ونْضَصت نض lL‏ 
غا الل خت إذا أظلم» ورَكَنْ يَرْكنْ»(›. 


وقال أب أيضاً: «ليس في كلام العرب كَل بعل إلا حفسة أحرف: مُت 
وم ومت أمُوت» وفضل مضل ء وعم ينعم وط يقنْطٌ0. 

فشن عليه ابن جني هجوماً عنيفاًء قال في أول باب تركب اللغات : 
«اعلم أن هذا موضع قد دعا أقواماً ضعُّف نظرهم . وخفت إلى تلقي ظاهر 
هذه اللغة أفهامهم أن جمعوا أشياء على وجه الشذوذ عندهم» وادعوا أنها 
موضوعة في أصل اللغة على ما سمعوه بأخرة من أصحابهاء وأنْسوا ما كان 
ينبغي أن يذكروه» وأضاعوا ما کان واجباً أن يحفظوه؛ ألا تراهم كيف ذكروا في 
الشذوذ ما جاء على قعل يمل نحو نَم ينعم ومْتَ نذوم وم تَمُوْبٌ. 
وقالوا أيضاً فيما جاء من فُعَل يَمْعَلُ ولیس عينه ولا لامه حرفاً حلقياًء نحو قل 
يقلی» وسلا يسل وجَبّى يَجْبّى» ورن يَرْكَنٌْء وط يط . . . واعلم أن 
أكثر ذلك وعامته إنما هو لغات تداخلت. فتركبت. .. هكذا ينبغي أن 
يعتقد» وهو أشبه بحكمة العرب»7). 
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»( کتاب لیس في کلام العرب لابن خالویه ص ۱۷. 
(۲) کتاب لیس في کلام العرب ص ۲۲. 
(۳) الخصائص ۳۷١ ۳۷٤:۱‏ . 


YY 


القتنل القاإك 
فرفر 
ص ا س سے 2 ج 
مسال ا EE‏ 


ذَهَبّ الصرفيون مَذهَّبَ نحاة البصرة في مسائل التصريف التي 
اختلف فيها البصريون والكوفيون» وكان لكل واحد منهم منهج يختلف عن 
منهج الآخر في هذه المسألة : 

أما أبو عثمان المازني فقد كان يقرر رأي البصريينء ولا يعرض لقول 
نحاة الكوفة» وكأن المسألة لا خلاف فيها. 

وآما أبو علي الفارسي فتارة ينهج تهج المازني» وتارة يذكر الخلاف في 
المسألة ويفند المذهب الذي لا يرضاه» ويحتج لصحة المذهب الذي يأخذ 
به» وحججه قوية سواء أرَدٌ المذهبَ أم أخذ به . 

وأما أبو الفتح بن جني فقد عني عناية بالغة بمسائل الخلافء 
فهو لا يدع مسألة منها إلا بعد أن يتتبع المذهبين فيهاء ويستقصي کل ما قیل 
في شأنهاء فيذكر حجج الفريقين» ويثني بحججه الدامغة للمذهب الذي يراه 
صوابا» وعماده في ذلك الدليل الواضح والنظر الثاقب . 
المسألة الأولى : 

منع البصريون إتمام اسم المفعول من الثلاثي المعتل العين بالواو؛ لأنه 

لم يجىء عن العرب شيء من ذلك» وعللوه بكراهية الضمة بين الواوين(› 


(۱) الکتاب ۳۹۳:۲ ۳٣٤‏ والقتضب ٠٠۲:۱‏ ومشکل إعراب القرآن ص .۷٦۸‏ 
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وروي أن الكوفيين جعلوه مقياً فقد حكى «الكسائي: خاتم 
مَصووعٌء وأجاز فيه كله أن يأتي على الأصل قياساً». وقصره الفراء على 
المسموع› فما جاء يسلم ما وزد ۋلا دى به موضعه» ولم أت عنده 
التتميم إلا في حرفين» وهما: مسك مَدَوْوّف» وثوب مَصووّن0. 


فتفى المازني عن العرب الإتمام في الواوي» لأنهم يستئقلون الواو 
المضمومة» فيبدلونها همزة كقولهم : أذور» وأنوّب» وأنؤر» وهذا الإبدال 
مطرد عندهمء لذلك ألزموها الحذف في مفْعُوْلٍ من الثلاثي المعتل العين 
بالواو هرباً من ثقل اجتماع الواوين وانضمام الأولى منهمات. 


وأما أبو علي الفارسي فقد حكى عنه ابن جني أنه أنكر مجيثه عن 
العرب» وذهب إلى أنه غير مسموع » والقياس ينفيه ؛ لاجتماع الواوين والضمة(. 

إذا رجعنا إلى كتاب أبي علي الموسوم ب «التكملة» وجدنا خلاف 
ما نقل عنه أبو الفتح » فهو قد نفی مجیئه مصححا - کما قال ابن جني لکنه 
لم ير أن القياس يسقطه لو جاء» ولو ورد لم ینکر» ویکون قیاسه قياس قولهم : 
العووّر» فهذا مثل مول من الواو َو صح .١‏ 

وأحسن ما يصرف إليه هذا الخلاف أن یکون ما رواه ابن جني هو الرأي 
الذي يراه الفارسي» لكنه رجع عنه في أخر حياته؛ لأنه ألف «التكملة» لعضد 
الدولة البويهي الذي توطدت علاقته به عشرين سنة في شيراز (من ۳٤۸‏ 


(۱) مشکل إعراب القران ص .۷٦۸‏ 

.٠١١ _ ۱٤۹:۳ شرح الشافية‎ )۲( 

(۳) إصلاح المنطق ص ۲۲۲. 

. ۲۸٤ ۲۸۳:۲ النصف‎ )٤( 

(ه) المنصف ۲۸۵:۲. 

)١(‏ التكملة ص ۳٤۳‏ - رسالة ماجستير» وقال سيبويه: «ولا يستنكر أن تجيء الواو على 
الأصل». الکتاب ۳۹۷:۲. 
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۸هم) وتسع سنوات في بخداد (۳۹۸- ۳۷۷ه) كما يقول الدكتور 
عبدالفتاح شلبي. وقد قرأ ابن جني كتاب «التصريف» للمازني على 
أبي علي بحلب» ذكر ذلك في مقدمة المنصف0)» وهذه الفترة سابقة للفترة 
التي قضاها في صحبة عضد الدولة» فهو قد أقام في حلب من سنة ۳٤١‏ حتى 
سنة aE‏ لذا أرجح أن يكون أبو الفتح قد سمع هذا الرأي من شيخه 
قبل اتصاله بعضد الدولة. 

وأما ابن جني فقد حكى في هذه المسألة أمثلة جاءعت مصححة» 
ولم ينكرها غير أنه لم يقس عليهاء وهي قولهم : ثوب مَصوْوْنٌ» وقول الراجز: 

والمشك في عَبَرهِ المذووفُ 

وقولهم : رجل مَعْوودٌ» وفرس موود وقول مَْوْولٌد). 

ثم قال: «وإنما لم يتم مَْعُوْلّ من الواو إلا في الحروف الشاذة التي 
ذکرنا؛ لأنه اجتمع فيه مع اعتلال فعله أنه من الواو» وأنه تجب ضمة واوه 
وبعدها واو مفعول» فتجتمع واوان وضمة . 

ومَعیوب إنما اجتمع فيه ياء وواو وضمة» وإذا كان القياس في مَعيوب 
الإعلال مع أن الياء دون الواو في الثقل فمَفْعّوّل من الواو لثقله أحرى 
ألا يجوز فيه التصحيح . 

وهذا طريق مستمر في العربية لا ينكسر أن يحتمَل أمرٌ واحده فإذا 
انضم إلیه سبب آخر لم يُحتملا . 


() أبو علي الفارسي ص .1٤ ٦١‏ 

.1:١ المنصف‎ )۲( 

(۳) أبو علي الفارسي ص 1٤ ٥۸‏ . 

.۹٩ ٩۹۸:۱ المنصف ۲۸۰:۱ والقتضب ص ۸ والخصائص‎ )٤( 

)٥(‏ المنصف ۲ وقد حکى ابن جني أن أبا علي ذكر آن المبرد أجاز إقام مفعول من 
الواو في هذا الباب كله وتبع أبو الفتح شيخه في ذلك: انظر: المنصف ۲۷۸:١‏ 
٥‏ والمقتضب ص ۸ وتبعها في نسبة هذا المذهب إلى المبرد ابن يعيش في شرح = 


۳١ 


المسألة الثانية 


قال البصريون: الأصل فی سد ومیّت» وَصَيب» ونحوها: سیف 


وميوت» وصيُوب على وزن فيعل بكسر العين» فاجتمعت الياء والواو وسَبقَت 
الأولى بالسكون» فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء . 


وقال الكوفيون : : هذا البناء على وزن فيْعّل به بفتح العين» وغيّرت الفتحة 


a a كسرة»‎ 
العين؟.‎ 


فأثبت المازنيّ في تصريفه مذهب البصريين» ولم يشر إلى مذهب أهل 


الكوفة» ولم يناقش المسألة”. 


ورد 


وكذا فعل أبو علي الفارسي<“› 
وأما أبو الفتح بن جني فقد عرض المذهبين» وأخذ بقول نحاة البصرةء 
العلة التي اعتل بها أهل الكوفة؛ لأن المعتل قد يأتي فيه من الأبنية 


الملوكي ص ٠٠١‏ وشرح المفصل ۸٠:٠١‏ وابن عصفور في الممتع ص ٠١١‏ ونسبة هذا 


( 


( 
(6) 


القول إلى أبي العباس خطأء فقد قصره على الضرورة الشعريةء ولم مجزه في الاختيارء 
قال : «ولست أراه متنعاً عند الضرورة». القتضب ٠٠١۲:١‏ . 

الکتاب ۳۷۱:۲ ۳۷۲ والمقتضب ۱۲٤۲:۱‏ واشتقاق أساء الله الحسنی ص ۲۳۸ _ 
۹ والإنصاف في مسائل الخلاف ص ۷4١‏ (المسألة )٠٠١‏ والدر المصون للسّمين 
الحلبي ص ٠۳٤‏ و ۱۳۷ - رسالة دكتوراه. 

الکتاب ۳۹۳:۲ والمنصف ۲ وشرح الملوكي ص ٤٦٤‏ والممتعم ص ۹۹4٤ء‏ وني 
مشكل إعراب القران ص ۸١‏ والإنصاف في مسائل الخلاف ص ۷4١‏ (المسألة )٠٠١‏ 
والدر اللصون ص :1۳١‏ أن الكوفيون ذهبوا إلى آنه على وزن فيل مثل طویْلء ثم 
أدغم . وهذا مذهب الفراء کا في المنصف ٩۷:۲‏ و۹۸ واشتقاق أساء الله ا 
ص ۲۳۹ والممتع ص ٠٠١‏ وشرح الشافية ٠١٤:۳‏ . 

.١۷و‎ ٠١:۲۴ المنصف‎ 

الحجة ۱٤:٦‏ _ خخطوط . 


Y۲ 


ما لا يأتي في الصحيح» فيل في المعتل عاقب يعلد في الصحيح» کا 
قالوا في المعتل: قاض وقضاة» فجمعوا فاعلاً على فعَلةء وقالوا في 
الصحيح : كاب وكتبة نخمق غلی :ن فعاقبت فعَلة في المعتل فعَلَةً في 
الصحيح . 

واستدل على ذلك أيضاً بقول العرب في فَيْعَّلان: هَيّبان» ونَيّحان» 
بالفتح » ولم يكسرواء فلو أرادوا بميّت ونحوه بناء قعل لقالوا: مَيّت بالفتح» 
ولّمّا كسروا. 

ويدل على ذلك أيضاً قول الشاعر: 

فجاء به على فيْعَلٍ لما أراد الفتح . ا 

فمجيء هذه الأمثلة على فيَعّلانء وفيْعّل بفتح العين يدل على أن نحو 
سيد ومَيّت» وين على فيعل بكسر العين» ولو أرادوا بناء فَيْعل لقالوا: سيد 
میت ولَيّن» بالفتح كما فتحوا في الأمثلة السابقة. 
المسألة الثالثة : 

ذهب البصريون إلى أن ما ضَعّْف أوله وثانيه نحو حَنْحتٌ إنما هومن 
مضاعف الأربعةء وأما حَتلْتٌُ فمن مضاعف الثلاثة» فالأول أصل رباعيء 
والثاني أصل ثلاثي» وليس واحد منهما أصلاً للآخر» وإنما هي أصول 
تقاربت ألفاظهاء واتفقت معانيها» وهي مضعفة") . 


وذهب الكوفيون ى أن الحاء الثانية فی حفْحتٌ بدل من ثاء» وأن أصله 


.١۷ ٠١:۲ النصف‎ )١( 

(۲) الكامل ص ۷ وشرح لامية العرب للمبرد ص ٤٠٦‏ ولحن العامة للزبيدي ص ٠١١‏ والدر 
المصون ص ۱۸۲۸ء وقال ابن جني في سر صناعة الإعراب :۱۹۸:١‏ «وهو قول كافة 
أصحابنا» ويريد بهم البصريين كا سنبين في آخر هذا البحث. 


tf 


حت فأبدلت الثاء الوسطى حاء كراهية اجتماع ثلاثة أحرف من جنس 
واحد(). 

أما أبو عثمان المازني فلم يذكر هذه المسألة في تصريفه» ولم أقف له 
على رأي فيها في المصادر التي رجعت إليها. 

وأما أبو علي الفارسي فقد رد مذهب أهل الكوفةء قال ابن جنى : 
«وسألتٌ أبا علي U‏ فقال: العلة في فساده أن أصل القلب ي 
الحروف إنما هو فيما تقارب منهاء وذلك الدال والطاء والتاءء والذال والظاء 
والثاءء والهاء والهمزةء والميم والنونء وغير ذلك مما تدانت مخارجه. فأما 
الحاء فبعيدة من الثاءء وبينهما تفاوت يمنع من قلب إحداهما إلى أختها. 
قال: وإنما حَثحَبّ أصل رباعي» وحَتّتٌ أصل ثلاڻي» وليس واحد منهما من 
لفظ صاحبه» إلا أن حَنْحْتٌ من مضاعف الأربعة» وحثث من مضاعف 
الثلاثة» فلما تضارعا بالتضعيف الذي فيهما اشتبه على بعض الناس أمرهماء 
وهذا هو حقيقة مذهبنا؛ ألا ترى أن أبا العباس قال في قول عنترة: 
جادت عليه كل بكر تَر فَرْنّ كل قرارة كالدَرْمم 

ليس رة عند النحويين من لفظ تُرثارةء وإن كانت من معناها»). 


وذهب ابن جني مذهب البصريين في هذه المسألةء واحتج بحجج 
بی علي في دفع مذهب الكوفيين والانتصار لمذهب أهل البصرة . 


(1) معاني القرآن للفراء ٠٤:۳‏ وحن العامة للزبيدي ص ٠١١‏ والمنصف ۲٠٠:۲‏ 
وسر صناعة الإعراب 1۹۸-1 والدر المصون ص 1۸۲۹ ووافق الكوفيين في 
هذه المسألة من البصريين أبو بكر بن السراج كا في المنصف وسر صناعة الإعراب. 

(۲) سر صناعة الإعراب ۱۹۷:۱ ۱۹۸ وانظر المنصف ٠٠٠:۲‏ . 

(۳) سر صناعة الإعراب ۱۹۷:۱ ۱۹۸ والمنصف ۱۹۹:۲ .۲٠١‏ 


٤ 


المسألة الرابعة : 
ذهب البصريون فیما کان من الأفعال على فع وفاؤه واو إلى أن 
الواو تحذف في يَمْعِلُ منه لوقوعها بين ياء وكسرة» نحو وعد يعد ورن يرن 
والأصل فيهما : يوعد ويَوْزِدُء وحذفت في سائر المضارع غا لعل للا 
یختلف المضارع فی البناء(؟. ووافقهم ثعلب من الكوفيين”؟. 
وذهب الكوفيون إلى أن الواو تحذف فى الأفعال المتعدية فقط. وذلك 
للتفرقة بين المتعدي واللازم» ولا تحذف في الأفعال اللازمة“ . 
فأثبت أبو عثمان المازني مذهب البصريين» ولم يذكر قول الكوفيين١.‏ 
وأما أبو على الفارسي فقد أخذ بقول أهل البصرة؛ لأن الواو قد حذفت 
في المتعدي واللازم» قال: «فما كان على فل فإنه في المتعدي وغير 
المتعدي مضارعه: يَفْعِلٌ» ويحذف الواو منه» وذلك قولهم في غير المتعدي : 
وَجَبَ يَجبٌ» وفي المتعدي : ورن يرد ووَعَدَ يمد . 
وأما أبو الفتح بن جني فقد تاب نحاة البصرة» واحتج على ذلك 
بحذفهم الواو في اللازم في فعْل يفعل نحو وَقَدّت النار تَقدٌ» ووَبَلَ المطرُ 
ببل» ووال مما کان يحذره أي نجا ‏ یئل» وفي فعل يفل نحو وقعٌ يمع 
ووضع في السير يُضمٌ). وفي فجل يفعل نحو وَثْق بء ووَرِم يرم ووَله 
(۱) الکتاب ۲۳۲:۲ والکامل ص ۰۷۸ ۲۴۰ 1۸۲ ۸۳ والمقتضب ۸۸:۱ و ۱۲۹:۲ 
ومعاني القرآن وإعرابه ۳٣:١‏ والأصول ٥۷۳:۲‏ _ رسالة دكتوراه» وتصحيح الفصيح 
1 والإنصاف (المسألة .)١١١‏ 
(۲) مجالس ثعلب ص .۳٠۰‏ 
(۳) معاني القرآن للفراء ٠٠١:۲‏ ومشكل إعراب القرآن ص ۷٤١‏ والإنصاف (المسألة 
۲۴) وشرح اللوکي ص ٠۴١‏ وشرح الشافية ۹۲:۳ . 
)٤(‏ المنصف .۱۸١:١‏ 
)٥(‏ المسائل الحلبیات ق ۲۷/ب ‏ مطوط. وانظر التكملة ص ۰۳۳۱ ۳۳۲ . 
() المنصف ۱۸۸:۱. 
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يَله“. فهذه الأبنية كلها لازمة» وقد حذفت الواو منها في المضارع» وفي 
ذلك دلالة عند أبي الفتح على صحة مذهب البصريين» وهذا الذي دعاه إلى 
الأخحذ بقولهم في هذه المسألة. 
المسألة الخامسة: 

ذهب البصریون إلى آن «أوٌل» على وزن «أَفْعّل» وفاؤه واو وعینه واو 
Î‏ 

وقال الكوفيون: هو أفّل من وال وأصله: أُوألء ثم خففت الهمزة 
الثانيةء فأبدلت واواء وأدغمت الواو الأولى فيها. 

وأجازوا أن يكون من آل يََوْلُ» ويكون أصله: أأوّلء فقلبت الفاء في 
موضع العين» فصار: أوأل» فخففت الهمزة الثانية بإبدالها واوا وأدغمت 
الواو الأولى فيهاء فصار: أل . 


وقد اكتفى المازني بذكر مذهب البصريين في تصريفه» ولم يزد عليه» 
ولم ينسبه إلى البصريين كما هودأبه١»»‏ وهذا يدل على أنه هوالقول الذي 
يرضاه. 

وأما أبو علي الفارسي فقد اختار مذهب البصريين» وخَطاً الكوفيين فيما 
ذهبوا إليه» وذلك لأنه لو كان من وَأ لجاز أن يجيء على أصله» وهو ارال 
کما قول آهل الكوفةء وهذا لم يرد عن العرب» وادعاؤهم أن الهمزة الثانية 
فيه مخففة بإبدالها واوا إنما هوعلى خلاف القياس؛ لأن القياس فيه إذا 
خففت همزته الثانية أن تلقى حركتها على الواو قبلهاء فيقال: اول كما تقول 


.۲۰۷:۱ المنصف‎ )١( 

(۲) الكتاب ۳۷٤:۲‏ والقتضب ۱۲۹:۱ء ٠١١‏ واشتقاق أساء الله الحسن ص ٣٠١‏ 
والمسائل الشیرازيات ق ١/ب‏ _ مخحطوط . 

() المنصف ۲۰۲:۲ ومشكل إعراب القرآن ص ٩۱‏ والممتعم ص ٠٦4‏ . 

.٠١۱:۲ المنصف‎ )6( 


a 


في تخفيف حَوأبة : حَوبة» ولا يجوز آن يحمل على قولهم في تخفيف سَوَْةء 
وشي ء: سَوْة» وشي ؛ لأن هذا لا يقاس عليه . 

وأما إجازتهم آن يكون من آل يرول ولا فلا يصح هذا التقدير من 
جهة التصريف عند أبي علي ؛ لأنه يجب أن يقال فيه في هذه الحال: 
آول» كما قالوا: ادم وذلك لأنه اجتمع همزتان في كلمة والثانية منهما 
ساكنة» وما كانت هذه حاله يجب فيه إبدال همزته الثانية حسب حركة الهمزة 
الأولى » فكان يلزم في رأأوّل» أن تبدل همزته الثانية ألفاًء لأن الأولى مفتوحة . 

واستدل أیضاً على أنه غير مأخوذ من آل يول أو بعدم استعمال 
العرب فعلا منه. 

وأما ادعاء أنه من آل يرول وأن أصله أَأوّل» وقلبت الهمزة التي هي فاء 
إلى موضع العين» فصار أَوأّل» وخففت الهمزة الثانية كما خففت فيما لو كان 
من وَألَّ» وكان أصله ارال _ أقول هذا الادعاء يفسده ماذكرناه من رد 
أبي علي عليهم في مذهبهم القائل: إنه من وَألّء وإن أصله: أَوأّل”. 

وهذه الحجج هي التي احتج بها ابن جني في تفنيد مذهب الكوفيين . 
وقد اختار مذهب البصريين بعد أن اتضح له فساد قول نحاة الكوفة”. 
المسألة السادسة : : 1 

ذهب البصريون إلى أن «أشياء» على وزن «لفعاء» وأصلها عندهم : 
شَيئاءَ على فَعْلاءَء فاستئقلوا اجتماع همزتين بينهما ألف» فقلبوا الهمزة التي 
هي لام إلى أول الكلمة» فصارت أشياء على مثال لَفعاء”. 


_ المسائل الشیرازيات ق ١/ب  ۳/ب  خطوط. والمسائل البغدادیات ق ۳/ب‎ )١( 
. مخطوط, وذكر مذهبه هذا عرضاً في المسائل الحلبیات ق ۱/ و ۲۹/_ مخطوط‎ -/ ٤ 

.٠٠٤ ۲۰۱:۲ الصف‎ )۲( 

(۳) الکتاب ۳۷۹:۲ ۳۸۰ ومعاني القرآن وإعرابه ۲۳٤:۲‏ والمنصف .۹٤:۲‏ 
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وذهب الكسائي إلى أنها على وزن «أفعال» بمنزلة أبيات وأشياخء ولما 
جمعت على اَشياوات هة ما واحدة على فَعلاء کصحراء وصحراوات» 
فمنعت من الصرف لذلك<. 


وذهب الفراء إلى أنها على وزن «أقعاء» محذوفة اللام» وأصلها: أشي 
على أفعلاءی وهي جمع شَيْءء وأصل شَيْء عنده: : شی ففف کما حُفّفَ 
ين في قولهم : هَيْن» وكما قالوا في جمع هَيّن: أهُوناء على أفْجلاءء كذلك 
جمعوا شيا على أفعلاء؛ لأن أصله شَبّىء مثل هين . 

وقال الأخفش والزيادي من البصريين: أشياء على وزن: أعلاء» وجُمم 
شَيْءُ عليه کما جمع شار على شُعُراءء ولكنهم حذفوا الهمزة التي هي لام 
استشقا لاجتماع همزتين بينهما ألف؛ لأن الأصل فيهما- عندهما: أشْيئاء 
على أفعلاء"ء كما قال الفراء. 


وقد أخحذ المازني بقول البصريين» وذكر مذهب الأخفش» ولم يعلل 
سبب اختیاره مذهب أهل البصرة» وإنما أورده» وأتبعه برأي الأخفش<). 


وأما الفارسي فلم يذكر الخلاف فيهاء واكتفى بقول نحاة البصرة(» 
وهذا يدل على أن قولهم هو الذي يختاره أبوعلي . 


وأما ابن جني فقد اختار قول البصريين» ورأى أنه أقوى من قول 


.۹٦ ۹:۲ المنصف‎ )۱( 

(۲) المنصف ۹1:۲. 

(۳) معاني القرآن وإعرابه ۲۳۳:۲ ۲۳١‏ والمنصف .۹٤:۲‏ 

. ۲۳٤:۲ وانظر معاني القرآن وإعرابه‎ 4٤:۲ المنصف‎ )٤( 

(ه) قال: «فأما قوم : أشياء في جمع شَيْء فكان القياس فيه سَياء ليون كالطرفاءء 
فاستئقل تقارب اهمزتين. فأخرت الأولى التي هي اللام إلى أول الحرف كا غيروها 
بالإبدال في ڏوائب» وبالحذف في سواية وإن لم تكن مجتمعة مع مثلها ولا مقارب هاء 
فصارت اَشیاء کطرفای ووزنها من القعل : لَمُعاء». التكملة ص ٠١٤‏ . 


EA 


الأخفش. وذلك أن اعتقاد القلب فيها أقوى من حملها على أنها محذوفة 
اللام؛ لأن القلب قد كثر في كلام العربء وأما حذف الهمزة وهي لام فنزرَرُ 
قليل» والحمل على الأكثر هو القياس'. وهذا منهج أبي الفتح في القياس 
كما رأينا في فصل القياس. 

وأما مذهب الفراء القائل: إن شَيْاً محذوف من شَيّىء فهو شنيع عند 
أبي الفتح » ولا دلالة تدل عليه؛ لأن العرب لم يقولوا: شَيّىءء كما قالوا: 
هَيْن» ولو کان أصله شَيئاً لنطقوا به کما قالوا: هَيْن» ومين" ولو صح «أن 
أصل شَيْء: فَيْعل لما كان له فيه حجة؛ لأنه ليس حكم فيل أن يُجمع على 
أفعلاءء فهومُدّع أن أصل شَيْء: فيْعل» ولا دلالة له عليه» وقد ذهب إلى أنه 
كسّر على أفعلاءء وليس بابه» وادعى أنه في الأصل فَِيّل» وهو محال . 

وأما مذهب الكسائي فيرى أبو الفتح أنه «إنما حمله عليه» وسَوغه له 
ارتكابه اللفظ؛ لأن أشياء أشبهت أخياء جمع حي . فكما أن أخياء: أفعال 
لا محالةء فكذلك أشياء عنده أفعال. 

ثم احتال لامتناعها من الصرف» فشبّهها بفَعْلاء. وهذا الاعتلال في 
امتناعها من الصرف على ضعفه إنما كان يكون فيه بعض العذر لترك الصرف 
لوصح أنها أفعال. 

وإذا جاز أن تكون فَعْلاء استغني عن هذا الاحتجاج»0). 


بذلك يکون ابن جنی قل رد هذه الآراءء وسلم علده قول جمهور 
البصريين› فتبتاه . 
)١(‏ النصف .٠٥:۲‏ 
(۲) المنصف ٩۹٦1:۲‏ ۹۷. 


.۹۸:۲ المنصف‎ )۳( 
.۹٦:۲ المنصف‎ )٤( 


۹ 


المسألة السابعة: 


ose 


ذهب البصريون إلى أن نحو كان كَينْوَةَء وقاد فَْدودةَّ وساد سَيْدوْدََ إنما 
أصلها: كَيونونةء وفيودودة» وسَيودُودة على وزن َيْعَلُولةء فاجتمعت في كل 
منها الياء والواو» وسبقت الأولى بالسكونء فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء 
في الیاء» فصارت: کينونةه ويدودة» وسَيدودة» فحذفت الياء الثانية التي هي 
عین» فصارت کینونة وفَيْدُودة» وسَيدودة» كما قالوا في نحو ميت وهَيّن» 
وَين مَيّت» وهَيّن. ولَيْن» بحذف الياء الثانية فيهن تخفيفاً. وجاء هذا البناء 
في المعتل مصدراً وإن لم يأت في الصحيح ؛ لأنهم قد يخصون المعتل بالبناء 
لا يكون في الصحيح. 

وذهب الكوفيون إلى أن أصلها فُْلْْلة بضم الفاءء لكنهم فتحوها كراهية 
أن تنقلب الياء واواً في بنات الياء لانضمام ماقبلهاء نحو: صيرورة 
وطْيْرُورة» وأجروا بنات الواو هنا مجرى بنات الياء لأنها داخلة عليها“ . 


وقد أثبت أبو عثمان المازني مذهب البصريين في تصريفه» ولم يشر 
إلى مذهب الكوفيين» قال: «ومما اختصوا به المعتل في المصدر ولا يكون 
في غيره من المصادر: كَيْوْنة» وفَيْدُودة» وصَيرُورة» وأصلها: فَْعَلُولةء نحو 
كينونةء وقَيدودة» وصيرورة» ولكنهم ألزموه الحذف إِذٌ بلغ الغاية في العدد إلا 
حرفا واحدا)). 


(۱) الکتاب ۳۷۲:۲ والمقتضب ۱۲۰:۱ء ۲۲۲ و ۰۱۲۹:۲ ۲۲۱ و ٠٠٠:۳‏ والأصول 
۴ _ رسالة دكتوراه وشرح القصائد التسع المشهورات ص ۱۸١٦‏ ۱۸۷ ومجالس 
العلهاء ص ٠١‏ وأمالي الزجاجي ص ٠٤٠١ ۲٤٤‏ . 

(۲) شرح القصائد التسع المشهورات ص 1۱۸۷ وجالس العلماء ص ۳٠۹‏ وأمالي الزجاجي 
ص ۲٤۲٤‏ والمنصف ٠۲:۲‏ . 

.٠١ ۹:۲ المنصف‎ )۳( 


ia 


وکذا فعل ابو على الفارسي » فقال في باب ما تقلب فيه الواو ياء: «ومن 
ذلك : كينونةء وقَيدودة» وهي : َيْعَلولة» فحذفت العين» وألزمت الحذف 
إذ قد استمر في سيد وميت» وهَيْن» ولین» وقیل»(. 

وأما ابن جني فقد تبنى مذهب البصريين؛ لأن في مذهب الكوفيين 
فنا وهو فاسد» وغير موافق للصواب» واستدل على ذلك بأدلة هي : 

آنه ١‏ ضرورة تدعو إلى فتح الفاء لتصح العين» فقد قال الشاعر: 

فقال: «عُوْططاً» وأصلها: عَيْطّطأًء فقلب الياء واواً لانضمام ما قبلهاء 
الكوفيين للصواب في هذه المسألة. 

ودلیل ثان يدل على فساد قولهم» وهو أنه لو كان أصل طرُورة: فُعْلُولة 
بضم الفاءء وکرهوا انقلاب الياء واوا للضمة قبلها لوجب أن یکسروا الفاءء 
ولم يفتحوهاء فان لم يفتحوا وكسروا دلالةٌ على فساد مذهب الكوفيين . 

ومما يدفع قولهم أيضاً أنه ليس في المصادر بناء فُعلُولة وإن جاء منه 
شيء فلا یلتفت إلیه» ولا یقاس عليه غیره لقلته وندرته. فهذا يوهن قولهم . 

وشيء آخر يرد مذهبهم . وهو أن الخليل يقول في فعل من البيع : بيع ء 
فيكسر الأول» فإذا تباعدت العين من الطرف قلبها واوا لانضمام ما قبلها 
وقوتها بتباعدها عن الطرف» فيقول في فعْلّل من كِلّت: كوْلّل» فلو كانت الياء 


2 


في بينونة عيناً وكان أصلها فعلُولة لقالوا: بونونةء فقلبوا الياء واوا لانضمام 
ما قبلها وتباعدها عن الطرف. 
)١(‏ التكملة ص .٠٠١‏ 


٤ 


وأما مذهب البصريين فهو الصواب عند أبي الفتح وذلك لأنه لا ینکر آن 
a‏ فقد خصوه بجمع فاعل على فعَلةَ نحو 
قاض وقضاة» وغاز وغزاةء ولم يأت هذا في الصحيح. إنما جاء على فَعّلةَ 
نحو كاب وكتبة» وكافر وكفرة. ولهذا نظائر أيضاً. 

ويشهد له أيضاً حذفهم العين من نحو ميّت وهيّن» وين فقد قالوا 
فيهن: مَيت» وهَيْن» ولّيّن» ويل قريب من يلول . 

ويؤكد ذلك أیضاً مجیء كينونة على أصلها المفترض في قول الراجز: 
قد فارقتُ قرينها القسر رة وشخطت عن دارها الظعينة 
بارت انا صما ف حتى يعود الوصل كَيؤنة 

فهذه دلالة قاطعة عند ابن جني على أنها َيْعلولة . 
المسألة الثامنة : 

ذهب البصریون إلى أن تَوْلَجاً - وهو كناس الظبي ‏ على وزن فوعَل,ٍ 
من ولح يلج وأصله : وولح > فأبدلت الواو الأولى تاء لاجتماع الواوين في 
أول الكلمةء ورأوا أن فَوْعَلٌ أولی به من تفل ؛ ؛ لأنك لا تکاد تجد تفعااٌ في 
الأسماءء وفَوْعَل كثير". 

وذهب الكوفيون إلى أنه على مثال تفل 7. 

وإلى مذهب البصريين ذهب المازني» فنص على أن التاء إذا كانت أولا 
وكان الاسم الذي هي فيه على مثال الأسماء فلا تجعل زائدة إلا بَبّت نحو 
توم » فالتاء في توم أصل لأنها بإزاء الجيم في جَعْمَرت). 


() المنصف ٠١ - ٠۲:۲‏ وقد نسب فيه مذهب الكوفيين إلى الفراء فقطء وانظر التنبيه 
ص ٤‏ ه٥‏ والخصائص ۲۸۹:۲ . 

.٠٠٦:۲ الکتاب‎ )۲( 

(۳) سر صناعة الإعراب 1 وشرح الملوكي ص ۲۹۷ وشرح الشافية ۸۱:۳ ۸۲. 

٠١١:١ المنصف‎ )٤( 


۲ 


واقتفى أبو علي الفارسي أثر البصريين» واحتج بحجتهمء فقال: 
«ألا ترى أن باب فَوْعَل في الأسماء أكثر من تَفعّل » وأن (تَفعّل) قليلء فإذا 
كان كذلك حملته على الأكثر»'٠.‏ وهذا منهج أبي علي في القياس كما رأينا 
في فصل القياس . 

وأما أبو الفتح بن جني فقد اختار مذهب البصريين» وانتصر لصوابه 
بما احتجوا به . 

وهذا الدليل هو أحد ما استدل به على أن التاء في توم أصل» وأنه 
على وزن فوْعل ؛ لأن القياس عنده إنما يكون على الأكثر. 

وكذلك تولب تاغنده تغل فوعل 8% وتاۋە أصل» والواو زائدة» وحجته 
في ذلك هي نفس ١‏ لحجة في تولّج» وتوءَم5). 
المسألة التاسعة : 

ذهب البصريون إلى أن وزن إنسان هوفعلانء والهمزة فيه فاء؛ لأنه 
o£‏ 
ماخحود من الانس. 

وذهب الكوفيون إلى أنه على مثال: إفعان» ولامه محذوفةء وأصله: 
إنييان على إفعلان؛ لأنه مأخوذ من النسيانء وحذفت لامه التي هي ياء 
لكثرته في الاستعمال» والدليل على أنه في الأصل إيان قول العرب في 
تصغیره: سيان . 

)1( الأغفال ص «Voo‏ وانظر ص ١‏ والتكملة ص ۳۳٤‏ . 

(۲) سر صناعة الإعراب .٠١۲:١‏ 

.٠٠١١:١ المنصف‎ )۳( 

.۱۸۷:١ سر صناعة الإعراب‎ )٤( 

۸۱١ ۰۸۰۹ والمقتضب ۳۳:۱ و٤ :۱۳ والإنصاف ص‎ ٠۰ ۳۲۲:۲ الکتاب‎ )٥( 


۲ (المسألة ۱۱۷) . 
)٩(‏ معاني القران للفراء ۲۹۹:۲ والإنصاف ص ۸۰۹ ۸١١‏ (المسألة .)۱١۷‏ 


۳ 


ولم يذکر المازني هذه المسألة في تصريفه» ولم أقف على رأیه فيها 
فيما بین يدي من مصادر. 

واتبع الفارسي البصريين» ورفض أن يكون من النسيان؛ لأن صيغة 
«إنسان» لا تساعد على هذا القول. ولا دلالة في تحقيره على ايان على 
صحة مذهب الكوفيين؛ لأن زيادة الياء كزيادتها في ية - تحقير ليل _- 
وهذا مما حقر على غير بناء مُكبره المستعمل في الكلام» وهوقول 
تزه : 

وسلك ابن جني مذهب نحاة البصرة» ونص على أنه «فعلان من 
الأنس»١.‏ 
المسألة العاشرة : 

ذهب البصريون في صَمَحْمَح » وَمَحَمَكبٌ إلى أنهما على وزن فعَلْعّل ؛ 
لأن العين واللام قد تكررتا فيهما). 

وذهب الكوفيون إلى أنهما على وزن علْل,ٍ ¢ والأصل فيهما: : صمَحح» 
ودَمَكك إلا نهم استثقلوا اجتماع ثلاث حاءات في الأول وثلاث کافات في 
الثاني فأبدلوا الحاء الوسطى والكاف الوسطى فيهما ميمأًء فأصبحا: 
صمخمح » ودمَكمّك(“. 

وإذا ما فتشا عن هذه المسألة في تصریف المازني ألفيناه يقرر قول 


)١(‏ المسائل الحلبیات ق ۳۷/ أ ۴۷/ب. 

(۲) الکتاب ۱۳۸:۲ . 

(۳) التنبیه ص ۳۹۳ وانظر سر صناعة الإعراب ق ۱۲۰ / أ ١۲٠/ب.‏ 

)٤(‏ الكتاب ۱۳:۲ ۳۴١‏ والمقتضب 14:١‏ والإنصاف ص ۷۸۸4ء ۷۹١‏ (المسألة 
۳. 

. 1۳:١ وشرح الشافية‎ )١١١ الإنصاف ص ۷۸۸ (المسألة‎ )٠( 


i: 


البصريين» ويغفل رأي أهل الكوفة(»ء وإن دل هذا على شيء فإنما يدل 
على أن مذهب نحاة البصرة هو الذي يراه صواباً. 

وهذا مما کررت العين واللام فيه عنل أبي علي الفارسي ). وهذا 
هو قول البصريين عينه» ولم يعلل أبوعلي اعتناقه هذا المذهب» واكتفى 
بإثبات هذا الرأي» وكأن مذهب نحاة الكوفة أقل من أن يتشاغل بإفساده 
وقول أهل البصرة هو الصواب الذي لا معدل عنه. 

وكذا فعل أبو الفتح بن جني" فلم يشر إلى قول الكوفيين» وكأن 
المسألة لا حلاف فيها بين الفريقين. وهذا قاطع في تبنيه مذهب البصريين» 
فقد عَودّنا على عرض المسائل التي وقع فيه الخلاف بين نحاة البلدين 
ومناقشتهاء ليبين المذهب الصحيح» فيأخذ به» فإغفاله قول أهل الكوفة في 
هذه المسألة أوضح دليل على أنه لم يعتد به وأن المذهب الآخر هو الصواب 
الذي لا يجوز غیره . 
المسألة الحادية عشرة : 

ذهب البصريون إلى أن الاسم المجرد على ثلاثة أضرب: ثلاڻي نحو 
کب ورباعي نحو جَعْفرء وخماسي نحو سفُرْجل» وأحرف كل واحد من 
الأنواع الثلاثة أصول لا زيادة فيها؛ لأنه لو كان الأول في جَعُفر زائداً لوجب أن 
يقال في وزنه: جُفعل» ولو جعلنا الثاني زائداً لوجب أن يقال في تمثيله 
بالفعل : فعْعَّل» ولو کان الثالث هو الزائد لمثلناه بفَعْمَل» ولو كان الرابع زائداً 
لوجب أن نقول في وزنه: فعُلر. ولو جعلنا الحرفين الأخيرين في سَفَرْجّل 
زائدین لكان علينا أن نزنه بفْعَلْجّلء وإن جعلنا الأولين زائدين فينبغى أن نقول 


.١۷١:١ المنصف‎ )١( 
.ب/١ أ‎ /١ والمسائل البصریات ق‎ ٠۲١ التكملة ص‎ )۲( 
. ۱۱٤ المنصف 1 --_ ۱۷۷ والتمام ص‎ )۳( 


٤0 


في وزنه: سَفَفْعّل؛ لأن الحروف الزوائد يجب أن تمل بالفاظها في الميزان» 
وهذا ا لا یقوله آحد ولا يجوز أن تقول في هذه الحال: جَعْقَرٌ: قعل 
وسََرجلّ: فَعََل؛ لأنك لم تضّف شيئا٠.‏ 

وهذا المذهب مؤسس على أن حروف الزيادة هي التي يجمعها قولهم : 
«سألتمونيها»» ولا يجوز أن يزاد غيرها. 

وذهب الكوفيون إلى أن الحروف الأصول لا تزيد على ثلاثةء وك 
ما زادت حروفه على الثلاثة ففيه زيادة» فالحرف الذي قبل الآخر في الرباعي 
هو المزيد عند الكسائي» والحرف الأخير هوالزائد عند الفراء» وفي 
الخماسي حرفان مزيدان» ولکنهم لا يمثلون المزيد بلفظه في الميزانء وإنما 
يقولون في وزن جَعْفر: فلل ويزنون سَرَجَادٌ بعلل 7 . 

ومذهب البصريين هو الذي کتب له البقاء في مصنفات المازني 
والفارسي“). وابن جني( . 
المسألة الثانية عشرة : 

ذهب البصريون إلى أن خطايا -جمع خطيثة - على وزن فعائل. 
وقالوا: الأصل فيه خحطايىءء فأبدلوا الياء همزة كما قالوا في جمع صحيفة : 
صحائف» فصار: خطائىء» فاجتمع فيه همزتانء فقلبت الثانية ياء لوقوع 
ا قبلها» فصار: خطائي» وأبدلت الكسرة فتحة» فصار: خطاءي» 
فقّلبت الياء ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلهاء فصار: خطاءا فاستثقلوا الهمزة 


.)0١١ الكتاب ۲ - ۳6 والإنصاف ۷۹۳ ۷44 (المسألة‎ )١( 
.)٠١١ الإنصاف ص ۷4۳ (المسألة‎ )۲( 

(۳) انظر على سبیل المثال: المنصف ۲١ ۲٤:۱‏ و٠٠.‏ 

.۳١۷ ۳۰۹ انظر على سبيل المثال: التكملة ص‎ )٤( 

.۴١ ۲٤:۱ انظر على سبيل المثال: المنصف‎ )٠( 
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بين ألفين» فأبدلوها ياء» فصار: حطايا) . 


وذهب الكوفيون والخليل من البصريين إلى أنه على وزن: فعالىء 
والأصل فيه عندهم : خطايىء» فقدمت الهمزة على الياء؛ لأن بقاء الياء في 
موضعها يؤدي إل إبدالها همزة» فتجتمع همزتان في كلمة واحدة» وذلك 
مرفوض في کلام العرب» فصار خطائِي» ثم أبدلوا من الكسرة فتحة» فصار: 
خحطاعي» فقلبوا الياء ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلهاء فصار: خطاءاء فقلبوا 
الهمزة ياء فراراً من اجتماع الأمثال؛ لأن الهمزة وقعت بين ألفين وهي قريبة 
المخرج من الألف» فصار: خطايا على مثال فعالى. 

ومذهب البصريين هو الذي ضمُنه أبو عثمان المازني كتابه في 
التصريف" ولم يكشف عن سبب اختياره إياه دون مذهب الفريق الآخر 
الذي خلا منه کتابه . 

وکذا فعل أبو علي الفارسي في «التكملة»0 . 

وأما أبو الفتح بن جني فقد تبَعَ هذه المسألةء وأبان أن الهمزة في 
خطائي إنما فتحت حتى انقلبت الياء ألفاً؛ لأنهم قالوا في مدار: مَدارَى» وفي 
معاي » معاياء فأبدلوا الكسرة فتحة مع أنه ليس في الكلمة همزة عارضة في 
الجمع» وكون الهمزة في خطائي عارضة في الجمع يعد تغييراً لحق الكلمة 
ففتحت الهمزة؛ لأن فتحها تغيير» والتغيير يونس بالتغيير؛ ألا ترى أنهم لما 
حذفوا الهاء من حَنيفة في النسب اجُتَرأوا على حذف الياء أيضاًء فقالوا: 
)١(‏ الكتاب ۱۹۹:۲ ومعاني القران وإعرابه ۱١١:١‏ والإنصاف ص ۸٠١ ۸٠١‏ (المسألة 

.( 

.)١١١ (المسألة‎ ۸٠١ ۸٠١ الإنصاف ص‎ )۲( 
.ه١‎ ٥4:۲ المنصف‎ )۳( 
.٠٠١ التكملة ص‎ )٤( 


LEV 


ثم إنهم أرادوا أن يفرقوا بين الهمزة الأصلية والهمزة العارضة في 
الجمع» فغيروا الهمزة في خطاياء وأثبتوها في جواءٍ جمع جائية . 

وأما إقرار الهمزة في قبائل وسفائن مع أنها عارضة في الجمع 
فلا يعترض به هناء؛ لأن اللام فيهما صحيحة» فلم يمكن تغيير الهمزة. 

ومذهب البصريين أقوى من مذهب الكوفيين والخليل الذين قالوا 
بالقلب في خطايىء» بحجة أن بقاء الياء في موضعها يؤدي إلى إبدالها 
همزة» تن همزتان في الكلمة الواحدة وذلك أن العرب قالوا: دريئة 
وذرائىء» وخطيئة وخطائىء فنطقوا بالهمزتين» وهذا يدل على أنهم أبدلوا 
الياء في خطايىء همزة» فأصبحت: خطائىءء فقلبوا الهمزة الثانية ياء 
لانكسار ما قبلهاء فصارت خطائي"). وهذا مذهب البصريين ما عدا الخليل . 
وهو الذي أخذ به ابن جني . ۰ 

لقد أخحذ التصريفيون بقول البصريين في المسائل الصرفية التي وقع 
فيها الخلاف بين نحاة البصرة ونحاة الكوفة كما رأينا في هذا الفصل»ء وإن دل 
هذا على شيء فإنما يدل على نزعة بصرية قوية لدى الصرفيين وإن كانوا في 
معظم الأحيان لا يمْصلون رأياً على آخر إلا بعد تمحيص وتدقيق وتقليب 
المسألة على أوجهها كافةء وهم لا يقفون في صف البصريين إلا إذا اتضح 
لهم الدليل» وقويت في نفوسهم الحجة على أن قولهم هو الصواب . 


XRF 


.ه١‎ ٠:۲ المنصف‎ )١( 
۸ه.‎ ٥۷:۲ المنصف‎ )۲( 
٦٠ ٥٥:۲ والمنصف‎ ٦ ٥:۳ الخصائص‎ )۳( 


ER 


الفمتَل الترايع 
اڑا رفي 
الأول الى واا 


إن معرفة آراء الصرفيين والمقاييس التي تستند إليها تنير أمامنا السبيل 
للوقوف على اتجاهاتهم الصرفية ؛ لأن هذه الآراء التي انفردوا بها إذا كانت 
ترجع إلى مقاييس المتقدمين فهم تابعون لمن سبقهم؛ لأن العبرة بالأصول» 
والفروع دائماً تتبع الأصول وتقوم عليهاء وأما إذا كانت آراؤهم مستقاة من 
أصول انفردوا بها فإن ذلك يعني أنهم كانوا مستقلين عمن سبقوهم» 
ولا ينكشف لنا هذا بجلاء إلا بعد عرض هذه الآراء وتبيان المقاييس التي 
بنوها عليهاء وقد أفردت هذا الفصل لإيضاح هذه المسألةء وسوف أكتفي في 
الآراء التي تبعوا فيها أصول المتقدمين بذكر مصدر واحد يمثل المدرسة 
النحوية التي استنبطت تلك المقاييس» ككتاب سيبويه الذي يمثل البصريين» 
وكتاب معاني القرآن للفراء الذي يمثل النحو الكوفي . 

ولو خالف أحدٌ الصرفيين المدرستين معاً في رأي من الآراء» وكان في 
رأيه هذا يستند إلى أصل من أصول إحدى المدرستين فذلك لا يعني انه 
أصبح ذا مذهب مستقل . 
١‏ أبو عثمان المازني : 

كان الخليل بن أحمد يقول في فعْل من وَأَيْت. وَويّء فإذا خفف 
الهمزة أصبح : وويّء فيجب عنده أن تبدل الواو الأولى همزة لاجتماع واوين 


۹ 


في أول الكلمةء فيقول: وی0“ . 

فخطأه أبو عثمان» وذهب إلى أن إبدال الواو همزة هنا جائز لانضمام 
الواوء وليس بلازم وإن اجتمعت في أول الحرف واوان؛ لأن الواو الثانية 
عارضة» وهي منقلبة من همزة» والهمزة منوية فيها“ . ولو لم یکن أصلها 
الهمزة لم يجب الإبدال أيضاً لأن الثانية مدة مشل «وُوْري» فُوْعلَ 


من واریت . : 


وهو في هذا يستند إلى مقياس من مقاييس البصريين» وهو عدم إجراء 
ما لا یلزم مجری ما یلزم). 

وذهب أبو عثمان إلى أن أَشَاوَىّ جم أشياءء وكان الأصل أن تكون 
أشايا غير أن الياء أبدلت واوا كما قالوا: جَبيّت الخراج جباوةء والقياس : 
جباية() . 

وذهب المازني إلى أن نون «تزجس» زائدة وأنه على وزن «نفْعل»0. 
وإنما حمله على هذا أن سيبويه نفى مجيءَ فلل في الاسم الرباعي 


.٠١۹:۲ الکتاب‎ )١( 

(۲) المسائل البغداديات لأبي علي الفارسي ق /٤‏ أ مخطوط وشرح الشافية ۷۷:۳ . 

(۳) المنصف ۲۱۸:۱. 

.۳۷۳:۲ الکتاب‎ )٤( 

.۳۹۷/۲ وانظر الکتاب‎ ۱٩ والممتعم ص‎ ۹٤:۲ المنصف‎ )٥( 

(1) المنصف ٠٠٤:١‏ ولحن العامة للزبيدي ص ٠١١‏ . وقد ذكر ابن دريد والجواليقي آنه 
ليس في كلام العرب نون بعدها راءء وأما نجس ففارسي معرب : جمهرة اللغة ۸۹:١‏ 
و ۳۲۷:۲ و ۸:۳ ۳۹۹ والمعسرب ص ۱۱» ۴۳۱ ۴۳۲. وإغا ذكره 
أبو عثمان لأن العرب إذا أدخلوا الكلام الأعجمي ني لغتهم أجروه على مقاييسها. وقد 
ذهب المازني إلى أن نونه زائدة وإن لم يدل على زيادتها اشتقاق؛ لأنه لا جوز إثبات بناء 
في كلام العرب بلفظ أعجمي فحمله على نفل لجيثه في العربية» ومنع أن يكون على 
فغلل لعدم وجوده فيها. 


60۰ 


المجرد'» فلو قضى بأصالة نون (ترجس) لكان على (فعلل)» وفي ذلك 
إثبات بناء لم یذکره صاحب الكتاب» وأبو عثمان لا یرید ذلك . 

ومما انفرد به أبو عثمان ما ذهب إليه في قولهم «حيوان» من أن العين 
فيه ياء واللام واو» وقد جاء على ما لم يستعملوا منه فعا إذلم أت عنهم 
فعل عينه ياء ولامه واو» وهو عنده مثل قولهم : فاظ الميت يفيظ فَيْظاً فرظا 
فاشتقوا فعا من فيْظ ولم يشتقوا فعا من فوظ» ومثل حیوان ‏ عنده ‏ في أن 
عینه ياء ولامه واو قولهم في اسم رجل : «(حيوة). 

وهذا القول من أبي عثمان يرجع عند التحقيق ‏ إلى أصل من 
أصول البصريين»› وهو الحمل على الظاهر وعدم الحيدة عله إلا بدلیل 
واضح ؛ ألا ترى أن سيبويه ذهب إلى أن اللام في ألاءة همزة حملا على 
الظاهر من أمرهاء ولم يجعلها مبدلة من الواو أو الياء؛ لأنهم لم يقولوا فيها 
ألاية كما قالوا في عَباءة: عَباية «فليس له شاهد من الياء والواوء فإذا لم يكن 
كذلك فهو عندهم مهموز ولا تخرجها إلا بأمر واضح »0 . 

وإنما امتنع أبو عثمان ‏ عندي ‏ من اعتقاد كون الواو منقلبة عن الياءى 
وأن أصلها: حَييان كما قال الخليل» وقلبت الياء الثانية واواً استثقالً لاجتماع 
الياءينء أقول لم يذهب أبو عثمان هذا المذهب لأن فيه قلب الأخحف الذي 
هو الياء إلى الأثقل الذي هو الواو من غير علة مستحكمة» وما جاء منه نحو 
جَبَيْت الخراج جباوة شاذ لا يقاس عليه» ولا يجعل أصلاً يرد غيره إليه. 

وذهب المازني إلى أن الواو المكسورة إذا وقعت أولاً يطرد إبدالها همزة 
(۱) الکتاب ۳۳۰:۲. 
(۲) المنصف ۲٢٣١ ۲۸٤:۲‏ وسر صناعة الإعراب ۱ اوالممتع ص ٠٦۹‏ وشرح 


.۱٤١ ١١۳ ۷۳:۳ الشافية‎ 
.۱۲۹٣:۲ الکتاب‎ )۳( 


£0١ 


كقولهم في وسادة» ووعاء» والوفادة: إسادة» وإعاءء والإفادةء فأجاز في كل 
واو مكسورة في أول الكلمة أن تبدل همزة قياساً على ما جاء منه٠).‏ 

وعندي أن قياس أبي عثمان هذه المسألة إنما يرجع إلى أصل من 
أصول البصريين وهو القياس على الكثير؛ ألا ترى أن سیبویه قال: «ولکن 
ناساً كثيراً يجرون الوا إذا كانت مكسورة مجرى المضمومة» فيهمزون الواو 
المكسورة إذا كانت أولاً . 

فلما رأى المازني كثرة من يفعلون ذلك قاسه» وهو لم يخرج عن 
مقاييس البصريين في هذا الرأي . 

وذهب الخليل إلى أن طاح يطح وتاه َيه على فَعِل يَفْعِل بكسر العين 
فیهماء والعين فيهما واو عنده لقول العرب : طوّخت» وتوهُت» وهو أطوَ 


6 
منه» وأتوه منه)" ٩‏ . 


وآثر بو عثمان ن يکونا على عل يَمْعِلُ والعين فيهما ياء مثل باع يبيع 
لقول بعض العرب : طح وني ؛ لأنه لو كانا من الواو لقيل: طوْح ونَوه» فدل 
قولهم : طْيّحَ وي بالياء على أن العين فيهما ياء*. وقد أكثر ابن جني من 
الحجج التي تشهد بصحة قول المازني : إن تيه وطيَْ من الياء). وقد فاته 
أن هذا قول سيبويه» وأبوعشمان تابع له في ذلك ولم يذكر أبو الفتح أن 


»۷۸ ۷٦:۳ وشرح الشافية‎ ۳۳٤ والتكملة للفارسي ص‎ ۲۲١ _- ١ المنصف‎ )١( 
وني الممتع ص ۳۳۳ أن المازني قصره على المسموع وني حاشيته أن أبا حيان علق‎ ٤ 
عليه بنص نقله من الشرح الصغير على الجمل لابن عصفورء وفيه أن المازني جعله‎ 
مقيسا. والجرمي هو الذي منع قياسه. وهو الصواب كا في التكملة.‎ 

.٠٠١:۲ الکتاب‎ )۲( 

.۲٣۱:۱ والمنصف‎ ۳٣۱:۲ الکتاب‎ )۳( 

.۲٦۲:۱ النصف‎ )٤( 

(ه) المنصف ۲۹۲:۱ .۲٣٤‏ 


oY 


سيبويه سبقه إلى هذاء وقال بعد أن ساق حججه: «فلهذه الأدلة ذهب 
أبو عثمان إلى أن تيه وطْيّحَ من الياء»٠.‏ ولم يفطن إلى قول سيبويه بعد أن 
أورد مذهب الخليل : «ومن قال: طيحت وتيت فقد جاء بھا على باع بیع 
مستقيمة. 1 ومن الغرت من يقول: ها أنيهف وتيت وطحت 5 : 

وذهب الخليل إلى أن الألف في : حاحَيْتٌ» وعاعَيْتُ وهاميْتُ منقلبة 
عن اليا ولم يجعلها من الواو؛ لآنها لو كانت منها لجاءت على أصلها كما 
قالوا: ضوْضَيْتُ» وفيت ولم يجي شيء من الياء على أصله. فخالفه 
المازني» وذهب إلى أن الألف فيهن منقابة عن الواو» وحملهن على ريت 
وضَوْضَيْتٌ؛ لأنهما جاءا على أصلهماء وعلى ماينبغي أن يكونا عليه؛ لا 
تری أن الواو إذا سكنت وانفتح ما قبلها فالقياس تصحيحها كما في ۇت 
وقَوْفيْت» وإنما دفعه إلى هذا أن مالم یجیٰ على أصله يقاس على ما جاء 
على أله وجات وأخواتها لم يجئن على أصلهن”. وهذا أصل من 
أصول نحاة البصرة في القياس كما مر بنا في الفصل الثاني من الباب الأول؛ 
لأن الغرض من القياس إنما هو قياس ما لم يجىء على ماجاءء وإذا 
لم يأت الاشتقاق بما يدل على أصل الألف فيهن» فحملها على ما نطق له 
بأصل وهو صَوْصَيْت» وفيت أولى من حملها على مالم ينطق له بأصل. 

لم یتعد آبو عثمان إذا مقايیس البصریین فیما انفرد به من آرای 
ولم يتجاوز الأصول العامة للنحو البصري» فقد كانت إراؤه مبنية على سس 
نحاة أهل البصرة. 


.۲٠٤:۱ المنصف‎ 0) 
. ۳٣۲ ۳۹۱:۲ الکتاب‎ (™ 
.۱۷١ ۱۹۹:۲ الصف‎ Mm 


for 


۲ - آبو علي الفارسي : 
ذهب أبو علي إلى أن الألف في «إيا الشمس» منقلبة عن الياء دون 
الواو؛ لأنها لو كانت من الواو لحكمنا بأن العين فيه ياء واللام واو» وهذا 
لم يأت في شيء من كلام العرب)؛ لأن سیبویه قد نص على أنه لم يجیٰ 
نحو حَيَوْبٌ0). 
وحکی ابن جني ان ابا علي قال في «أملاه» من قول الشاعر: 
ا لا املا حتى يُفارقا 


«أراد: لا مَل فأبدل الثاني ٠»‏ لاجتماع المثلينء ونص أبو الفتح في 
NR‏ ميب الكتابَ في 


معنى أَمْلَلْتٌ» وهذا مذهب سیبویه) . 


وعلى هذا تأول ابو علي هنا فذهب<) إلى أن أصله هبن 2 
النونات. فأبدلت الثالثة كتَطَيْتء وَسرَبْتٌ» وهو قول سیبویه). ومنع ا 
یکون على «عّل» لأن هذا البناء لم يأت في الأسماء"). ولا يجوز عنده أن 
یکون على فنْعل؛ لأنه مثال يختص بالصفات0 . 


وأَلوقة عنده: فَعولة من تألّنَ البرق ولا يجوز أن تكون عند أبي علي : 
أفْعُلة ؛ ؛ لأن سیبویه نفی هذا المثال من المفرد . 


)0( الأغفال ص YAN‏ 

.٤١٤ ۳۸۹:۲ الکتاب‎ )۲( 

(۳) التمام ص ۲۱۹۸ ۲۱۹. 

.٤١١:۲ الكتاب‎ )٤( 

۳ ۰۳۳۹ ۳۳۸ التنبيه لابن جني ص‎ )٥( 

. ٤١١:۲ الكتاب‎ )١( 

(۷) کا قال سیبویه في الکتاب ۳۲۹:۲. 

(۸) هذا مذهب سیبویه کا في الکتاب ۳۲۹:۲. 

(۹) المسائل البصریات ق ٤/ب‏ مخحطوط والکتاب .۳٠۹:۲‏ 


tof 


وماق کد الفارسي ‏ على وزن: قعْلء والياء في آخره زائدة حمل 
على ما ذهب إليه بعض البصريين في مَعُدِي کرب وهو ان يکون من «هَعدَ» 
إذا بعد . 

ومما انفرد به أبو علي من الآراء آراءٌ كان دليله فيها السماع» ولم يرجع 
فيها إلى القياس» وقد رأينا في الفصل الثاني من الباب الأول أن الفارسي كان 
يضع السماع في المنزلة الأولى» فإذا جاء السماع بشيء لم يبحث أبو علي 
عن حجة أخرى فيما يذهب إليه» بل رأينا في فصل القياس أنه إذا تعارض 
السماع والقياس وجب اطراح القياس للسماع» والقياس أبداً متروك للسماع 
عنده. 

فقد ذهب أبو علي إلى أن الألف في الثاية - وهي حجارة تكون للراعي 
حول الغنم تأوي إليها ‏ منقلبة عن الواو؛ لأنها من تَوَيْتُ). 

وألف 3 في قول الراجز: 

فهي تنوش الحَوْض نوشا من علا 

منقلبة عن الواو أيضاً - عنده ‏ لأنه من علوت . 

وقولهم : رجل أي للغريب» وسيل أَبيّ إذا جاء من أرض مُطر فيها إلى 
أرض لم يمطر فيها مأخوذ من الإتيان: لقول العرب: قد أتى غير أهله 
وأرضه() . 


والقياس في واو «الرُعُوى» أن تكون منقلبة عن الياء؛ لأن فَعْلَى إذا 


() المسائل البغداديات ق ۷/آ- ۷/ب. 
ر( المنصف .٠١١:۲‏ 

(۴) الأغفال ص ۲۹٩‏ والمنصف ٠٠٠١:١‏ . 
ري المسائل البصریات ق ۳/ب _ محطوط . 
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كانت اسما ولامها ياء فالأكثر فيها أن تبدل واواً كتقَوّی» لکن آبا علي ذهب 
إلى أن الواو فيها أصل غير منقلبة لقولهم : ارَعَوَبْتُد٠‏ 

و راللات) س عنده من لوبت على الشيء لوي إذا عطفت؛ لأنهم 
کانوا یلوون على reê‏ ويعطفون عبادة لها وتقربا إليهاء وهي فعْلة» وأصلها: 
وة فحذفت اللام تخفيفا خا فبقیت : لو فانقلىت الواو ألفاً لتحركها وانفتاح 
ما قبلها"). 

وعين (القان) وهو الشجر الذي تعمل منه القسي _ ياء عند 
موضعه و 4( 

وذهب ابو ی علي إلى أن (استکائوا) في قوله تعالی (فما استکانوا لرَبهمْ) 
إنما هو؛ استفعلول وعینه یاء» «وکان يأخذه من لفظ الكين ومعناه» وهو لحم 
باطن الفرج» ي فما ذلا وما خضعواء وذلك لذل هذا الموضع ومهانته»(). 

وذهب الفارسي إلى أن قولهم : «عَلَية» على فُعيْلَة؛ لأنها من العلو<). 
ألا تری کیف حملھا على هذا البناء وإن کان سيبويه قد نص على أنه قليل في 
الكلام“. فقد طرح أبو علي القياس لما عارض السماع. 

وقولهم للنجم «العْوى»: فعْلْیٰ من جوت يده أي لويتها کے نك 
أبي علي - لأنها كواكب ملتوية . 
)١(‏ التكملة ص .٠۲۲‏ 
(۲) الأغفال ص ٠١٠١‏ والمسائل البصريات ق /۳١‏ _ خخطوط والتنبيه لابن جني ص 

-_- ۲۸۷ والنصف ۱۳۲:۳ . 
(۳) التمام ص ۲۹. 
)٤(‏ الخصائص ۳۲٤۲:۳‏ وانظر المسائل الحلبيات ق ۲٤‏ /ب. 
() المسائل البغداديات ق ۳٤/أ.‏ 


.۳۲٣:۲ الکتاب‎ )١( 
. ٠١۹:۲ والمنصف‎ ۳٥۹ التکملة ص‎ )۷( 
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ولآن الهمزة لا تزاد غير أول إلا بدليل فقد قال: رَهَياً: فَعْيلّ» وإن كان 
هذا البناء ليس في أبنية الأفعال والأسماء('». فانفرد أبو علي بهذا الرأي . 

وذهب إلى أن قولهم في النسب إلى صنعاء وبَهراء: صنعانيّ وبَهُرانيّ 
ليست النون فيه بدلاً من الهمزة؛ لأن الهمزة لم تبدل منها النون في غير هذا 
الموضع» وإنما النون فيه بدل من الواو» فإنهم قذّروه بَدِيًا: صنعاويّ 
وبهُراويّ » ثم أبدلوا الواو المبدلة من الهمزة نونأء وحمله على هذا إبدالّهم 
الواو من النون في قولهم «مَواقدّ» وهم يريدون: «مَنْ واقدّ» فكما أبدلوا الواو 
من النون كذلك اعتقد أبو علي أنهم أبدلوا النون من الواو في صنْعانيَ 
وبهرانيٍّ”٠؛‏ لأن القياس إنما يكون على ما جاء وليس على مالم يأت عن 
الفرت 

لقد كان كثير من آراء أبي علي الفارسي التي انفرد بها مبنية على قواعد 
البصريين» ومستقاة من مقاييسهم» غير أنه لم يكن شأنه في ذلك شأن من قلد 
عن غير روية واتبع من غير اقتناع» وإنما كان يعتمد أولاً وقبل كل شيء على 
مايصح عنده» فإذا كان الشيء صواباً أخذ به وإن كان خلاف ماقال 
البصريون» وقد وقفنا على أمثلة من ذلك في موقفه من البصريين في الفصل 
الثاني من هذا الباب. فهو وإن أقام اجتهاداته على أصول النحو البصري 
لا يرى مانعاً من مخالفة أعلامه إذا وضحت له السبيل» وقويت لديه الحجةء 
ودل على خلافهم دليلء وتأكد عنده أن الصواب خلاف ما ذهبوا إليه. 


.٠١۷:١ المنصف‎ )١( 
. ۲۸١ وشرح الملوكي ص‎ ٠١۹ ۱۵۸:۱ المسائل البغدادیات ق ١٠/ب والمنصف‎ )( 
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: أبو الفتح بن جني‎ ٣ 

ذهب ابن جني إلى أن الألف في «البانة»“ و «شابة)) 
و «الصاب» و «الراء»*» وهو ضرب من النبت - منقلبة عن واو وإن 
لم يدل على ذلك الاشتقاق. وإنما استدل على ذلك بالقياس وذلك أنها عين» 
والالف إذا كانت عيناً في اسم ثلاثي وهي منقلبة عن غير همزة فسبيلها أن 
تحمل على الواو دون الياء؛ لكثرة الواو في هذا الموضع وهي أغلب على 
العين من الياء في عموم تصرف اللغة. إلا أن تقوم دلالة على أنها من الياءء 
وهذه وصية سيبويه“. ولذلك ذهب إلى أن العين في ثايةء وطايةء وراية 
وهي الألفء منقلبة عن الواو"). وهذا القياس الذي ا به سیبویه استدل 
به أبو الفتح مع الاشتقاق على أن الألف التي هي عين في «هامة» 
و «بال» و «تارة»() مقلوبة من الواو» وكذلك العين في «َصِيٌ ۰۰ واو 
عنده» والألف ي «القاع ٠»‏ منقلبة من الواو قياسا مع مجيء السماع به. 


.٠١۷ التنبیه ص‎ )١( 

(۲) التمام ص ۳۹. 

(۳) التمام ص ۲۳٣‏ والخصائص .۲٣۳:۱‏ 

. ٠٠۳:۱ الخصائص‎ )٤( 

(ه) المنصف ۱ و ۰۱٤۰:۲‏ ۲۰۱ والخصائص ۱ والتمام ص ۳۹ ۲۳۹ 
٠۵۸ ۲١ ۱۷۰ ۰۱۲8 ۴‏ والمقتضب ص ٠۱١‏ والتنبیه ص ۳٤۹١‏ ۱۸۱ ۳۵۷ 
والکتاب ۱۲۷:۲ . 

.٠٤)١:۲ المنصف‎ )١( 

(۷) التمام ص ۱۲۸ ٠١۸‏ . 

(۸) التمام ص ۱۷١‏ . 

. ٠۲۳ التمام ص‎ )٩( 

(۰) التمام ص ۲٣‏ . 

»0 التنبيه ص ٠٤١‏ . 
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واللام في «كهاة»“ و «شري البرق يَشرَى إذا اضطرب 
و «الشراة۳)» وهو الحدى و (الشری)(› وهو ما کان حول الحرم - 
أقول: اللام عند أبي الفتح - فيهن ياء وإن عدم الاشتقاق فيهن» والدليل 
على ذلك _ عنده ‏ أن الياء أغلب على اللام من الواو في عموم تصرف اللخة 
فإذا أشكل أمر اللام فحملها على الياء أولى<. 

وهذا القياس كان أحد دليلين استدل بهما على أن اللام في اذى 
و «الْضى ٠")‏ و «لَظیٰ )۰ ا 

وغلبة الياء على اللام من أصول سیبویه التي | | إليها“ . 

والقياس ‏ عنده - في قول العجاج: العألم والحْأتم بالهمز فيهما وقول 
بعضهم : تأبلت القذر والتأبلء أنهم لم يبتدئوا بزيادة الهمزة ثانية» وإنما 
أبدلوا الألف فيهن همزة( ٠‏ . 

وإنما ذهب أبو الفتح هذا المذهب؛ لأن من مقاييس سيبويه أن «الهمزة 
لا تزاد غير أولى إلا بثبت»'>. وإذا كان ذلك كذلك فالهمزة في قولهم : 


.٠٠۲ التنبیه ص‎ )١( 

(۲) التمام ص .١١١‏ 

(۳۴) التمام ص ۲۱۳ . 

)$( التمام ص ۲۳۷ . 

(ه) التمام ص ۲٤۷ ۲۳۰ ۲۱۳ »۱۸۲ ۱١۱‏ والتنبیه ص ۱۸١ ۳٠۲‏ والمقتضب 
ص ۱١‏ . 

»( التمام ص ۱۸۲ . 

(۷) التمام ص ۲۳۰ . 

(۸) التنبیه ص ۱۸۱ . 

. ۲٣۰:۲ الکتاب‎ )4( 

.٠١١ ١۱٤۹:١ المنصف‎ )٠١( 

o: الكتاب‎ (YY) 
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لاص الرجل صل _ عندہ - حتی ینهض على زیادتها دلیل(٠.‏ 

وذهب ابن جني إلى أن « (زنمردت) » خماسي کحنر شش ولا يجوز 
إدغامه). وإنما قضى بأصالة النون فيه ولم يحكم بزيادتها؛ لأن سيبويه قال 
فيها: «فأما إذا كانت ثانية ساكنة فإنها لا تزاد إلا بثبت» وذلك حنرفر وحنبتر 
لقلة الأسماء من هذا النحو؛ لأنك لاتجد آمهات الزوائد فى هذا 
الموضم». 

وقولهم في السَتّر: إجاح ووجاح كل واحد منهما أصل» وليست الهمزة 
مبدلة من الواو عند ابن جنی ‏ کما قالوا فی وسادة» ووعاء» والوفادة: 
إسادة وإعاءء والإفادة» فأبدلوا الواو المكسورة فيهن همزة. وإنما قضی 
بأصالة الهمزة في إجاح؛ لأنهم قالوا في معناه: أجاح ووجاح بفتح الهمزة 
والواو» فلو كانت الهمزة في إجاح مبدلة من ااا قالوا: أجاح» بالفتح ؛ 
لأن الواو المفتوحة لا تهمز وما جاء منه نحو أحد وأناة ل يقاس عليه لقلته( . 


فقد تبع سيبويه في أن إبدال الواو المفتوحة همزة ليس بمطرد في 
القیاس)» وبنی رأیه في هذه المسألة على المقياس الذي وضعه سيبويه . 


وقال أبو الفتح : «وأما رمان فيحتمل أن يكون من باب رَمَمْبُ الناقةٌ 
فيكون فِعْلان من ذلك» ويحتمل أن يكون فالا من باب الزمن. والأول أعلى 
عندنا. وهو قياس مذهب سیبویه فی ما فيه حرفان ٹانیهما مضعف وبعدهما 
الألف والنون» فقياسه أن تكون الألف والنون زائدتين». 
)١(‏ المنصف .١٠١:١‏ 
(۲) التنبیه ص ٠۲۳‏ . 
(۳) الکتاب .٠١۱:۲۳‏ 
)٤(‏ المنصف .۲۳٠:۱‏ 
)٥(‏ الکتاب .٠٠١:۲‏ 


.٠١ المبهج ص‎ )١( 


ومن آرائه التي تستند إلى مقاييس البصريين ما ذهب إليه في (البة) 
وهي الجماعة ‏ من أن لامها ينبغي أن تكون واوا وأن يكون أصلها«تبوة» . 
وإنما ذهب هذا المذهب اتباعاً لوصية أبي الحسن الأخفش بحمل ما حذفت 
لامه وأشكلت على الواو؛ لأن أكثر ما حذفت لامه إنما هومن الواو فعليه 
ينبغي أن يكون العمل٠.‏ 

وقد رأينا في الفصل الثاني من الباب الأول أن القياس إذا تعارض مع 
القانون في آرائه التي انفرد بهاء فذهب إلى أن قولهم «بُرّهان: فعلال» ونونه 
أصل لقولهم : بَرْهَنْتٌُ له على كذاء أي: أَعَمْبُ الدليل عليه وإن كان القياس 
أن تكون النون فيه زائدة حملا على الأكثر» «ولكن قد ورد السماع بما أرغب 
عن القياس» فترك إليه». 


فالاشتقاق هو الدليل الأول عند أبي الفتح في توضيح أصل الحروف؛ 
ألا ترى أنه رأى أن اللام في «العرية» - وهي الريح الباردة - إنما هي واو؛ 
لأنها من العَرواءء وهي نافضة الحُمّى» واللام في «العُرّواء» واو» فينبغي أن 
تكون لام «العرية» واوا . 

والألف - عنده ‏ في (راية) وهي عين الفعل ‏ منقلبة عن واو؛ لأنه 
رأى أنها مشتقة من رَوَيْتُ الحديث» أي: أشعته وأظهرته. وكذلك الراية 
في الجيش لأنه يراد بها إظهار السلطان والعزة والإشادة به. والعين في 


)١(‏ التمام ص ۲۰۲ - ۲٠١‏ والتنبيه ص ٥٠١‏ وسر صناعة الإعراب ق _/٠٦١‏ خطوط 
والمنصف ۱۸١:۲‏ . 

(۲) التنبيه ص ٠١‏ . 

(۳) التنبیه ص ٤٤۳‏ . 

.١١١:١ المنصف‎ )4( 

(ه) المنصف .٠٤١:۲‏ 
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(غاية) - وهي الألف _ منقلبة من الواو عنده لآنه ذهب إلى أنها مشتقة من 
وى يغوي ؛ لأن الغرض من الغاية إرشاد الضال وهدايته وإزالة العَيّ عنه"» 
و «راتی ٩۵‏ فاعل عند ابن جني _ من لفظ اليرَنأء وهو الجاءء فقد أراد 
الشاعر به هنا اللون وصبغه“ . 


ومن الآراء التي انفرد بها أبو الفتح منعه إبدال الواو المضمومة همزة إذا 
وقعت حشواً وكانت زائدة» فلا يهمز نحو: الترَهُوك والندَهُور والتَسَهْرك وإن 
كانت الضمة فيهن لازمة» ولا يمكن تخفيفها بالإإسكان» فلوهمزت الواو 
لم يؤمن أن يظن أن الهمزة أصلية غير مبدلة من واو» ولا تلزم لزوم الأصلي 
فيعرف أصلها. وأما الأصلية فالاشتقاق يظهر أن الهمزة مبدلة من الواو١).‏ 
وهذا الرأي مبني على أصل من أصول البصريين وهوعدم إجراء ما لا يلزم 
مجری ما یلزم. 

غير أنه لم يكن يجري في كل آرائه على أصول نحاة البصرةء فإذا 
ما بان له في مسألة وجه يتأول عليه ما جاء عن العرب أدلى برأيه ولم يعباً بقول 
البصريين إذا كان خلاف ما اتضح له فقد ذكر أن أصحابه ذهبوا إلى أن إبدال 
الواو المفتوحة همزة وهي في أول الكلمة في قولهم : أناة وأصلها: وَناةء أقول 
ذهب أصحابه إلى أن هذا الإبدال لا وجه له في القياس» فخالفهم أبو الفتح » 
ووك جنها في القياس. وذلك أن «أناة» صفةء والصفة تشبه الفعل 
والمصدر» وهما يشبهانهاء ومصدر (أناة» هو «الونيّ» بضم الواو» فيجوز 


(1) المنصف .١٠٤١١:۲‏ 
(۲) في قول بي صخر ادلي : 
کان معتقة في الدب مُعْلَقَةً ‏ صَهُباء مصعقة من رانء رَذم 
(۳) التمام ص ۲۲۳ . 
)٤(‏ الخصائص ۱۳۹:۱ والممتم ص ۳۳۹ ۳۳۷ . 
)٥(‏ الکتاب ۳۷۳:۲ والمقتضب ۱۷۲:۱ ۳٣۱۷ء .۱۷١‏ 


۲ 


همزها؛ لأنها مضمومةء فيقال «الأنيْ» كما قالوا في وََمّبُ: أَمَبْء فلما كان 
إبدال الواو همزة في المصدر جائزاً أبدلت في الصفة أيضاً وإن كانت مفتوحة» 
كما أعلوا المضارع لإعلال الماضي» في نحو: يقول» ويبيعم حملا على قال 
وباع» وكما أعلوا الماضي لإعلال المضارع» فقالوا: أغْرَيْتُء فقلبوا الواو فيه 
ياء وإن زالت الكسرة التي أوجبت قلبها في المضارع في : يعي فقلبوا الواو 
التي هي لام ياء لانكسار ماقبلهاء وكما صحت الواو التي هي عين في 
المصدر نحو إلواذء لأنها صحت في الفعل «لاود» وكما أعلت في المصدر 
نحو «قيام» لإعلالها في الماضي والمضارع» وهما: قام ويقوم. وعلى هذا 
أيضاً تأول قولهم: جم في وَجَمّ؛ لأن الواو مضمومة في مصدره 
وهو «الوجُوم» وهو معرض لإبدال فائه همزة فیصیر: الأجوم. 

ومن ذلك أنه أجاز أن تكون الهمزة في «إنرهو» بدلا من العين ويكون 
أصله «عنرَهُو: فْعْلو» من العزهاةء وهو الذي لایقرب النساء وفيه انقباض 
وإعراض» وهذا طرف من أطراف الرَهُو"). ولم يذكر أحد من النحاة 
المتقدمين أن الهمزة تبدل من العين . 

وأجاز في (اليّمِي) من قول أبي الأخرر الحمّاني : 
مروان مروان أخو اليوم اهي ليوم دف أو فعال مرم 

أن يكون أصله «أخو الوم اليَوّم» ثم قلب» فصار: اليم ثم نقلت 
الضمة إلى الميم على حد قولك: هذا بكر فصارت: اليم فلما وقعت 
الواو طرفاً بعد ضمة في الاسم أبدلوا من الضمة كسرة» ثم من الواو ياء 
فصارت : اليمي كأحق وأدلٍ» . 


( التنبیه ص ۳۹۹ ۳۷۰. 
(۲) الخصائص ۲۲۹:۱ . 
™( الخصائص VY:‏ 


1 


وقال في قول رۇبة: 
ما بال عيني كالشييْب العيّنٍ 

«حملوه على فيْعّل مما اعتلت عينه. وهوشاذ. وأوفق من هذا 
عندي ‏ أن یکون فوع أو فَعْوٌ حتی لا یرتکب شذوذه»(). 

وقال: «وأما الجاديّ ففاعول من الجَِيّة» وهي طريقة الدم» سمي 
بذلك لحمرته» كذا أرى آنا فيه» ولم أعلم أحداً من أصحابنا ذكر. 

وكذلك قوله: «وأنا أرى ما ورد عنهم من همز الألف الساكنة في بأز 
وسأق وتأبل ونحو ذلك إنما هوعن تطرّق وصنعة» ولیس اعتباطا هکذا من غير 
مُسكة . وذلك أنه قد ثبت عندنا من عدة أوجه أن الحركة إذا جاورت الحرف 
الساكن فكثيراً ما تجريها العرب مجراها فيه فيصير بجواره إياها كأنه محرك 
بها . فإذا كان كذلك فكأن فتحة باء باز إنما هى فى نفس الألف . فالألف لذلك 
وعلى هذا التنزيل كأنها محركة وإذا تحركت الألف انقلبت همزة». 

وأصل عَدَولى _ عنده - عَدَوْلّل: فعَولّلء ثم أبدلت اللام الثانية ياءء 
فصار في التقدير: عَدَولَيّ » فأبدلت الياء ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلهاء فصار: 
عَدَولّیٰ 5). 

وذهب إلى أن قولهم : عَوَى الكلبٌ عَوَيَةَ إنما صحت الواو فيه - وإن 
سكنت وبعدها ياء إجراءٌ للازم مجرى ما ليس بلازم» وذلك كبنائك من 
الجُوى على فعلةء فإنك تقول فيه: امرأة جَّويةء فإن أسكنت حركة العين 
قلت: جوية» ولم تقلب الواو ياء وتدغمها في الياء؛ لأن الحركة فيها منويةء 
ر الخصائص ۲۱٤۲:۳‏ . 
0( التمام ص ۰ 
ر( الخصائص ۱٤۷:۳‏ . 
ری التنبیه ص ۲۹۳ ۲۹٤‏ . 


a 


فكذلك قالوا: عوية» وإن کان السكون لازماً للواو فشبهوه بباب امرأة 
جوية( . 


وتفرد أبو الفتح بأن قلب الواو ياء في ثياب وجياض ورياض - جمع 
توب وحَوض ورَوْضة - إنما وقع لاجتماع خمس شرائط في كل منهاء وهي : 
أن الكلمة جمع» وأن واو الواحد ضعيفة ساكنةء وأن قبل الواو كسرةء وأن 
بعد الواو ألفأء وأن اللام صحيحة. ومتى فقدت واحدة من هذه الشرائط 
الخمس لم تقلب الواو ياء. ونص على أنه لم يسبقه إلى الاحتياط في هذا 
الباب أحد من أصحابه» ولم يذكروا علته الموجبة لقلبه» ولم يقيدوه هذا 
التقييد“ . 

ومما لم يسبق إليه ابن جني ما ذكره في «باب في أن ما لا یکون للأمر 
وحده قد یکون له إذا ضام غيرّه» من أن الزائد لا يكون لاإلحاق أولاً كهمزة 
أفعّل وأفْعُل وإفْعل» وميم مَفْعْل» وتاء تَفْعّلء فإذا انضم إلى الزيادة أولاً زيادة 
أخرى صارت للإلحاق نحو ألندد وألّنجج» وعلة ذلك أن الزيادة في أول 
الكلمة بابها معنى المضارعةء وحرف المضارعةإنما يكون مفرداًء فإذا انضم 
إليه غيره خرج بمضامته إياه عن أن يكون للمضارعةء فجاز أن يكون 
للإلحاق. وكذلك ميم مَفْعُول جعلت واو مَفْعُول _ وإن كانت للمد - دليلاً 
على معنى اسم المفعول وكذلك مفعيّل ومُفعُول ويمفعال ومِفعّل» ليس شيء 
من ذلك ملحقاًء لأن أصل زيادة الميم في الأول إنما هي لمعن . وقَررّ أن 
الزيادة في الأول لا تكون لاإلحاق إلا أن يقترن بها حرف غير مد كنون ألَنْدّد 
وواو إِرْمَول. وهذا ينفي أن يكون أُجارد مُلْحقاً بعُذافر” . 


.۸۸ - ۸۷:۳ الخصائص‎ )١( 

(۲) سر صناعة الإعراب ق _/٠٠٤١‏ غطوط وانظر المنصف ۳٤٠۲:١‏ فقد أسقط فيه 
الشرط الأخير وهو صحة اللام . 

. ٤۸٤ ٤۸۰:۲ الخصائص‎ )۳( 


ay 


بعد هذا نستطيع أن نقول: إن أبا عثمان المازني لم يحد عن مذهب 
البصريين في الأصول والفروع ولم يقف مع الكوفيين أبداً. ومما لا شك فيه 
أن أبا علي الفارسي بصري أيضاً؛ لأنه لم يخالفهم في أصول مذهبهم كما 
أوضحنا. وأما أبو الفتح بن جني فهوبصري من مفرق رأسه إلى أخمص 
قدميه» ومخالفته نحاة البصرة في بعض ماانفرد به لاتستند إلى أصول 
الكوفيين» ولم تقم على مقاييس جديدة» وإنما كانت أصول البصريين 
ومقاييسهم هي التي بى عليها صرح علم التصريف الذي بلغ أوج ازدهاره 

يديه . 

ومن أقوى الأدلة على بصرية أبي علي الفارسي أنه كان يعبر عن نحاة 
البصرة بقوله «أصحابنا» فقد ذهب إلى أنك إذا بنيت افتَعَلَ مما فاؤه همزة نحو 
أكلّ ومن فإنك تقول فيه: ايَكلء وايَمَنَ فلا تدغم الياء في التاء كما تدغم 
انعد وسر لأن الياء في يكل ومن ليست بلازمةء وإنما هى بدل من 
همزة أكَلّء ومن“ . ٤‏ ۰ 

وحكى أبو علي أن أبا العباس أحمد بن يحيى المعروف بثعلب قال: 
«يقال: قد اثَمَنْ فان فلات وقد اَم والأصل: امن وايمش ثم 
أدغمت الياء في التاء فشددت التاء. وفي الانمام: قد اثَمَمْبٌ به مفتوح 
التاء»”“ وفي هذه المسألة قال أبو علي : «وهو عندي على قياس قول أصحابنا 
خطأ» «ولم أعلم لأصحابنا في هذه المسألة نصاًء وقياس قولهم عندي أن 
الإدغام فيها لا يجوز؛ لأن الياء غير لازمة. .. وإذا لم يدغموا نحو نوي 
وريا إذا خففوا الهمزة مع لزوم الواو في قول أهل التخفيف فألا يدغم ائتمن 
ونحوه جود( . 
)١(‏ التكملة ص .٣٣١‏ 
(۲) الحجة .1۸1:١‏ وانظر التكملة ص .٠٣١‏ 


.٠٠١ التكملة ص‎ )۳( 
.1۸١:١ الحجة‎ )٤( 


٤ 


وعندي أن أبا علي يريد بقوله «أصحابنا» البصريين؛ لأنهم هم الذين 
لا یجرون ما لیس بلازم مجرى ما يلزم. ألا ترى أن الخليل منع قلب الواو ياء 
وإدغام الياء في الياء في «سُويرَء وبُوْيعٌ» وإن اجتمعت الواو والياء وسَبّقَت 
الأولى بالسكون. ولم يفعل ذلك - فیما حکی سیبویه عنه ‏ لأن الواو فيهما 
ليست بلازمة ولا بأصلء وإنما هي منقلبة من ألف ساير وباي للضمة قبلها 
حين قلت: فُوْعِلّ» وكذلك لم يقلب الواو ياء ويدغمها في الياء في تفُوْعِلَ 
نحو بویع ؛ لأن الواو ليست بلازمةء وإنما هي منقلبة عن الألف في تبایعاء 
ومثله أيضاً قولهم في تخفيف رؤية ورؤياء ونۇي : رؤية» ورُویاء ووي 
لم يقلبوا الواو ياء ويدغموها في الياء بعدهاء؛ لأن الأصل ليس بالواو١“.‏ 
وهو قول المبرد أيضاً. فإنه لا يجري ما لا يزم مجرى ما وأجاز ذلك 
الكوفيون فقالوا في رُويةء ورويا المخففتين من رؤيةء ورؤيا: ريَةء وريا . 

وأما ابن جني فقد أكثر من إطلاق هذا المصطلح على البصريين. وهذه 
حجة قوية عندي في الدلالة على نزعته البصرية التي رأیناها في الفصول 
السابقة» فقد قال في اسم المفعول من الثلاثي المعتل العين بالواو: «وأجاز 
أبو العباس إتمام مفعول من الواو خلافاً لأصحابنا كلهم»“. وأصحابه الذين 
يعنيهم هنا هم البصريون؛ لأنهم هم الذين منعوا إتمام اسم المفعول من 
الأجوف الواوي كما رأينا في المسألة الأولى من الفصل الذي هذا الفصل 

وقال أيضاً: «اختلف الناس أيضاً في مَيّت وما كان نحوه: فذهب 


.۳۷۳:۲ الکتاب‎ )١( 

.١۷١ ۱۷۳ ۱۷۲:۱ المقتضب‎ )۲( 

(۳) معاني القرآن ۳٣:۲‏ ۳۹ . 

() المنصف ۲۸٠:١‏ وقد وهم ابن جني في نسبة هذا القول إلى المبردء لأن أبا العباس نص 
على أنه لا يجوز إلا في الضرورة الشعرية . المقتضب .٠١١ ٠٠۲:۱‏ 
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أصحابنا إلى أنه فَيْعلّ مكسور العين» كآنه كان ميوت ثم قلبت الواو ياء 
لسكون الياء قبلها. . . وأما البغداديون فذهبوا إلى أنه فَيعّلْ بفتح العين تقل 
إلى فيْعل بكسرها»٠.‏ وهو يقصد بقوله« «أصحابنا» هنا البصريين؛ لأنهم هم 
الذين ذهبوا هذا المذهب كما رأينا في المسألة الثانية من الفصل السابقء 
ويؤكد ذلك أنه قابَلَ بين أصحابه والكوفيين» وقد أثبتنا في الفصل الأول من 
هذا الباب أنه كان يريد الكوفيين حين يطلق مصطلح البغداديين . 

ومثل ذلك اختلاف الفريقين فى أصل «حَنْحَتٌ» ونحوه» فقد ذهب 
الكوفيون إلى أن أصله: حستء والحاء الثانية في حثْحت مبدلة من الثاء 
الوسطى في حَشتَ» وذهب ابن جني إلى أن حَفْحَتٌ أصل رباعي وحَبْت أصل 
ثلاڻي» وهي أصول تقاربت ألفاظهاء وتوافقت معانيهاء وليس حَْحّت من لفظ 
حَمّْبّ وإن كان من معنا وقال: «هذا هوالصواب» وهوقول كافة 
أصحابنا»"). ومما لا ريب فيه أنه يريد بقوله «أصحابنا» فى هذه المسألة 
البصريين؛ لأنهم هم أصحاب هذا الرأي كما بينا في المسالة الثالثة من 
الفصل السابق . ويزيد قولّنا وضوحاً مقاباتةُ بين أصحابه وبين الكوفيين هنا. 

وقال أبو الفتح : «والقول ما يقوله أصحابنا: إن أوّل ليس بمشتق من 
فعل» وفاؤه وعينه واوان». وهذا قول البصريين كما ذكرنا فى المسألة 
الخامسة من الفصل الذي هذا الفصل يتلوه. ۰ 

وذكر ابن جني أن أصحابه ذهبوا إلى أن أصل كَيونة ونحوها: 
يعلُولة“). والبصريون هم أصحاب هذا المذهب كما أوضحنا في المسألة 
السابعة من مسائل الخلاف في الفصل الثالث من هذا الباب. 
ر النصف .١١ ٠١:۲‏ 
(۲) سر صناعة الإعراب ۱۹۸:۱ . 


.۲٠٤:۲ المنصف‎ (۳ 
. ٠٤:۲ المنصف‎ (6) 
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وذكر أيضاً أن أصحابه _ ما عدا الزجاج - ذهبوا إلى أن العرب قالوا في 
جمع مصيبة: مَصائب» فهمزوها؛ لأنها أشبهت حين سكنت صجيفة 
وصحائف» ومُصيبة ليست مثل صجيفة» وإنما هي مفعلة من أصاب يُصِيب 
وأصلها: مُصوبة» وصحيفة: فعِيّلة. وهذا قول سيبويه“. والأخفش”» 
والمبرد")ء وهم أئمة البصريين. 

وجعل أبا العباس المبرد من أصحابه). وأنه هوالذي فضت إليه 
مقالاتهم. والمبرد شيخ من شيوخ البصريين بلا منازع. 

وعد ابن درستويه من أصحابه» وذكر أنه قائل بقول مشيخة 
البصريين”"“. وابن درستويه بصري من أصحاب المبرد". وقد كان شديد 
الانتصار للبصريين في النحو واللغة . 

وذكر أن أصحابه يقولون: قنية من وتء وهي مما قلبت فيه الواو 
ياء لانکسار ما قبلها وإن فصل بینهما حرف ساکن» ولم تکن عندهم من فََيْتُ 
لأنهم لم يثبتوه("“. وإنما أثبتوا قنوت فقط ٠"‏ . وهذا قول البصريين“'. 


.۳١۷:۲ الکتاب‎ )١( 

(۲) معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٠٠٤:۲‏ . 

. ٠١١:١ المقتضب‎ )۳( 

.٠١۳١:۳ ۲۳۱:۱ والمقتضب‎ ۱٤۸:۲ المنصف‎ )٤( 
.٠١١:١ (ه) سر صناعة الإعراب‎ 

.أ/٠١۷ /بے‎ ٠١۹١ سر صناعة الإعراب ق‎ )١( 

(۷) طبقات النحويين واللغويين ص ١١١‏ وبغية الوعاة .۳٠:۲‏ 
(۸) بغية الوعاة ۲ ۳١:‏ . 

(۹) سر صناعة الإعراب ق ٠٠٠‏ /أ_ مخطوط. 

hui | الخصائص‎ )۰( 

1( الخصائص ۱۹۳:۳ . 

)9 الکتاب ۳۸۳:۲ ۳۸٤‏ واللسان (قنا) 1۳:۲۰. 
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ونقل أن أصحابه يذهبون إلى أن إبدال الواو المفتوحة أولأً e‏ 
وناق وأصلهما: وخك اة جاء على غير قياس). وهذا قول 
البصريين١).‏ 

وقال أبو الفتح : «وقد تلا أبا الحسن في ما أورده سيبويه في كتابه جلّة 
فاا كأبي عُمَر“. وأبي عثمان“ وأبي العباس7»7). وهؤلاء 
بصریون. 

وقال في إبدال النون: «وأما البدل فذهب أصحابنا إلى أن النون في 
قعلان قعل نحو عَْصّبانء وسکران» ووَلّهان» وَيْران بدل من همزة فَْلاء 
نحو حمراء وصفراء»(). 

إنما ذهب هذا المذهب سيبويه“» والمبرد"» وهما بصريان 
بلا خلاف. 

نستطيع الآن أن نقول: إن أبا عثمان المازني. وأبا علي الفارسي 
وأبا الفتح بن جني قد التزموا مذهب البصريين في علم التصريف. وذلك 
للأسباب التالية : 


الأول: أن المازني لم يذكر أحداً من الكوفيين في كتابه «التصريف»» 


. ۳٣۹ التنبيه ص‎ )١( 

(۲) الكتاب ٠٠٠:۲‏ والأصول لابن السراج ٥۹٠:۲‏ _ رسالة دكتوراه. 
(۳) الجرمي . 

9( المسازني. 

(ه) البرد. 

WEY سر صناعة الإعراب‎ )١( 

(۷) سر صناعة الإعراب ق ۹١١/ب.‏ 

۳۹۹ ۳۱٤ ۱۰۸ ہے‎ ۱١۷ ۱۰:۲ الکتاب‎ )۸( 

.۲۲١ ٦4:١ المقتضب‎ )٩( 
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فلو كان يأخذ بشيء من أقوالهم لما أغفل ذكرهم إغفالاً تامأ وكل من رَوَىّ 
عنهم كانوا من البصريين» ومخالفته لهم في بعض الآراء لاتخرجه من 
المذهب البصري ؛ لأن العبرة بالأصول» وقد وقف إلى جانب نحاة البصرة في 
كافة مسائل التصريف التي اخحتلف فيها الفريقان» أضف إلى هذا أن آراءه 
التي انفرد بها إنما تقوم على أصول البصريين. 

والثاني : أن الفارسي قد خالف الكوفيين في كافة المسائل التي ذكر 
آراءهم فيهاء كما أخذ بقول البصريين في مسائل الخلاف» وبنى اراءه على 
مقاييس آهل البصرة. 

والثالث: أن ابن جني قد رد كثيراً من أقوال الكوفيين» واستحسائه 
بعض آرائهم لا يدل على أنه منهمء ونما يستنتج منه أنه لم يكن متعصباً 
ضدهم» كما تبنى مذهب البصربين في كافة مسائل الخلاف بين نحاة 
البلدين» واستند في آرائه إلى أقيستهم . 


KR # 
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حاتم 


إن الغاية التي كنت أبغي تحقيقها في هذا البحث هي دراسة مناهج 
الصرفيين ومذاهبهم في القرنين الثالث والرابع من الهجرة» وقد اقتصرت في 
النصوص التي استشهدت بها على مسائل التصريف ولم أتجاوزها إلى شيء 
من مباحث علم الإعراب» وهذه السمة البارزة تصاحب القارىء في الفصول 
كلهاء وهذا أول بحث من نوعه في هذا الميدان» فقد انصرف الباحثون 
إلى دراسة الإعراب ولم أرهم يعرضون لمباحث التصريف إلا لماماً فيما قاموا به 
من دراسات نحوية . وقد استفيت مادة الدراسة من كتب الصرفيين الذين تكفل 
هذا البحث ببيان مناهجهم ومذاهبهم» ولم أرجع إلى من أخذوا عنهم إلا 
نادرا. 

ولتحقيق هذا الغرض قدمت لهذا البحث بتمهيد تناولت فيه مفهوم 
التصريف عند المتقدمين ؛ وأوضحت فيه أن السيرافي قد أخطأ في تحديد 
مدلول هذا العلم عند سيبويه حين ذهب إلى أنه يريد به القياس اللغوي» 
وأثبتُ أن للتصريف عند ابن جني ثلاثة مدلولات هي : التنقل في الأزمنة 
المختلفة من ماض وحاضر ومستقبل» والقياس اللغوي» وتنقل أحوال الكلمة 
وتعاور الزيادة إياها كما عرضت لمدلوله عند المحدثين من علماء اللغةء 
وذكرت أنهم يذهبون في تعريفه إلى أنه العلم الذي يبحث في الوحدات 
الصرفية (المورفيمات) التي تؤدي وظائف محددة في الصيغ في حین رأی 
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لمتقدمون أنه يبحث في ضربين من التغييرات: التغيير الذي يحدث في 
لأبنية» ويترتب عليه تغيير في المعنى» والتغيير اللفظي الذي لايؤدي إلى 
تغيير في المعنى » ويُدرج المحدثون النوع الثاني في علم الأصوات» ويعتمد 
لتصريف عندهم على مايقرره علم الأصوات من حقائق ومايرسمه من 
حدود» ويقوم علم النحو على مايقدمه علم التصريف؛ لذا يجب أن يقدم 
لتصريف على النحو في الدراسة؛ لأن المنهج الحديث ينطلق في دراسته من 
الوحدات الصغيرة» وقد نص على هذا ابن جني » وطبقه في كتابه «سر صناعة 
لإعراب» إذ قدم الحديث عن الأصوات على الحديث عن التصريف» ونص 
في «المنصف» على أنه ينبغي على من أراد دراسة النحو أن يبدأ بدراسة 
لتصريف» وعَلّل تقديم المتقدمين النحو على التصريف بصعوبة الصرف. 

وانتقلت بعد ذلك إلى تبيان موضوع التصريف» فقارنت بين مذهب 
لمتقدمين ومذهب المحدثين في هذا الشأن» وأتبعته بالحديث عن أقسام 
لتصريف» واستنتجت من كتاب سيبويه وكتاب التصريف للمازني أن الخلاف 
بينهما في هذه المسألة ينحصر في أمرين : 

الأول: أن سيبويه يعد أبنية الأسماء المزيد فيها من التصريف في حين 
أخلى المازني كتابه من هذا الباب. 

والثاني: أن سيبويه جعل الإدغام باباً من أبواب التصريف» ولم يذكره 
المازني في کتابه مع أنه كتاب مقصور على هذا العلم. 

وفي هذه القضية ذكرت أن مفهوم التصريف قد اختلف في القرنين 
الثالث والرابع عنه في القرنين السابقين» وذهبت إلى أن أول من عرض 
لأقسام التصريف هو ابن السراج» وحصرت الخلاف بين المتقدمين والصرفيين 
في هذه المسألة بأمرين هما: الخلاف في عدد الأقسام» والخلاف في 
الأسماء مع أن المسميات واحدة. ثم ذكرت أقسام التصريف عند المحدثين . 
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وانتقلت بعد ذلك إلى تبيان الصلة بين الاشتقاق والتصريف. وأوضحت 
أن المتقدمين كانوا يخلطون بينهما بسبب تداخل المصطلحين» والمماثلة 
بينهما في التعريف؛ لأنه يصدق على كل منهما أنه تغيير يلحق الكلم . 

وفي نشأة التصريف ذكرت أنه لم يشر أحد من المتقدمين إلى الواضع 
الأول له» وأن أول من نص عليه من المتأخرين الكافيجيّ شيخ السيوطيّ » 
وقد نفيت ما ذهب إليه من أن معاذ بن جبل رضي الله عنه واضع هذا العلم 
ورددت ما ذهب إليه السيوطي من أنه معاذ الهراء» وذهبت إلى أن التصريف 
نشأً في منتصف القرن الأول الهجريء وأن واضعه غير معروف. وبحثت 
غرض التصريف وأهميته» فأكدت أنه ضروري لكل باحث في اللغة. وتلوته 
بإحصاء الكتب المصنفة في هذا العلم حتى نهاية القرن الرابع الهجري» وأثبت أن 
عنوان كتاب «سر صناعة الإعراب» يدل دلالة حقيقية على مضمونه» وفندت 
بالحجج الدامخة ما أثاره محققو الجزء الأول منه وغيرهم حول سبب تسمية 
المؤلف كتابه بهذا الاسم . 

وخصصت الباب الأول لدراسة مناهج الصرفيين في القرنين الثالث 
والرابع » وأوضحت الصلة بين أصول التصريف وأصول الفقه» وذكرت أن ابن 
جني هو أول من وضع أصول التصريف على مذهب أصول الكلام والفقهء 
وأثبت أنه الواضع الأول لأصول التصريف» وأما كتاب «الأصول في النحو» 
لابن السراج فهو في أبواب النحو المعروفة» وليس فيه من الأصول سوى 
مسألتين» وذهبت إلى أن أصول التصريف قد تأثرت بأصول الفقه» وأن 
التأليف في أصول الفقه سابق للتأليف في أصول النحو» ورجحت أن 
الصرفيين لم يتأثروا في مناهجهم بالمنطق اليوناني» وأنهم احتضنوا منطق 
المتكلمين والأصوليين ومنهجهم . 

وبينت بالنصوص المستمدة من كتب المتقدمين والصرفيين أن ما ذكره 
السيوطي من إجماع النحاة على الاحتجاج بالقراءات الشاذة غير صحيح › وأن 
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الصرفيين قد لَخّنوا بعض القراء السبعة في قراءات كثيرة» وأثبت أن القراءات 
السبع متواترة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأكدت خط المازني في 
تلحينه قراءة نافع في رواية خارجة (معائش) بالهمزء وأثبت صحة القراءات 
التي طعن فيها الصرفيون من الناحية اللخويةء وانتهيت إلى أن الصرفيين 
لم يلتزموا بما نصوا عليه من أن القراءة سنه يجب اتباعهاء واجترأوا على تخطئة 
القراء» وتضعيف بعض القراءات السبع التي لاتتفق والقواعد التي 
استنبطوهاء وهم يقتدون في ذلك بمن سبقوهم من نحاة الكوفة والبصرة 
وذهبت إلى أن المنهج الصحيح أن يعاد النظر في تلك القواعدء فما وافق 
منها القراءات أخذنا به» وما عارضها صححناه في ضوء ما اشتملت عليه تلك 
لقراءات من ظواهر تصريفية . 

وانتقلت بعد ذلك إلى بحث قضية الاحتجاج بالحديث النبوي» فأثبت 
لخطأ الذي وقع فيه النحاة المتأخرون حين زعموا أن المتقدمين لم يحتجوا 
به» وبينت بالأدلة الواضحة أن المتقدمين والصرفيين لم يختلفوا في هذه 
لمسألةء وأنهم استشهدوا به وإن لم یكثروا منه إكثارهم من الاستشهاد بكلام 
لعرب . 

ثم بحشثت منهج الصرفيين في الاحتجاج بكلام العرب. وذهبت إلى 
نهم لم يأخذوا عن القبائل كافة لأنهم وضعوا قواعدهم على اللغة الأدبية 
لمشتركة التي نزل بها القرآن الكريم» وليس لعدم فصاحة بقية القبائل التي 
لم يرووا لغتهاء وأثبت انهم في أخذهم اللغة اعتمدوا مقياس الفصاحة» وليس 
لبداوة أو التحضرء وأن التهمة التي ألصقت بالكوفيين» وهي أخذهم اللغة 
عن غير الفصحاء» ليست صحيحة» وبينت أن الصرفيين تأثروا في هذه 
لمسألة بالأصوليين» وأن ابن جني حين أطلق عصر الاحتجاج» ولم يقف به 
عند منتصف القرن الثاني الهجري إنما اشترط أن يكون من يؤخذ بلغته من 
معاصريه فصيحاًء ومقياس الفصاحة هو موافقة لغة المتأخرين للغة المتقدمين» 
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وأنه أول من قال: إن لغات العرب كلها حجة» وأول من فصل القول في هذه 

وفي القياس ذهبت إلى أن الصرفيين والنحاة المتقدمين أخذوا بمنهج 
لمتكلمين» وأثبت» بالنصوص المستقاة من كتب الكوفيين المتقدمين» أن 
نحاة الكوفة لم يكونوا يقيسون على الشاذ دائماً كما وت عنهم بين 
لباحثين» بل إن الفراء لم يكن يقيس على النادر إلا قليلا. وفي عرضي 
لمنهج البصريين في القياس وقفت على قول للخليل قاس فيه على المثال 
لواحد» كما رأيت قولاً للمبرد أجاز فيه القياس على الشاذ في مسألة من 
مسائل التصريف . 

وحين بحثت القياس عند الصرفيين ذكرت أن المازني هو أول من أطلق 
القول المشهور: ما قيس على كلام العرب فهو من كلامهم» واتبعه في ذلك 
أبو علي الفارسي وابن جني» وأوضحت أن ابا عثمان المازني نهج منهج 
البصريين في القياس» وأن الفارسي هو أول من نص على أن بعض اللغة 
يؤخذ عن طريق القياس» وبعضها لا يعلم إلا من جهة السماع» وقد أخذ بهذا 
القول تلميذه ابن جني» وأنه أول من وضع الأصل القائل: إذا تعارض القياس 
والسماع وجب اطراح القياس والمصير إلى ما جاء به السماع» وبهذا أخذ ابن 
جني أيضاًء وأثبت أن أبا علي اتبع منهج نحاة البصرة في مسألة القياس» وبالغ 
في العناية به حتى أصبح شيخ مدرسة القياس» ثم جاء ابن جني ففتح باب 
الاجتهاد على مصراعيهء وذهب إلى أنه يجوز للإنسان أن ينطق على قياس أية 
لغة من لغات العرب» وأن العرب يعرفون القياس بطبعهم وإن لم تكن لهم 
أصول يراجعونهاء واتخذ القياس حكماً في قضية الأخذ بلغة معاصريهء ولغة 


الأعرابي التي ينفرد بها. وقد أثبت أن منهجه كان أقرب إلى منهج البصربين 
منه إلى منهج الكوفيين» وأنه لم يلترم آي منهماء وإنما اختط لتفسه منهجاً 
دا سار على هدیه» وکان ذا قدم راسخة ف تصحیح القياس وتسدیده . 
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وفي نهاية حديثي عن كل واحد من الصرفيين أحصيت أكبر قدر ممكن من 
الشواذ عنده. 

وعقدت بعد ذلك فصل للعلل الصرفية عرضت فيه نشأتها وتطورها 
والكتب التي صنفت فيها حتى نهاية القرن الرابع الهجري» وذكرت أن 
الصرفيين لم يقتصروا على تعليل ما وصل إليهم من لخة العرب» بل تجاوزوه 
إلى مالم ينطق به العرب» وحاولوا أن يلتمسوا له عللاء وإنما فعلوا ذلك 
لأنهم يعتقدون أن للعرب حكمة في استعمال ما استعملته وإهمال ما أهملته» 
وذهبت إلى أن هذا أثر من آثار علم الكلام» ورأيت أن أبا علي الفارسي وابن 
جني قد عنيا بالعلل عناية شديدة» وانتزعا كثيراً منهاء وان ابن جني قد تأثر 
في حديثه عن العلل بالفقهاء والمتكلمين» وأنه وضع لها أصولاً على نحو 
لم يسبق إليه. 

وفي الموضوعات السابقة كافة كنت ألجأ إلى علم اللغة الحديث 
واللغات السامية لأفسر مالم أقتنع بتفسير الصرفيين له من ظواهر التصريفء 
وقد اهتديت إلى تفسير كثير منهاء وأوضح مثال على ذلك قضية الأصل 
المتخيل الذي ذهب الصرفيون إلى أنه لم يستعمل البتة» فقد استطعت في 
ضوءعلم اللغة الحديث» والاستعانة بعلم اللغة التاريخي» وعلم اللغة المقارن 
أن أرجح أن هذا الأصل المرفوض عند الصرفيين قد استعمل في فترة من 
تاريخ اللغة» ثم تطور بعد ذلك إلى صورة جديدة. ومثل هذا الأمر أكثر من 
أن أعرض له في هذا الموجزء فهو يُطالع القارىء في معظم الظواهر الصرفية 
في المباحث الماضية . 


ثم عرضت بعد ذلك لقضية اتخاذ الإجماع حجة» فذكرت أنه ضربان: 
إجماع العرب» وإجماع النحاة وأن ابن جني هر أول من بحث هذه 
المسألةء وأن الصرفيين اتخذوه حجة کالأصولیین» وأجازوا الخروح عليه . 
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وانتقلت بعد هذا إلى بحث اتجاهات الصرفيين» فنفيت وجود المدرسة 
البغداديةء وأثبت أن مصطلح «البغداديين» إنما كان يطلق على نحاة الكوفة 
لإقامتهم في بغداد. وبعد الفراغ من هذه القضية وضعت ثلاثة أسس للوقوف 
على مذاهبهم التصريفية : 

الأول: مواقفهم من نحاة البلدينء وقد اتضح لي بعد طول البحث 
والتتبع أن المازني لم يذكر أحداً من الكوفيين في کتابه» وان کل من روى 
عنهم أو ذكر آراءهم كانوا من البصريين» وقد خالفهم في بعض الآراء. 

وثبت لدي أن الفارسي خالف الكوفيين في مسائل التصريف التي 
ذکر اراءهم فيهاء وخالف أعلام البصرة في بعض الأحيان. 

وأما ابن جني فقد استحسن بعض أقوال الكوفيين» ورد بعضهاء 
وخالف نحاة البصرة فيما اتضح عنده أن قولهم فيه غير سديد. 

والثاني: مواقفهم من مسائل الخلاف بين الكوفيين والبصريين. وقد 
رأیت أن مسائل التصريف التي اخحتلف فيها الفريقان إنما أخذ فيها 
الصرفيون بمذهب أهل البصرة. 

والثالث: اراؤهم والأصول التي بنوها عليها. وقد وجدت أن آراءهم 
التي انفردوا بها إنما بنيت على أصول المذهب البصري. وبذلك أثبت أن 
الصرفيين جميعاً كانوا يأخذون بمذهب البصريين في التصريف وإن خالفوا 
أعلام المذهب البصري في بعض الاآراء؛ لأن العبرة في ذلك بالأصول. 
وتأكد لدي هذا حين وجدت أن أبا علي الفارسي وابن جني يطلقان مصطلح 
«أصحابنا» على البصريين» وقد أثبت ذلك بالرجوع إلى كتب المتقدمين . 
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ت 
فهرس الموضوعات 


مقدمة: موضوع الببحث 

تمهيد: الدراسات الصرفية حتى نهاية القرن الرابع الهجري 
تعريف التصريف وموضوعه وأقسامه 

١‏ تعريف التصريف 

۲ - موضوع التصريف 

۳ أقسام التصريف 

بين الاشتقاق والتصريف 

- نشاأة التصريف وسببها 

غاية التصريف وأهميته 

- المؤلفات في التصريف حتى نهاية القرن الرابع الهجري 


الباب الأول: 
مناهج الصرفيين في القرنين الثالث والرابع من الهجرة 
تمهيد الباب الأول 
الفصل الأول: السماع 
١‏ - القران الكريم والقراءات 
الكوفيون والقراءات 
- البصريون والقراءات 
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الصرفيون والقراءات : 

١‏ - أبو عثمان المازنى 
۲ أبو علي الفارسي 
۳ - أبو الفتح بن جني 


النحاة والحديث النبوي 
الصرفيون والحديث النبوي : 
١‏ أبو عثمان المازني 
2 أبو علي الفارسي 
۳ - أبو الفتح بن جني 


۳ كلام العرب 


عصر الاحتجاج 

طبقات الشعراء 

القبائل التي أخذت اللغة عنها 
المحدثون وقضية الاحتجاج 
الكوفيون وكلام العرب 
البصريون وكلام العرب 
الصرفيون وكلام العرب : 

١‏ - أبو عثمان المازني 

۲ - ابو علي الفارسي 

۴ - أبو الفتح بن جني 


الفصل الثاني : القياس 


تعریفه 
آرکانه 
نشأته 
القياس عند الكوفيين 
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القياس عند البصريين 
القياس عند الصرفيين : 
١‏ - آبو عثمان الفارسي 
۲ أبو علي الفارسي 
۳ - أبو الفتح بن جني 
الفصل الثالث : العلل الصرفية 
تعريف العلة 
أنواع العلل 
نشأة العلة وتطورها 
العلل عند الصرفيين : 
١‏ - أبو عثمان المازني 
۲ ابو علي الفارسي 
او الفتح بن جني 
الفصل الرابع : الإجماع 
و 
ت الإجماع عند المتقدمين 
الإجماع عند الصرفيين : 
١‏ - أبو عثمان المازني 
۲ - أبو علي الفارسي 
۳ - أبو الفتح بن جني 


الباب الثاني : 
مذاهب الصرفيين ف القرنين الثالك والرابع من امهجرة 


تمهید الباب الثاني 
الفصل الأول: من هم البغداديون؟ 


الفصل الثاني : مواقف الصرفيين من الكوفيين والبصريين : 


١‏ - أبو عثمان المازني 


0۷ 
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۲ - أبو علي الفارسي 
۳ أبو الفتح بن جني 


الفصل الثالث: مواقف الصرفيين من مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين 


المسألة الأولى : إتمام مفعول من الأجوف الواوي 
المسألة الثانية : سيد وميّت ونحوهما 

المسألة الثالثة : الرباعي المضعف 

المسألة الرابعة : حذف فاء المثال الواوي 
المسألة الخامسة: اول 

المسألة السادسة: أشياء 

المسألة السابعة : كينونة وقيدودة وصيرورة ونحوهن 
المسالة الثامنة : تولج 

المسألة التاسعة : إنسان 

المسألة العاشرة: صمحمح ودمكمك ونحوهما 
المسألة الحادية عشرة: آقسام الاسم المجرد 
المسألة الثانية عشرة: خطايا ونحوه 


الفصل الرابع : آراء الصرفيين والأصول التي بنوها عليها : 


١‏ - أبو عثمان المازني 
۲ آبو علي الفارسي 
۳ أبو الفح بن جني 


خاتمة : نتائج البحث 


o۲ 


